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مة خير الأنام، سيدنا محمد عليه أفضل أالحمد الله الذي أتم علينا النعمة بالإسلام وجعلنا من 

من أتى إليكم معروفا :"ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال .الصلاة وأزكى السلام

   ."فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

إلا أن أدعوا له  بن سهلة ثاني بن علي الأستاذ الدكتورالمحترم ولا أجد ما أكافأ به أستاذي   

، ولم يبخل علي الراقية بإشرافه على عملي، وغمرني بأخلاقه نيبخير الجزاء عند االله، فقد شرف

  .بفضل علمه وتوجيهه

مناقشة هذه تفضلوا بقبول لأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الذين  والتقدير أجزل الشكر  

الرسالة، الأستاذ الدكتور بن طيفور نصر الدين، والأستاذ الدكتور طيبي بن علي، والدكتور بن 
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ليكتمل لولا مساعدة جميع أفراد  أعترف بأن عملي هذا ما كانلا أغادر هذه الوقفة دون أن   
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  مقدمة

ا ا يره، و من يعمل مثقال ذرة شرً فمن يعمل مثقال ذرة خيرً :" يقول االله تعالى في كتابه العزيز   
في نسق عجيب بين الذرة أصغر شيء في  الكريم ربط القرءان"الزلزلة"من سورة  في هذه الآية".يره

فالذرة هي .هذا الوجود، وبين العمل رمز التنمية، وبين الخير والشر وهما يتنازعان النفس البشرية
وتحقيق الرخاء والنماء لصالح البشرية جمعاء،وهي الشر كله إذا  الخير كله إذا سخرت في سبل الخير

  . ن، بل  وتدمير الإنسانيةووجهت لتدمير الآخري ،انحرفت ا الأهواء
النووية  الطاقة كان من انحرافات القدر المؤسفة أن البيان الإيضاحي العلني الأول لظهور لقد     

خطر رهيب محدق بالإنسانية، ونقطة عن بداية وأنبأت تلك ال ،كان من خلال قواها التدميرية
قرن، تشكلت خلاله  انطلاق لعصر جديد ميز العلاقات الدولية على مدى أكثر من نصف

تكتلات اقتصادية وسياسية وعسكرية، أهم ما ميزها الحرب الباردة، التي كان للسلاح النووي 
رغم الاتجاه السائد آنذاك لتسخير الذرة في مجال الأسلحة النووية، و .الدور البارز في إرساء معالمها

خدمة الذرة في من تسخير علماء ال تمكنإلا أن الجهود الدولية كانت تسير في خطين متوازيين، إذ 
، وحققت الاستخدامات السلمية للطاقة النووية معجزات كان يعتبرها العقل الأغراض السلمية

  .البشري من المستحيلات
في الخمسين عاما الأخيرة حدثت تغييرات اقتصادية عميقة، استتبعتها تغييرات أخرى سياسية و   

العالم، واتسعت الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة بشكل واجتماعية وثقافية في جميع دول 
لتغير المناخي ا قضاياف .وظهرت مشكلات توحدت حولها وجهات النظر ،أثار قلق الجميع
 ،اللاجئين كلا مشو ،مكافحة الأمراض الفتاكةو  ،الأزمة المالية العالميةو  ،التخلفوالتلوث البيئي، و 

دد ينظر إليها على أا مشكلات عالمية  ،الإرهاب الدوليو  ،المخدراتتجارة و  ،والجريمة المنظمة
  .الاقتصادية والبيئيةلدولي في جميع أبعاده العسكرية و الأمن ا

لقد تبنت الأمم المتحدة إستراتيجية تنموية تقضي بالتقليص من الفجوة بين الدول الغنية    
ان ك  والنهوض بالتنمية في دول العالم النامي، وتوزع عمل المنظمة الأممية على عدة محاور ،والفقيرة
تشجيع تقديم المساعدات التنموية الرسمية للدول النامية، ودعم القروض الدولية لفائدة  :أبرزها

التقني في  تسطير برنامج للتعاون، و الاهتمام بقضايا البيئة والتنمية المستدامةالأنشطة التنموية، و 
  .الطاقةمجال الموارد الطبيعية و 
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أمن الطاقة، وتدهور أوضاع التنمية في كثير من بلدان  تستوقفنا هموم، ومع بدايات الألفية الثالثة   
وطموحات كبيرة ومتعددة، لا يمكن تحقيقها إلا باعتماد مزيج  ،تظهر أمامنا موارد محدودةو العالم، 

من مصادر الطاقة التي سخرها االله تعالى لخير البشر، وتضافر جهود الأسرة الدولية في ترشيد 
  .استغلالها بما يخدم حاجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية

الأمم المتحدة أن عدد سكان الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ب إدارةلقد أكد أحد تقارير    
، وسيصاحب ذلك زيادة متناسبة 2050العالم سوف يتجاوز تسعة مليارات نسمة مع حلول عام 

وكشفت دراسة أجرا الأمم . 1في الطلب على الغذاء والماء والطاقة والموارد الطبيعية الأخرى
ة هي زيادة الطلب على خبيرا دوليا أن التحديات التي ستواجه البشري 1350المتحدة بمشاركة 

الطاقة، والتغيرات المناخية، والنقص في إمدادات المياه، والتصحر، والتهديدات التي تواجه موارد 
وكشف تقرير الأمين العام . 2الأرض، والإجهادات التي تعاني منها البيئة البحرية ومواردها الطبيعية

أن هناك مليارين من سكان البلدان  2008عام  )الأونكتاد( لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
قرابة نصف مجموع  إلى2030النامية يفتقرون إلى الكهرباء، وأن هذه البلدان ستحتاج بحلول عام 

الطلب العالمي على الطاقة، وأن تلبية الطلب العالمي ستتطلب استثمارا تراكميا من الهياكل 
مع توجيه ما لا  2030- 2005يليون دولار خلال الفترة تر  20الأساسية للإمداد بالطاقة بما يزيد عن 

  . 3يقل عن نصف هذا المبلغ للبلدان النامية
بشأن المخاطر البيئية التي ولدها  1972لقد دق ناقوس الخطر منذ مؤتمر استوكهولم عام    

بريو الاستهلاك المفرط للوقود الأحفوري، وازدادت المخاوف بشأن التلوث البيئي بعد قمة الأرض 
ما كان منتظرا، فعاد المؤتمرون  4(Agenda 21)21جدول أعمال القرن، ولم يحقق برنامج 1992عام 

                                                 
1- Department of Economic and Social affairs,United Nations,World Population 
Prospects,the 2012 Revision. 
http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-the-
2012-revision.html.                                                       22:30على الساعة   22/02/2012اطلع عليه بتاريخ  

، مارس 2/49، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد البيئة في بؤرة الاهتمام:كوكب الأرض المتغيربوركارت، نر أنا ماريا سيتو،قير  - 2
  .7.، ص2008

 20من  أكراالعاصمة الغانية المنعقدة ب للمؤتمرالمقدم للدورة الثانية عشرة  الفرص والتحديات،: العولمة و التنمية ،للأونكتادتقرير الأمين العام  - 3
 ./TD)413:الوثيقة(  2008أبريل  25إلى 

ليمثل خطة عمل عالمية لتحقيق التنمية  1992في مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ريو عام  21أقر اتمع الدولي جدول أعمال القرن  - 4
 =2500إلى  المستدامة،وهو مجموعة من المبادئ التي تحدد حقوق الدول وواجباا، ويحتوي على مجموعة واسعة النطاق من توصيات العمل تصل
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لمواصلة التباحث بشأن التهديدات المشتركة، ولم يخرج المؤتمر سوى بإعلان  2012إلى ريو عام 
الذي جدد الالتزامات المتعهد ا في المؤتمرات السابقة، وهكذا تبقى التهديدات متواصلة،  20+ريو

  . و يقوى الصراع على مصادر الطاقة بحثا عن تحقيق أمن الطاقة
تعد مسألة الاستخدام وفي خضم البحث عن مصادر بديلة للطاقة، تكون تنافسية وآمنة، لم    

القانونيين والاقتصاديين وصناع القرار، بل امتد الاهتمام ذه السلمي للطاقة النووية حكرا على 
اتمع المدني، وأصبحت حديث وسائل الإعلام  تنظيماتالمسألة  إلى المنظمات غير الحكومية و 

لندوة افي  أجمعت الآراءفقد . وتأكدت أهميتها في كثير من التصريحات والمحافل الدوليةالمختلفة، 
2005مارس  22و 21المنعقدة بباريس يومي  نالنووية في القرن الحادي والعشري الوزارية حول الطاقة

1 
على أن العالم سيواجه صعوبات متعلقة بإمدادات الطاقة في المستقبل،وسيحتاج إلى مصادر 

اعتبر و ، 2متنوعة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدول المتقدمة والدول النامية على السواء
أنه من العسير على العالم  (Yukiya AMANO) العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانوالمدير 

  . 3أن يصل إلى تحقيق طاقة مستديمة بدون الاستعانة بالطاقة النووية
تاريخ التنظيم الدولي يمثل منعرجا حاسما في  (AIEA)إن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

سطرما المادة الثانية من نظامها  الوكالة التي اضطلعت بمهمتين متعارضتينهي المعاصر، و 
العمل على تعجيل ومساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم : الأساسي هما

لقد وجهت هذه الثنائية عمل . غل الذرة لخدمة الأغراض العسكريةأجمع، والحرص على ألا تست
وجعلتها لاعبا محوريا في النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة  1957أا عام الوكالة منذ نش

                                                                                                                                                    
، وحماية الغلاف الجوي والمحيطات، والتنوع البيولوجي، قترحات مفصلة لكيفية الحد من أنماط الاستهلاك المبذرة، ومكافحة الفقرتوصية، وم=

 .وتشجيع الزراعة المستدامة
ووكالة الطاقة  ( OCDE )الاقتصادي نظمت الندوة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في اال  -1

 .دوليةمنظمات  10دولة و  74خبراء من شخصيات و وشارك فيها وزراء و  ،(AEN)النووية 
2- Déclaration  finale de la Conférence ministérielle internationale : L’énergie Nucléaire 
pour le 21 e  siècle ; Paris 21 et 22 Mars 2005.  
http://www-pub.iaea.org/mtcd/meetings/PDFplus/2004/cn122-final-statement-fr.pdf 

.23:00على الساعة  22/03/2013اطلع عليه بتاريخ   
3- « it will be difficult for the world to achieve the twin goals of insuring sustainable energy 
supplies and curbing greenhouse gases without nuclear power. »-Yukiya Amano,  Nuclear 
Technology for a sustainable future, IAEA, VIENNA, AUSTRIA, June, 2012.   
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بالتوصل لإبرام معاهدة عدم انتشار الأسلحة  1968النووية،الذي أضيفت له لبنة أخرى عام 
  .النووية

بقضايا منذ أربعينيات القرن الماضي ارتبط التنظيم القانوني الدولي للطاقة النووية السلمية لقد    
السلاح النووي لما بينهما من رباط جدلي، مما انعكس سلبا على غالبية دول العالم ووقف حاجزا 

الذي ساد العلاقات الدولية عدم التوازن الطاقة النووية السلمية، في ظل أمام استفادا الفعلية من 
  .منذ اية الحرب العالمية الثانية

تحقيق التقدم والرخاء الاقتصادي الأمم المتحدة  اليهل الأهداف التي قامت عجَ إن من أَ    
لتقدم المحرز في إجراءات ناء على اوب.1والاجتماعي لشعوب العالم بغض النظر عن جميع الفوارق

السلامة والأمان النوويين وانتشار التكنولوجيا النووية على نطاق واسع نعتقد أن الطاقة النووية 
وتفعيل  الإنساناحترام حقوق ، في ظل الأهداف التي سطرها الميثاقتساهم في تحقيق يمكن أن 

ضمنيا  تجسد أهمها الحق في التنمية الذيناضلت من أجلها الدول النامية، و التي  الحقوق الجماعية
إعلان بصراحة قبل أن تتبناه ، 2وفروعها المساعدة لأمم المتحدةل الجمعية العامة أنشطةكثير من   في

  .1986الرابع من ديسمبر سنة التنمية بتاريخالحق في 
تضاعفت   هذه الأهميةإن أهمية الطاقة النووية كمصدر للطاقة ليست بالحدث الجديد، إلا أن    

والانعكاسات السلبية  ،في الوقت الراهن نتيجة الانخفاض الملموس في مصادر الطاقة الأحفورية
الرياح (تجددةوضبابية المشهد بالنسبة للطاقات الم التي خلفتها هذه المصادر على الإنسان والبيئة،

  .)والشمس والمياه
ووجهت  1973لقد تفطنت الدول المتقدمة لأهمية الطاقة النووية عقب أزمة النفط الشهيرة سنة    

فمع توقف .وازية للمصادر التقليدية البترول والغاز والفحمم جهودها للبحث عن مصادر بديلة أو
ارتفعت أسعار البترول في السوق العالمية عدة  1973عربي خلال حرب رمضان إمدادات النفط ال

قرارا بدعم الجهود المتصلة " رتشارد نيكسون"أضعاف، وعلى إثر ذلك أصدر الرئيس الأمريكي 
وبالأخص تلك المتعلقة بالتوسع في استخدامات  ،بالبحث عن مصادر للطاقة بديلة عن البترول

                                                 
  .من ميثاق الأمم المتحدة1/3المادة -1
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أنشئ عام : الفروع المساعدة للجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة بموضوع التنميةمن أهم  - 2

عميمر نعيمة، :راجع. 1965تمثل فيه الدول النامية الأغلبية سواء في المؤتمر العام أو الس، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية عام  و 1964
 .486.، ص2007، 1.، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طدمقرطة منظمة الأمم المتحدة
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خلال برامج لدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة بتنسيق جهودها من وحذت ا. الطاقة النووية
ووكالة الطاقة  (EURATOM)مشتركة أشرفت عليها كلا من الوكالة الأوروبية للطاقة الذرية

من إجمالي %16حاليا أكثر من نتيجة لهذا التوجه أصبحت الطاقة النووية تلبي .(AEN)النووية
محطات عدد ، والنسبة مرشحة للزيادة بالنظر إلى الزيادة المتواصلة في احتياجات العالم من الطاقة

  . إنتاج الطاقة الكهرونووية
الدول النامية على استقلالها ابتداء من ستينيات القرن الماضي اتجهت أنظار   أغلبمع حصول و    

في محاولة تدارك التأخر الفادح في مستوى  ،كثير منها نحو الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
التنمية، وتضييق الهوة الفاصلة بينها وبين الدول المتقدمة، فصادقت على النظام الأساسي للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، وانضمت لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتزمت باتفاقات 

التعاون الإقليمي والثنائي فوصل عدد الدول النامية الضمانات النووية، وتعددت فيما بينها آليات 
التي شرعت أو تخطط حاليا لإقامة برامج نووية سلمية ما يقارب ستون دولة حسب بيانات الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يعطي خيار الطاقة النووية أهمية استراتيجية ضمن برامج التنمية 

وقد عبر مندوب الجزائر في الندوة الدولية حول الطاقة النووية .الطاقة ، والوصول إلى أمنالمستدامة
عن أهمية الطاقة النووية بالنسبة للدول النامية بقوله أن الطاقة النووية لم  2010المنعقدة بباريس عام 

  .1تعد مسألة مبدأ وإنما أصبحت ضرورة
 الإنسانفي محاولة تبني مقاربة تنموية للطاقة النووية، مبنية على حقوق  الموضوعتكمن أهمية    

لذي يمثل تراثا مشتركا وحقوق الشعوب في الاستفادة من مزايا التقدم العلمي والتكنولوجي ا
فالأزمة العالمية للطاقة تلقي بظلالها على كل دول العالم، وتعتبر الدول النامية أكثر . للإنسانية

، واستنزاف خيراا الطبيعية التي سخرت بفعل الاستعمار ة إعاقة جهودها التنمويةررا نتيجتض
  .لتنمية الدول المتقدمة

                                                 
1- « La question des utilisations pacifiques de l’Energie nucléaire n’est pas seulement une 
question de principe, mais qu’elle est aussi devenue, une question de nécessité, qui pourrait 
s’avérer à l’avenir, un impératif d’autonomie et de sécurité énergétique. » - Intervention du 
chef de la délégation algérienne à la Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil, 
Paris, 8-9 mars 2010. 
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 1954فمنذ عام  المتعددة،السلمية  همية البحث في أهمية الطاقة النووية واستخدامااأتتجلى 
الغواصات، فضلا ن و البحر وتسيير السف استخدمت الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه

عن استخدام الإشعاعات المؤينة في كثير من الأغراض الاقتصادية والزراعية وتربية الماشية وتحسين 
السلالات النباتية والحيوانية، و أغراض طبية وصيدلانية، بل استخدمت أيضا في مجال التأريخ 

  .الكربوني والأدلة الجنائية
الحوادث النووية على قلتها، والتصرف غير الآمن في وعلى الرغم من تلك النجاحات فإن    

على  ، وانتشار الأسلحة النووية تشكل مخاوف حقيقيةوالوقود النووي المستهلك النفايات النووية
تقف أمام محاولات التوسع في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتثير الأمن الدولي، و 

 .لطاقة النووية و مكانته ضمن البدائل الطاقوية المطروحةجدلا على عدة مستويات بشأن خيار ا
وفي ظل المتغيرات البيئية والمناخية والاقتصادية وتعاظم الطلب على الطاقة والطاقة النظيفة، أصبح 

السبل القانونية لتمكين الدول النامية من الاستفادة من  عن الوضع أكثر إلحاحا، ويدعو للبحث
مجال الاستخدامات السلمية، وتفعيل آليات التعاون الدولي فيما بين الدول  التكنولوجيا النووية في

  .و المنظمات الدولية من جهة أخرى من جهة، وفيما بين الدول
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجهود معتبرة لتمكين كل دول العالم من فعلى المستوى العالمي    

وتسخير المساعدات والتسهيلات  ،اون الثنائي بين الدولالطاقة النووية السلمية بتشجيع التع
ونشر البحوث والدراسات المتعلقة باستغلال الطاقة النووية والوقاية من مخاطرها، وتوثيق ، الفنية

ومنظمة الأمم المتحدة  ،التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة الأخرى كمنظمة الصحة العالمية
  .لعمل الدوليةومنظمة ا ،للأغذية والزراعة

على المستوى الإقليمي حرصت الكثير من المنظمات الإقليمية على تفعيل التعاون فيما بين    
أعضائها فحققت دول أوروبا نجاحا متميزا في مجال البحوث والشركات المنتجة للطاقة 

في  جاءالكهرونووية، وتطمح مجموعات أخرى للتمكين من مزايا الطاقة النووية السلمية، فقد 
 2005في جوان  بالعاصمة المالية بماكوالبيان الختامي لمؤتمر وزراء الخارجية للدول الإسلامية المنعقد 

مية، وتشجيع التعاون بين للاستخدام الطاقة النووية في الأغراض الس الإسلاميتأييد منظمة المؤتمر 
ات التنموية والاقتصادية، دول المنظمة في مجال الطاقة النووية السلمية  ذات الصلة بالاحتياج

وما إليها من  ،لبحوثابحسب احتياجاا في مجالات الصحة، والعلوم، والزراعة، والطاقة، و 
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استراتيجية طويلة ومتوسطة  2006كما اعتمدت جامعة الدول العربية ابتداء من سنة . احتياجات
وفيما بينها  ،بينها من جهة المدى لبلوغ الدول العربية مستوى مقبول من التعاون و التنسيق فيما

وبين الدول الأخرى والمنظمات الدولية من جهة أخرى، يتيح لها مستقبلا الحصول على 
  .التكنولوجيا النووية، وتسخيرها لخدمة الأغراض التنموية

أما على مستوى الدول فقد تضمنت عدة دساتير نصوصا خاصة بتنظيم الطاقة النووية    
عديد من الدول مسائل استغلال الطاقة النووية والأمن والأمان النوويين السلمية، فيما قننت ال

القانون "والمسؤولية عن الأضرار النووية ضمن فرع جديد من فروع القانون الداخلي أصبح يعرف بـ
  . 1"النووي
إيجاد مخرج قانوني للأزمة التي وصل إليها النظام العالمي القائم بشأن تسخير  إلىالدراسة  تسعى

فالتلازم بين الطاقة النووية السلمية والسلاح النووي دفع . الطاقة النووية لخدمة الأغراض السلمية
تاج بالجهود الدولية في اتجاه واحد هو مقايضة الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بالتخلي عن إن

هي المقاربة التي أدت إلى فرض التزامات تقييدية غير مبررة على كثير من الدول السلاح النووي، و 
فرغم أن النظام العالمي لمنع الانتشار النووي قد جنب العالم . وأعاقت جهودها التنموية ،النامية

لم و ، نتشار العموديكبيرة في زيادة الاخطر الانتشار الأفقي للسلاح النووي، إلا أنه ساهم بدرجة  
تحقق محاولات تقليص الأسلحة النووية لحد الآن سوى التسابق التكنولوجي لتطوير تلك الأسلحة، 

تحصل الدول غير نووية التسليح على أي ضمانات قانونية ملزمة بعدم تعريضها في حين لم 
  . للتهديد واستخدام الأسلحة النووية

                                                 
 21تنص المادة  كما هو الشأن بالنسبة للدستور البرازيلي،إذتضمنت بعض الدساتير التأكيد على استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية   -1

 على حظر أي نشاطات نووية على الأراضي الوطنية ما لم تكن لأغراض سلمية، وفي النمسا أقر البرلمان قانونا 1988أكتوبر  5من دستور 
من القانون  73كما نصت المادة   ،من أجل أن تكون النمسا خالية من أي نشاط نووي عسكري أو مدني 1999أغسطس عام  13دستوريا في 

للإتحاد الاختصاص التشريعي الحصري في مجال إنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإنشاء " الأساسي في ألمانيا الاتحادية على أن
و الحماية من الأخطار الناشئة عن إطلاق الطاقة النووية أو عن الإشعاعات المؤينة، والتخلص من المواد  ،ل المنشئات الخاصة ذه الأغراضواستغلا

 2010مارس  29ونظمت العديد من الدول النشاطات النووية والإشعاعية  بموجب تشريعات خاصة من بينها مصر بموجب قانون ".الاشعاعية
بشأن 2003مارس  21و سويسرا بموجب قانون ، 1995أكتوبر  20قانون بوروسيا الاتحادية )  1959الاتحادية  بموجب قانون ديسمبر  وألمانيا

بشأن الوقاية من الإشعاع  1991مارس  22بشأن مؤسسة التفتيش الإتحادية للأمن النووي وقانون  2007يوليو  23وقانون  ،الطاقة النووية
، مجلة عالم الفكر، الطاقة النووية و القانونمحمد محمد عبد اللطيف،  :راجع. بشأن المسؤولية المدنية في اال النووي  1983مارس  18وقانون 

  .98-97. ص. 2013مارس  -، يناير41، الد 3العدد
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فالتعامل مع الأزمات الإقليمية . النظام العالمي لمنع الانتشار لقد أكد واقع العلاقات الدولية قصور
التي هزت الثقة في المعاهدات الدولية النووية، ونظام الرقابة والتفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
يؤكد فشل كل المحاولات لثني بعض الدول في السعي لامتلاك السلاح النووي، كالهند وباكستان، 

إسرائيل، كل من إيران، وكوريا الشمالية و ايير تمييزية في التعامل مع البرامج النووية لواعتماد مع
حتى العراق وليبيا وسوريا يؤكد بصدق أن الطاقة النووية يمكن أن تشكل مصدر ديد دائم و 

خدام ما لم يتم فصل الوظائف الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الاست ،للعلاقات الدولية
  .لقة بالرقابة عن الأسلحة النوويةالسلمي للطاقة النووية عن وظائفها المتع

وإذ اِعتمدنا في هذه الدراسة مقاربة ربطت بين ضمان حقوق الشعوب من جهة، والتزام صون   
وحماية الأمن الدولي من جهة أخرى، حاولنا قدر المستطاع تفادي الخوض في قضايا السلاح 

ة الخيط الرفيع الذي يفصل بين الاستخدامات السلمية وغير السلمية للطاقة النووي، نظرا لدق
  .النووية

وبالنظر للطبيعة المزدوجة للطاقة النووية، حاولنا مناقشة إشكالية رئيسية بناء على ما تقدم،    
بما  ،التوفيق بين حق جميع الدول في امتلاك واستخدام الطاقة النووية السلمية يةكيفتبحث في  

يضمن حق شعوا في التنمية، مقابل التزامها بتحقيق كل المتطلبات التي تفرضها ضرورة حفظ 
  .السلم والأمن الدوليين

  : يتفرع عن الإشكالية المحورية للدراسة مجموعة من التساؤلات يمكن إدراجها فيما يلي   
طاقة النووية السلمية، هل حقق التنظيم الدولي طموحات الدول النامية في الاستفادة من ال -

 ؟بما يساهم في ضمان حق شعوا في التنمية
التي تحول دون تمتع تلك الدول النامية بحقها المشروع في الطاقة النووية ما هي الاحترازات   -

 ؟السلمية
 ؟على تسيير الأزمات النووية مجلس الأمنما مدى قدرة اتمع الدولي ممثلا في  -
إعدادها وتنفيذها للسيطرة على التكنولوجيا النووية خاصة عقب ما الإجراءات الجاري  -

، وتزايد المخاطر من الأنشطة الإرهابية العابرة الحوادث النووية التي شدت انتباه العالم
 ؟للحدود
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  :مناهج البحث الآتية،استخدمنا الدراسة الموضوعات التي تثيرهاعالجة لم   
المراحل والتطورات التي عرفها التنظيم القانوني لمسائل المنهج التاريخي من خلال استعراض 

الاستخدام السلمي للطاقة النووية، من خلال الوقوف على أهم بنود الاتفاقيات الدولية المنظمة 
للمسؤولية النووية و نظام الضمانات والأمن والأمان النوويين، وما عرفته تلك المعاهدات من 

 .تعديلات متلاحقة
وتفحص ما يمكن الاستناد عليه من  ،النصوص فحوىيلي الذي وظفناه في دراسة المنهج التحل

مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في إثبات حق الدول النامية في الحصول على مزايا ومعاملة 
تفضيلية من أجل تمكينها من الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، وتمتعها الكامل بحقها في 

تدامة هذه التنمية، محاولين في نفس الوقت بيان ما يعترض  هذا التمتع من عقبات في التنمية واس
مجال نقل التكنولوجيا النووية واحتكار الدول نووية التسليح للمعلومات والبيانات، ومحاولات 

  .السيطرة على تجارة اليورانيوم ودورات الوقود النووي
المستند على مقابلة النصوص القانونية بما يجري عليه العمل في واقع الممارسة  المنهج التطبيقي

  .مع الأزمات النووية مجلس الأمنتثيرها قضايا نزع السلاح النووي وتعامل الدولية، والتطورات التي 
وية، أخيرا المنهج المقارن في بعض جزئيات الدراسة من خلال المواقف المتباينة من قضايا الطاقة النو 

سواء فيما يتعلق بأنظمة الرقابة والتفتيش أو الحد من انتشار الأسلحة النووية أو تسخير الطاقة 
  .النووية في الأغراض السلمية

قرارات الجمعية في مقدمتها  ،لتوظيف هذه المناهج اعتمدنا بالدرجة الأولى على النصوص الرسمية
العالمية والإقليمية والثنائية، والاستناد على  الدوليةللأمم المتحدة ومجلس الأمن، والمعاهدات 

كالبيانات التي   ،البيانات والإحصائيات الرسمية التي تبثها الهيئات الدولية عبر مواقعها الالكترونية
الوكالة الأوروبية للطاقة النووية تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية و 

 ،ة الذرية، آملين أن تضفي تلك البيانات والنصوص طابعا متميزا على الدراسةالطاق افظةومح
  :و هي قق الأهداف التي يتوخاها البحثتحو 

ضمن مجموعة من البدائل ،أثرها على التنمية الاقتصاديةو مكانة الطاقة النووية بيان  -1
 ؛المتاحة
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السلمية ستخدامات لاباللمسائل المرتبطة الدولي  التنظيم القانونيمدى فعالية مناقشة  -2
 ؛لطاقة النوويةل

الوقوف على اهود التشريعي والتنظيمي القائم في الجزائر من أجل تحقيق الاستفادة  -3
 ؛من الطاقة النووية السلمية في ظل الالتزام بالمعايير الدولية

للأمن الدولي، الناتجة عن الاستخدام السلمي للطاقة الجديدة  هديداتالتاستعراض  -4
مناقشة المقاربات الدولية ، و )الأمن البيئي - الكوارث الطبيعية-الدولي الإرهاب(النووية 

  .النوويةوالأنشطة الجديدة للتحكم في المواد 
  :بابين مسبوقين بفصل تمهيديلى الدراسة إ تقسم

 مبحثين، قسم إلى "الطاقة النووية ضرورة للتنمية وديد للأمن الدولي"معنون بـ :الفصل التمهيدي
الأزمة العالمية للطاقة ماهية الطاقة النووية، وأهميتها الاستراتيجية في ظل  بيان الأولالمبحث  تضمن

ورية، التهديدات التي تواجه البشرية جراء الاستغلال المفرط واللاعقلاني لمصادر الطاقة الأحفو 
والنهوض بالتنمية ، ومكانة الطاقة النووية ضمن الخيارات المتاحة لمواجهة ديدات أمن الطاقة

نظرا للتقدم المطرد الذي عرفته التكنولوجيا النووية، وتوسع إمكانيات استخدام النظائر المستدامة، 
الثاني فتعرض لأهم المخاطر التي يواجهها الأمن  المبحثأما .المشعة في كثير من مجالات التنمية 

الدولي جراء استخدام الطاقة النووية السلمية، وهي مخاطر من طبيعة مختلفة تتراوح بين انتشار 
 النووية السلاح النووي الذي يهدد الأمن العسكري، ومسائل التخلص غير الآمن من النفايات

الحوادث النووية التي تشكل خطرا محدقا بكل ، و البيئي والوقود النووي المستهلك الذي يهدد الأمن
، لنختم هذا المبحث بانعكاسات تلك المخاطر على مواقف من الأمن البيئي والأمن الاقتصادي

  .الدول والمنظمات الدولية وتنظيمات اتمع المدني من الطاقة النووية السلمية
قسم إلى فصلين، حاولنا في " عوب في التنميةالطاقة النووية وحق الش" ـ المعنون ب:الأولالباب 

الاستناد على حق الشعوب في التنمية كأحد حقوق الإنسان لتأكيد حق شعوب الفصل الأول 
لمية، خاصة أن الدول النامية قد تنازلت عن كثير من مظاهر لطاقة النووية السا البلدان النامية في

سيادا التي تؤكدها قواعد القانون الدولي، وقبلت بالانتقاص من سيادا لعلها تستفيد من مزايا 
أما في الفصل الثاني . التقدم العلمي والتكنولوجي في مناخ دولي يسوده الاحتكار وازدواجية المعايير

إلى مدى التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية والجهود الدولية له من خلا تعرضنافقد 
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 أهم النصوص القانونية والوطنية المبذولة لتسخير هذه الطاقة في مجالات التنمية، كما وقفنا على
التي تؤكد حق الدول النامية في تسخير الطاقة النووية في الأغراض السلمية، بناء على ما  الدولية

قرره الدولة بكل سيادة من إستراتيجية تنموية، مع الإشارة إلى مواطن القصور التي شابت تلك ت
  . النصوص الدولية والمشكلات التي ترتبت عنها

خصصناه لبيان " الأمن الدوليمتطلبات و  السلمية الطاقة النووية" المعنون بـ:نيالباب الثا
ة على الأمن الدولي، فأكدنا في الفصل الأول على التهديدات التي تشكلها الطاقة النووية السلمي

تبني التنظيم الدولي ما بعد الحرب العالمية الثانية لفكرة المقايضة بين إتاحة الاستخدام السلمي 
اعتمدت على نظام للطاقة النووية والامتناع عن السعي لامتلاك السلاح النووي، وهي المقاربة التي 

ضييقا على الدول النامية في استفادا من التسهيلات والمساعدات دولي للضمانات النووية شكل ت
في اال النووي، كما استعرضنا في نفس الفصل مدى التطور المحرز في نظام المسؤولية الدولية عن 

والتي دفعت باتمع  ،الأضرار النووية والثغرات التي أفرزها حادث تشرنوبيل بشأن هذا النظام
للمقاربات  ناهأما الفصل الثاني فقد خصص.الدولي إلى تنقيحه وإعادة النظر في بعض قواعده

ارتكزت على تعزيز الأمن والأمان و  ،2001سبتمبر  11الجديدة التي تبلورت في أعقاب أحداث 
لية للتحكم في دورة الوقود الدولية والوطنية، وتبني مقاربات دو تشريعية ال الحمايةالنوويين من خلال 

  .إعادة النظر في قواعد التنظيم الدولي لعدم الانتشار النووي ترمي إلىالنووي، وطرح مبادرات 
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  فصل تمهيدي

  الطاقة النووية ضرورة للتنمية وتهديد للأمن الدولي

، حيث تمكن 1بدأ الاهتمام الدولي باستخدام الطاقة النووية، منذ اكتشافها أوائل القرن الماضي
الإنسان من اكتشاف مقدار الطاقة الهائلة التي يمكن أن تتولد عنها، فبذل كل جهوده 

  . للاستفادة منها
، 2لاستعمال الأول قد شد أنظار العالم إلى مدى القوة التدميرية للقنابل النوويةإذا كان او    

فإن مزايا استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لا زالت تتكشف للعالم يوما بعد 
فبعد أن كان الإنسان يعتمد اعتمادا أساسياً على المصادر التقليدية للطاقة مثل الفحم .يوم

، بالإضافة إلى بعض المصادر الطبيعية الأخرى، اتجه نحو التفكير جديا في ازالغوالبترول و 
تسخير الطاقة النووية لخدمة أهدافه الاقتصادية، طامحاً في أن تساعده على ارتياد مجالات 

 .لتعرف على عالمها، حتى يتمكن من تحقيق وثبة قوية تجاه عالم أفضللجديدة، كان يسعى 
في كثير من الدول، فإن المخاطر التي  السلمية به خيار الطاقة النوويةالتأييد الذي حظي رغمو 

والتخلص ،فالحوادث النووية.تنطوي عليها مازالت تشكل عقبة في سبيل توسعها في دول أخرى
وإمكانيات تسخيرها في الأغراض غير السلمية تشكل أهم ،غير المأمون من النفايات النووية

  .والأمن الدوليينمظاهر التهديد النووي للسلم 

  

                                                 
، " إلى الدنيا الجديدةلقد وصل البحار الإيطالي"عبر آرثر هولي كومبتن عالم الفيزياء الأمريكي عن ولادة العصر الذري بعبارته الشهيرة  -1

أنريكو فيرمي قد  أجرى في و كان .   Enrico Fermiأنريكو فيرمي ) الإيطالي المولد(قاصدا بالبحار الإيطالي عالم الطبيعيات الأمريكي 
ة النهضة ، ترجمة الدكتور محمد صابر سليم، مكتبالذرة في خدمة السلاممارتن مان،  :راجع.أول تجربة ذرية  1942ديسمبر سنة  02

  .وما بعدها 7.ص، .ن. س. المصرية، القاهرة، ب
و ألقيت القنبلة ، (little boy)الولد الصغير " و سميت  1945أوت  6في  اليابانية ألقيت القنبلة النووية الأولى على مدينة هيروشيما -2

قنبلة هيروشيما نحو ، قدر عدد ضحايا  (fat man) الرجل السمين" أي بعد ثلاثة أيام فقط، سميت ،أوت 9الثانية على مدينة ناكازاكي في 
ستون عاما على قصف ،أميرة عبد الرحمن: كلا من  راجع. 1950ألفا بحلول عام  227، ليرتفع إلى ما يقرب من 1945ألف بنهاية  40

ضمانات استخدام الطاقة  محمد عبد االله محمد نعمان،.51.، ص2005، أكتوبر162العدد ،مجلة السياسة الدولية ،هيروشيما و نجازاكي

، 2001الحقوق بجامعة القاهرة، ة، كليرسالة ماجستير،)دراسة قانونية في ضوء القواعد والوثائق الدولية( النووية في الأغراض السلمية
 .51.ص
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  المبحث الأول

  المستدامة يةتنمالجهود و ووية الطاقة الن

الانخفاض المحسوس في مصادر الطاقة الأحفورية، والانعكاسات السلبية لاستخدام تلك أمام 
كبديل ، وضبابية المشهد بالنسبة للطاقة المتجددة، يبرز خيار الطاقة النووية  المصادر على البيئة

بعد النجاحات الكبيرة التي حققها استخدام النظائر ، ستجيب لحاجات التنميةتميز يطاقويم
مجالات الصناعة والزراعة والطب والصيدلة و  ،وتحلية مياه البحر ،المشعة في مجال توليد الكهرباء

 .وغيرها من قطاعات التنمية
ت التنمية، وأثبتت فوائد عديدة  في كثير من مجالاالطاقة النووية السلمية قد حققت وإذا كانت 

قــدرا علــى زيـــادة الإنتــاج وتحســينه ورفـــع الكفــاءة في اــالات المختلفـــة الــتي اســتخدمت فيهـــا، 
 أن هذا الاستخدام أصبح ضرورة لا مناص منها، حيث أصـبحت هـذه الطاقـة في يفعلينا أن نع

عوامـل التنميـة الوقت الراهن عنصراً من عناصر التقدم، وستكون في المستقبل عاملا أساسـيا مـن 
  . المستدامة

  ماهية الطاقة النووية: الأول طلبالم

تعتبر الطاقة النووية إحدى أنواع الطاقة، يتم الحصول عليها بواسطة نوعين من التفاعلات التي 
تحطيم نواة ذرة ثقيلة لتنقسم إلى نواتين أو أكثر من عناصر تجري على ذرات بعض المعادن، ب

عنصرين خفيفين ليكونا نواة أثقل نواتي أو باتحاد  ،شطار النوويأخف، وهذا ما يسمى بالان
سواء كان اندماجاً أو انشطاراً،  يويصحب التغيير النوو  ،وهذا ما يسمى بالاندماج النووي

  .طاقة حرارية وطاقة إشعاعو في صورة حركة  هائلةتظهرطاقة 
  مفهوم الطاقة: الفرع الأول

لية في توفير متطلباته المعيشية، واستمد الطاقة من النار على قوته العضالإنسان الأول  اعتمد
، ثم بدأ يفكر في تسخير موارد الطبيعة في مختلف ظروف حياتهالتي ساعدته على تحسين 

وبتطور العقل البشري وتعدد الأبحاث العلمية أمكن الاستفادة من مصادر . مجالات حياته
ولم يكتف الإنسان من تلك المصادر في . و الغازطبيعية عديدة كان من أهمها الفحم ثم البترول 

ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، وتنوعت الأبحاث العلمية على مساقات متعددة لتتمكن من 
  .الوصول إلى مصدر جديد للطاقة هو الطاقة المنطلقة من الذرة
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  تعريف الطاقة: أولا

يعتمد الإنسان على الطاقة في . ركة، وتعني القوة في حالة الح"energia"أصل كلمة الطاقة يوناني
جميع مظاهر حياته اليومية، فهي ضرورية للحصول على الغذاء، للنقل، للإنارة، لحفظ الأغذية 

وفي الحقيقة يصعب تعريف الطاقة، فهي ليست شيئا، لا تأخذ شكلا مميزا  . إلخ.......والأدوية
اديا كباقي الأشياء، لكنها مصدر  كالمادة، ولا تشغل حيزا، وليس لها ظل، فهي ليست شيئا م

وقد حاول البعض إعطاء تعريف للطاقة فاعتبروا ،كل حركة تتجلى في كل انتقال للأشياء المادية
فالطاقة الكلية لأي جسم تعتمد على موضعه وحالة  ،القدرة على أداء شغل أو عمل"أا 

  .1"تلتهكحركته وحالته الداخلية وتركيبته الكيميائية و 
  نواع الطاقةأ: ثانيا

تقوم الحياة البشرية ماضيا وحاضرا على مدى استغلال مصادر الطاقة، فلا يمكن تلبية الحاجات 
الفردية والجماعية إلا بواسطة استهلاك الطاقة، بدءا من الحاجات الأساسية التي احتاج فيها 

ما ف.غزو الفضاءالبدائي للنار من أجل ضمان بقائه، إلى استخدام المركبات العملاقة ل الإنسان
  ؟الطاقة  المصادر التي تستمد منهاأنواع الطاقة؟ وما  هي

فالكهرباء والمغناطيس . معتقدم العلوم ارتبطت فكرة الطاقة بجميع نواحي العلوم الطبيعية
بصورة و .2والصوت والضوء وجميع الأشعة غير المرئية، ما هي إلا مصادر ومظاهر مختلفة للطاقة

 .طاقة حركية وطاقة كامنة: اقة إلى نوعين رئيسيينعامة يمكن تقسيم الط
هي الطاقة التي تحدث شُغلا بالفعل، ويندرج تحت هذا النوع كل من : الطاقة الحركية-1

  .3الطاقة الميكانيكية والطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية والطاقة الإشعاعية
                                                 

  .25.ص ،2003، 2.، الدار العربية للكتاب، القاهرة، طالتلوث البيئي و مخاطر الطاقةحسن أحمد شحاتة،  :راجع كلا من -  1
-Christophe Krolick, le droit de l’énergie durable comme moyen de valoriser les 

énergies renouvelables  et l’efficacité énergétique, p.3. 
http://cmsdata.iucn.org/ .22:00على الساعة  2012 /11/ 10اطلع عليه بتاريخ   

  .26.، صمرجع سابق،حسن أحمد شحاتة:راجع كلا من  -2
-David O.Woodbury, Atoms for peace, DODD, Mead and Company, New York, 
1961, p.15.  

هي الطاقة الناجمة عن حركة الأجسام من مكان إلى آخر، ويصاحب هذا الانتقال اختلاف في طاقة الوضع وطاقة الطاقة الميكانيكية  - 3
مثل تحويل الطاقة  ،ويمكن أن تنشأ الطاقة الميكانيكية بتحويل نوع من الطاقة إلى نوع آخر. ية، ومن أمثلة الطاقة الميكانيكية حركة الرياححرك

هي طاقة ناتجة عن تحويل نوع آخر من الطاقة مثل تحويل الطاقة الميكانيكية فالطاقة الكهربائية  أما. الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
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من أنواعها وفرت ظروف معينة،هي الطاقة التي يمكن أن تحدث شغلا إذا ت:الطاقة الكامنة-2
  .1وطاقة الوضع الطاقة النوويةو  الطاقة الكيميائية

  مصادر الطاقة:ثالثا
يمكن تقسيم مصادر الطاقة إلى عدة أقسام بحسب المنشأ الذي تأتي منه، أو بحسب مدة 

 .ديمومتها وبقائها
يعية و مصادر طب تنقسم مصادر الطاقة بحسب منشأها إلى قسمين هما: حسب منشأها-1

  :2أخرى صناعية
ومصادر متجددة ومصادر مصادر تقليدية تنقسم الطاقة حسب بقائها إلى :حسب بقائها-2

  .3دائمة
  الاستهلاك العالمي للطاقة:رابعا

يمثل استهلاك الطاقة على المستوى  4(CEA)في فرنسا الطاقة الذريةمحافظة حسب بيانات 
لواحد سنويا، فيصل بذلك استهلاك الطاقة للفرد ا5(TEP)طن نفط مكافئ2.3العالمي حوالي

أخرى أن الاستهلاك العالمي  بياناتسنويا، في حين تشير طن نفط مكافئ مليار 9الإجمالي 

                                                                                                                                               
عن تساقط المياه أو الرياح التي تنتج طاقة كهربائية، أو تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية نتيجة التفاعل الكيميائي لبعض ==تولدةالم

 تطورنسرين عبد الحميد نبيه، :راجع.، بينما تعتبر الشمس مصدرا للطاقة الشمسية التي يمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من الطاقةالعناصر

 .13.ص،2010، 1.، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، طأساليب الحروب و ظهور أنواع جديدة تتناسب والتكنولوجيا الحديثة
تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية عن . هي الطاقة المتوفرة في مختلف أنواع الوقود كالفحم والحطب والغاز والبترولالطاقة الكيميائية  - 1

الطاقة الناتجة عن انشطار نوايا ذرات اليورانيوم أو البلوتونيوم، الذي ينتج عنه طاقة محركة، و طاقة ، أما الطاقة النووية فهي الاحتراقطريق 
هي الطاقة التي يكتسبها جسم بسبب موضعه، و يتوقف هذا النوع من الطاقة على مقدار ارتفاع الجسم، بينما طاقة الوضع .حرارية هائلة

نفس .زاد ارتفاعه زاد مقدار الشغل المبذول لرفعه،و الذي يختزن في الجسم على هيئة طاقة تظهر عندما يتحرك الجسم عن موضعهفكلما 
 .13.المرجع،ص

ول، والغاز، و غيرها، هي مصادر ذات الأصل الطبيعي، و ليس للإنسان دور في إيجادها، و تشمل الشمس، والرياح، وتساقط المياه، والفحم، والبتر المصادر الطبيعية  -2
 .14.نفس المرجع،ص.لكهرباءبينما المصادر الصناعية هي التي أنشأها الإنسان للاستفادة من المصادر الطبيعية المتوفرة لديه مثل السدود والخزانات ومحطات توليد ا

  ، أما المصادر المتجددة فحم، والبترول، والغازالتي تستهلك وتتلاشى بالاستعمال، فهي مصادر غير متجددة مثل الالمصادر التقليدية هي  -  3
الأخرى، بينما تعتبر الشمس المصدر الدائم الوحيد، و هي مصدر جميع الطاقات  والرياح ،والمياه ،تتجدد باستمرار مع تجدد الحياة على كوكب الأرض، مثل الهواءفهي التي 

 .14.نفس المرجع،ص.مكن أن تتحول من صورة إلى أخرىفي
تعرف بوكالة الطاقة الذرية والطاقات  2010و أصبحت ابتداء من سنة  1945عام أكتوبر  18بفرنسا في الطاقة الذرية محافظة ئت أنش - 4

 .البديلة
 .طن من الفحم عالي الجودة 1.5طن بترول و  1يعادل تقريبا قدرة حرارية لـطن نفط مكافئ  1وحدة قياس استهلاك الطاقة، حيث  -  5
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،  20091إلى  1999في الفترة من  %23.6مليار سنويا بمعدل ارتفاع متوسط  11للطاقة قد تجاوز 
في استهلاك الطاقة،فمن حيث التوزيع لكن هذا المستوى المتوسط يخفي حقيقة التباين العالمي 

في حين أن  ،الجغرافي تستهلك دول أمريكا الشمالية وأوروبا حوالي نصف الاستهلاك العالمي
اللاتينية من مجموع سكان العالم، بينما تستهلك دول أمريكا %15.8عدد سكاا لا يمثل سوى 

فبينما  ،النسبة للاستهلاك الفرديأما ب. من مجموع الاستهلاك العالمي%3.2وإفريقيا، % 5حوالي
فإن استهلاك الفرد في أوروبا لا  ،طن نفط مكافئ8لفرد في أمريكا السنوي لستهلاك لايصل ا

  .2طن نفط مكافئ 0.4يعيشالفرد الهندي بمستوىفي حين ،طن نفط مكافئ 4يتجاوز 
قة، بينما على المستوى القطاعي يستهلك قطاع السكن حوالي ثلث الاستهلاك العالمي للطا

وتمثل الكهرباء استهلاكا متزايدا من الطاقة بالنظر لتزايد  ،ستهلك قطاع النقل نسبة هامة أيضاي
التوزيع والاستهلاك و  النقلكما أا طاقة نظيفة في مراحل   ،استعمالاا في مختلف القطاعات

  .3النهائي
  مفهوم الطاقة النووية:الفرع الثاني

 .طاقة محركةامنة، تظهر في شكل طاقة حرارية و اع الطاقة الكالطاقة النووية هي إحدى أنو 
إلى  طاقة حرارية هائلة ي انطلاقحيث ينتج عن ظاهرتي الانشطار النووي والاندماج النوو 

  . جانب الطاقة المحركة التي تتحول إلى طاقة كهربائية
أن تنتج من ، وعلى مقدار الطاقة الهائلة التي يمكن 4لقد تم التعرف على خصائص الذرة

تفجيرها بعد جهود مضنية بذلها العلماء من أمم مختلفة، تمكنوا من خلالها من استحداث فرع 

                                                 
1- Ludovic Mons, Les enjeux de l’énergie, Petite Encyclopédie LAROUSSE, France, 
2011, p.12. 
2- CEA, l'énergie dans le monde,l'énergie nucléaire du future : quelles recherches pour quels 

objectifs,éditions le moniteur, Paris, 2005, p. 34.                                                               
3 -« l'électricité est une énergie propre dans les phases de transport, et distribution, et 
d'usage final, pas de pollution, pas de gaz à effet de  serre  sauf l'ozone. »- CEA, l'énergie 
dans le monde, op.cit., p.33. 

على أصغر الدقائق الموجودة في الكون، وهى مشتقة من الكلمة "Atom"كلمة ذرة " ديمقريطس"الفيلسوف اليوناني أطلق  - 4
والذرات دقيقة جدا إذ أا لا ترى بالعين اردة، وهناك حوالي مائة نوع من الذراتفي ، "غير القابل للتجزئة"ومعناها  "Atomos"الإغريقية

، بينما ملح H2Oء إلا باختلاف الذرات المكونة لها، فالماء مثلا يتركب من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين الطبيعة، وما اختلاف الأشيا
هشـام عمـر أحمـد الشـافعي، : كلا من  راجع. ، وهكذا بالنسبة لجميع الأشياء في الطبيعةNaclيتركب من ذرة صوديوم وذرة كلور ==الطعام
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يعتبر الانشطار أو الاندماج الذري و .جديد من فروع المعرفة العلمية يعرف بالفيزياء النووية
يتحقق ولا .للطاقة النووية، فالذرة هي مصدر الانفجار بتفاعل مكوناا الثلاثة نمصدرا

  .والبلوتونيومالانفجار الذري إلا في المعادن التي تمتاز بأنوية ثقيلة، يأتي في مقدمتها اليورانيوم
  الذرة ومكوناتها :أولا

لكترونات لإيحوم حولها عدد هائل من ا،ا بروتونات ونيتروناتتتشكل الذرة من نواة مركزية 
الأبحاث العلمية مدة طويلة لاكتشاف  ، وقد استغرقت1بسرعة هائلة، ما يجعل الذرة متوازنة

أن لإثبات ، ليصل العلم الحديث أخيرا 2مكونات الذرة والنسق العام الذي يحكم العلاقة بينها
عالم شمسي كامل، كعالمنا الشمسي، لها نواا الوسطى ويدور حولها عدد من  تركيب الذرة
ا تدور الكواكب حول نفسها التي تدور حول نفسها أيضاً، مثلم) (Electronsالإلكترونات

                                                                                                                                               
 .38.، ص2010، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، ة النووية في الفضاء الخارجيالنظام القانوني لاستخدام مصادر الطاق

  .وما بعدها 13.ص ،مرجع سابقمارتن مان، 
ا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْلُو مِنْهُ مِن قُـرْآنٍ وَلاَ تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُن  ﴿ :يقول االله تعالى في كتابه العزيز - 1

وقال جل .  )61: ونسي)(﴾إِلا فيِ كِتَابٍ مبِينٍ وَمَا يَـعْزُبُ عَن ربكَ مِن مثـْقَالِ ذَرةٍ فيِ الأَرْضِ وَلاَ فيِ السمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ 
لاَ يَـعْزُبُ عَنْهُ مِثـْقَالُ ذَرةٍ فيِ السمَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ  تأَْتيِنَا الساعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي لتََأْتيِـَنكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا لاَ  ﴿:جلاله

ائد قديما أن الذرة هي أصغر جزء من المادة،  ولا شيء أصغر منه لقد كان الاعتقاد الس). 3: سبأ(إِلا فيِ كِتَابٍ مبِينٍ ﴾ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبـَرُ 
وزنا وحجما، و أخيرا توصل العلم الحديث في القرن التاسع عشر أن ذرات بعض العناصر تتجزأ لتخرج منها جسيمات ألفا وبيتا  وقاما، وأن 

  .لمي في القرآن والسنةموسوعة الإعجاز الع :راجع.الذرات تحتوي على بروتونات ونيترونات وإلكترونات
/ 09/ 5اطلع عليه بتاريخ  http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=427 :بالموقع الالكتروني

2013. 
، 1895عام )  xأشعة ( إلى اكتشاف الأشعة السينية  (Wilhelm Conrad Rontgen)توصل الباحث الألماني رونتجن - 2

عن طريق الصدفة أن الألواح  (Henry Becquerel)مصدرها، و هكذا توصل الفرنسي هنري بيكيرل انشغل العلماء بدراستها ومعرفة
أشعة  الفوتوغرافية الملفوفة في غلاف أسود سميك الموجودة بالقرب من أملاح اليورانيوم قد تعرضت لإشعاعات غير مرئية لها تأثير يشابه تأثير

انت المحاولة و . ها، سميت بالنشاط الإشعاعي الذي يحدث نتيجة تغيرات تجري في قلب الذرةإكس، فاستنتج وجود ظاهرة لم تكن معروفة حين
من أن النيترونات يمكن أن  1934عام  LEO Szilard)(الأولى في تاريخ تكنولوجيا الإشعاع النووي ما توصل إليه الفيزيائي ليو زيلارد

ريق تفاعل متسلسل يمكن إنتاج طاقة قابلة للاستهلاك، كما يمكن إجراء انفجار تتفاعل مع المواد المشعة لتخليق نيترونات أكثر، وعن ط
و زملاؤه في روما أول من قذف مادة مشعة باستخدام Enrico Fermi)(وكان الفيزيائي الإيطالي أنريكو فيرمي.للأغراض العسكرية

 Lise Meitner and)لايسمايتنر وأوتوفريشقدم كل من  1938وفي عام . 1935نيوترونات ذات طاقة منخفضة، و كان ذلك عام 
OttoFrisch) من السويد، وأوتوهاهنوفريتز ستراسمان(Otto Hahn and Fritz Strassmann)  ،التفسير الصحيح لنتائج فيرمي

يت هذه العملية حيث تأكدوا من أن اصطدام النيترونات باليورانيوم تجعل هذا الأخير ينشطر إلى عناصر أصغر، مع انطلاقطاقة هائلة، وسم
جون . 27.، ص2003، 1.، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، طالذرة والقنبلة الذريةمحمد فتحي، :راجع كلا من.بالانشطار النووي

، 1.عبد الباسط علي صالح كرمان، مركز دراسات الوحدة العربية، ط.د:، ترجمة-التقنية والتوجهات للمستقبل –الطاقة فانشي، . ر
 .471.، ص2011
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وهذه اموعة الشمسية، تبلغ من الصغر بحيث تصلإلى واحد على عشرة  ،وحول الشمس
  .1مليون من المليمتر

  تعريف الطاقة النووية:ثانيا

، فبينما استخدم "الطاقة النووية"أو " الطاقة الذرية"اختلف الفقهاء في استخدام مصطلح 
للتعبير عن القواعد القانونية المنظمة لإنتاج واستخدام الطاقة بعضهم عبارة القانون النووي 

على اعتبار أن مصدر الطاقة هو الذرة " النووية، فضل البعض الآخر عبارة قانون الطاقة الذرية
  .وليس نواة الذرة

أن مصطلح الطاقة النووية أدق وأصح من مصطلح  )J.G. Crawther(جكراوثر.يرى جو    
 ،2ؤيده في ذلك الباحث هشام عمر أحمد الشافعي في رسالته للدكتوراهوي ،الطاقة الذرية

ونحن من جهتنا لا نؤيدهما  ،مستدلا بالناحية الفنية من أن مصدر الطاقة ينبع من نواة الذرة
أن مصطلح الطاقة الذرية يدل على أن الطاقة تنبعث من الذرة وليس من  :لسبب بسيط هو

لكترونات التي تدور حول النواة والبروتونات الموجودة بداخل بفعل قوى الجذب بين الإ ،نواا
في اعتقادنا أن واضعي النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أخذوا بالتفسير و ،النواة

ما دام أن مصطلح و . فاستعملوا عبارة الطاقة الذرية بدلا من الطاقة النووية ،الذي ذهبنا إليه
سواء استعمل مصطلح الطاقة الذرية أو شاع استعماله في كثير من الأدبيات الطاقة النووية قد 

الطاقة النووية فإن المقصود هو الطاقة الناتجة عن الانشطار النووي أو الاندماج النووي،حيث 
  .بإحدى هاتين الطريقتين الذريةتنطلق الطاقة 

                                                 
تجاربه لدراسة أثر مرور التيار الكهربائي في المحاليل و المركبات الكيميائية، ولاحظ أنه ) Faraday(أجرى العالم فاراداي 1834في عام  -  1

ر عند عند مرور التيار الكهربائي خلال مصهور كلوريد النحاس يترسب النحاس على القطب السالب لخلية التحليل، بينما ينطلق غاز الكلو 
وبما أن .1891القطب الموجب، مما دعاه إلى الاستنتاج بأن الذرات تحتوي على جسيمات سالبة الشحنة، أطلق عليها اسم الإلكترون عام 

وسمي الجسيم  1886الذرة متعادلة، فكر العلماء في وجود شحنات موجبة تحقق تعادل الذرات، وتوصلوا فعلا إلى إثبات وجودها عام 
و الفيزيائي الدانماركي  (Ernest Retherford)توصل الفيزيائي الانكليزي ارنست رذرفورد 1912في عام و . ة بالبروتونالموجب الشحن

توصل الفيزيائي  1932و في عام .إلى أن الذرة تتشكل من نواة بشحنة موجبة يحيط ا عدد من الإلكترونات Bohr Niels)(نيلس بور
هشـام عمـر : راجع كلا من. اكتشاف النيترونات، وبذلك تم التحقق من التشكيل الكلي للذرة إلى Chadwick)( الانكليزي شادويك

خلاله بتوفير المسؤولية الجنائية لمشغل المنشأة النووية عن إأيمن فضل موسى الغول،. وما بعدها 41.، صمرجع سابقأحمـد الشـافعي، 

 .10.ص، 2002، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، )في التشريع المصري(الأمان النووي اشتراطات الوقاية و 
  .24.ص ،مرجع سابقهشـام عمـر أحمـد الشـافعي،  -2
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نيترونات لذرات العناصر الثقيلة  بفعل اصطدام ال(la fission nucléaire )الانشطار النووي يحدث 
طلق نوت،كاليورانيوم والبلوتونيوم فتؤدي سلسلة من التفاعلات النووية المتزامنة إلى انشطار النواة

يعبر عن طاقة التفجير النووي بما يعادل قوة تفجير كيلو طن و . طاقة هائلة تصاحب الانفجار
  .شديدة الانفجار TNTمن مادة 

لذرات العناصر الخفيفة مثل ذرات غاز  فيحدث(la fusion nucléaire)أما الاندماج النووي
وتقاس طاقة الاندماج .الهيدروجين خفيف الوزن التي تندمج لتعطي غاز الهليوم الأثقل وزنا

 . TNT1النووي بالميغاطن

  تخصيب اليورانيوم : ثالثا

تشكل في مجموعها ما  يمر إنتاج الطاقة النووية في مفاعلات القوى النووية، عبر عدة مراحل
إذ أن الصناعات ،الحلقة الأساسية فيها 2اليورانيوم معدن يسمى بدورة الوقود النووي التي يشكل

، سواء تعلق 3النووية ترتكز بالدرجة الأولى على الكمية المستخدمة من هذا المعدن ومن نظائره
  .الأمر بالاستخدامات السلمية أو إنتاج الأسلحة النووية

                                                 
-37.، ص1987، 1.دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، ط،  التكنولوجيا و الحرب المعاصرةأحمد أنور زهران، -  1

38. 
،هو ثاني أثقل عنصر موجود في الطبيعة بعد البلوتونيوم، و هو عنصر مشع، أي  Uمشع أبيض فضي اللون،رمزه الكيميائي اليورانيوم فلز - 2

مليار سنة، يستغل المهندسون اليورانيوم في عدة تطبيقات، منها استخدامه في البوصلات  4.5تنبعث منه أشعة،عمره طويل جدا يصل إلى
يوجد اليورانيوم أساسا في الصخور الرسوبية والغرانيتية، كما يوجد بتركيزات أقل في الأار والبحيرات .ن الطائرةالدوارة في الطائرات لحفظ تواز 

المصدر الأساسي لليورانيوم هو اليورانييت، ومن أهم أنواعه البتشبلند الذي اكتشف فيه اليورانيوم لأول مرة على يد الكيميائي و  .والمحيطات
،وقد سمى كلابروث اليورانيوم على إسم كوكب 1789عام (Martin Heinrich Klaproth)روثالألماني مارتن كلاب

توصل الفرنسي أوجين  1841وفي عام .1781عام William Herschel)(الذي كان قد اكتشفه ويليام هيرشل Uranusأورانوس
بينهما ذرة معدن أطلق عليه إسم إلى أن البتشبلند مكون من ذرتي أكسجين تفصل  (Eugène –Melchior Péligot)بليجو

 Henri)سنتمتر مكعب،ثم بعد ذلك بعقود جاء الفرنسي هنري بيكرل/غ19قدر كتلتها الحجمية بـ (Uranium)اليورانيوم
Becquerel )  الخاصية الإشعاعية لمعدن اليورانيوم بعدما تحقق أن ألواح التصوير الموضوعة بالقرب من أملاح  1896ليكتشف سنة

و يوجد اليورانيوم أيضا في خامات معادن أخرى  .يوم قد تغير لوا إلى الأسود وتأثرت دون أن تكون معرضة لأشعة الضوءاليوران
  الموسوعة العربيةالعالمية. 7.، صمرجع سابقسنقوقة رشيد، :كلا من  راجع. كاليورانوفانوالكونيتيتوالكارنوتيت

.mawsoah.netHttp://www 23:30على الساعة  23/08/2011اطلع عليه بتاريخ. 
نيترونا على التوالي، ويشكل  145و  143و 142تحتوي على  U238وU235و U234:يوجد اليورانيوم في الطبيعة في ثلاثة نظائر، هي - 3

 0.006حوالي 234، واليورانيوم % 0.71حوالي  235من إجمالي اليورانيوم الطبيعي، بينما يمثل اليورانيوم  %9.28حوالي  238اليورانيوم 
هو النظير الطبيعي الوحيد الذي يمكن إخضاع نواته لعملية الانشطار، بمعنى أنه النظير الوحيد الذي يمكن استعماله في  235واليورانيوم . %

أما ==،U238مرة من اليورانيوم  6.33ا بـ أكثر إشعاع U235إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج الأسلحة النووية، و اليورانيوم المخصب
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خصيب اليورانيوم عزل نظائر معينة من اليورانيوم الطبيعي للحصول على اليورانيوم تيقصد بو 
فيه وإزالة النظائر  235فاليورانيوم المخصب عبارة عن يورانيوم تمت زيادة نسبة النظير. المخصب
  :وهناك ثلاثة مستويات من اليورانيوم المخصب. الأخرى

  .235من اليورانيوم %20يحتوي علىHighly enriched uraniumاليورانيوم ذوالخصوبة العالية -
من  %20يحتوي على اقل من Low-enriched uraniumاليورانيوم ذو الخصوبة الواطئة -

  . 235اليورانيوم
من  %2إلى%0.9توي على يح Slightly enriched uraniumاليورانيوم ذو الخصوبة المحدودة -

  .2351اليورانيوم
 07رانيوم لصنع الأسلحة النووية والوقود النووي استهلاك حوالييترتب عن عملية تخصيب اليو 

، وقد جرت أولى 2أطنان من اليورانيوم للحصول على طن واحد من اليورانيوم عالي التخصيب
، 3عمليات  تخصيب اليورانيوم لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية

إلا أن هناك طريقتين أساسيتين هما طريقة الطرد  ،نيوم بعدة طرقيتم حاليا تخصيب اليوراو 
كما يجري تطوير ،  وهما من أقدم الطرق المستخدمة في التخصيب ،المركزي وطريقة التنافذ الغازي

  . 4استعمال تقنية الليزر في عمليات التخصيب

                                                                                                                                               
 23/08/2011الموسوعة العربية العالمية، اطلع عليه بتاريخ :راجع.مرة 10000بـ U238فيفوق إشعاعه إشعاع اليورانيوم U234اليورانيوم

  .23:30على الساعة 
 .0032:على الساعة  23/08/2011اطلع عليه بتاريخ //:pedia.org.wikiarhttpالموسوعة الحرة ويكيبيديا -1

2- Ian Fairlie, les risques de l’uranium appauvri pour la santé, Forum du 
désarmement, Vol.3, 2008 ,p.5. 

» تينيسي«ث مفاعلات نووية في ولايات تم تخصيب اليورانيوم لأول مرة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم بناء ثلا - 3
، وكانت الطريقة المستعملة عبارة عن ضخ كميات كبيرة من اليورانيوم على شكل غاز يورانيوم »كنتاك«و» أوهايو«و 

إلى حواجز ضخمة تحوي ملايين الثقوب الصغيرة جدا، وذه الطريقة يتم انتشار  (Uranium Hexafluoride)هيكسافلوريد
، وتم استغلال الفرق في )وهو الجزء غير المرغوب فيه لكونه أثقل( 238بسرعة أكبر ونسبة من اليورانيوم) وهو الجزء المطلوب( 235اليورانيوم

 الأولربيـع  13 الأربعاء، 9997الجريدة الالكترونية الشرق الأوسط، العدد :راجع.235سرعة الانتشار وجمع كميات هائلة من اليورانيوم
 .م2006ابريل  12فق هـ، الموا 1427

 Ultracentrifuge(، طريقة الطرد المركزي )Gaseous Diffusion(تستخدم عدة طرق للتخصيب منها طريقة الانتشار الغازي  -4
Process(طريقة الفصل الكهرومغناطيسي، طرق الديناميكا الهوائية ،)Aerodynamic Methods( طريقة الفصل بالبلازما ،طريقة ،

محاطةبنوع ت طريقة الانتشار الغازي مكلفة و ومازال.وطريقة  الفصل بالتبادل الكيميائي) Laser Isotope Separation( الفصل بالليزر
همام =            :=راجع كل من. من السرية، فيما أتيح لكثير من الدول استعمال طريقة الطرد المركزي الأقل تكلفة من الناحية الاقتصادية
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نضب يمكن ميات هائلة من اليورانيوم المتولد كعملية التخصيب  ارة أنتجدر الإشو    
وتشير بعض .1ستخدم في بعض الصناعات العسكريةتكوقود نووي جديد، كما   ااستخدامه

التقارير أن اليورانيوم المنضب قد استخدم في عدة نزاعات دولية مسلحة دون أدنى اعتبار 
  .2لمخاطره على الإنسان والبيئة

  دورة الوقود النووي: رابعا
اعلات نووية،كما تستعمل مرافق أخرى لتخزين اليورانيوم يتم إنتاج الطاقة النووية بواسطة مف

  .3يسمى بالمرافق النوويةالخام أو المستنفذ تشكل في مجموعها ما 
تبدأ دورة الوقود النووي باستخراج اليورانيوم من الطبيعة ثم طحنه وتحويله إلى ما يسمى    

  ورانيوم بعدة طرق، وبعد ذلك يتمالتي يتم تحويلها إلى غاز سادس فلوريد الي ،بالكعكة الصفراء
  .   4تصنيع وحدات الوقود النووي دف الوصول إلى الوقود المغذي للمفاعلات النووية

                                                                                                                                               
، مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت، لبنان، استراتيجية البرنامج النووي في العراقور، عبد الحليم ابراهيم الحجاج، عبد الخالق عبد الغف

  .130 .، ص2009
-H.Grumm, Les garanties de l’AIEA :Ou en est-on aujourd’hui , AIEA bulletin, 
Vol.21, no 4,p.33. - Jean-Pierre Olsem, L'énergie  dans le monde- stratégies face à 

la crise-, 2eédition, collection J.Brémondhatier, Paris,1984,p.145. 
هو اليورانيوم المنضب أو المستنفذ هو ناتج من نواتج تحويل اليورانيوم الطبيعي لاستخدامه كوقود ذري، أو خلال إنتاج الأسلحة الذرية، و  - 1

يب اليورانيوم ، يتميز بصلابته فهو من بقايا عملية تخص. طبيعي، و هو عادة يشع بجزيئات ألفا وبيتا و أشعة قاما أقل إشعاعا من اليورانيوم ال
كثافته بالإضافة إلى أنه تلقائي الاشتعال،لذلك يستعمل كسلاح مضاد للدبابات،و له قدرة عالية على اختراق الأجسام و حرقها و إذابتها و 

وتكمن خطورة اليورانيوم المستنفذ في تبخره ).(Combustible MOXلوتونيوم كوقود نووي جديد يسمى مباشرة،كما يستعمل مع الب
و قد عاين الأطباء بعض الأمراض الغامضة . في درجات الحرارة العالية نظرا لكثافته العالية جدا، و إمكانية انتقاله إلى أعضاء جسم الإنسان

بادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأرجعوها إلى الإشعاعات النووية التي ينشرها خلال حرب الخليج وحرب البلقان وحرب الإ
 .13.، صمرجع سابقسنقوقة رشيد، :راجع. اليورانيوم المستنفذ

الأولى عام تشير بعض الدراسات أن اليورانيوم المستنفذ قد استخدم لأول مرة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب الخليج  -2
 :راجع).طن 75(2003واستخدم أيضا خلال حرب العراق منذ عام  ،)طن 11(خلال حرب البلقان كما استخدم   ،)طن 286( 1991

- Ian Fairlie, op.cit. p.3. 
لات البحوث تلك المرافق المرتبطة بدورة الوقود النووي، وتتضمن محطات صنع الوقود النووي، ومفاع" تعرف المرافق النووية بأا -3

شعة، والاختبارات، ومفاعلات القوى، ومرافق خزن الوقود المستهلك، ومحطات الإثراء، ومرافق إعادة المعالجة، ومرافق التصرف في النفايات الم
ولية للطاقة ، الوكالة الدكتيب عن القانون النووي،كارلتون ستويبر وآخرون  :راجع. "ومناجم الخامات المشعة ومحطات المعالجة التابعة لها

 .55.، ص2006الذرية، فيينا، النمسا، فبراير 
 -:هناك العديد من أنواع المفاعلات النووية،تختلف فيما بينها في المادة المهدئة والظروف المستخدمة عندها، وأهم هذه المفاعلات -4

لا يحدث ( م دون أن يغلي  0 850 يكون فيها الماء تحت ضغط عال جدا بحيث تصل حرارته إلى) PWR(مفاعلات الماء المضغوط 
  =.لزيادة كفاءة التحويل إلى طاقة كهربائية) غليان
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بصفة ملحوظة عبر التطور التكنولوجي، منذ المفاعلات النووية قد تطورت و       
بع، بعد الاستخدامات الأولى للطاقة النووية،حيث يجري حاليا تطوير مفاعلات الجيل الرا

  .1سلسلة من التحسينات على مفاعلات الجيل الأول،  والجيل الثاني، والجيل الثالث
  :ف المفاعلات النووية حسب استخدامااّ إلى نوعينتصنو    

 .هي التي تعمل على إنتاج الطاة الكهربائية و تحلية المياه: مفاعلات الطاقة -
ة للباحثين عن الحزم النترونية تعمل على تقديم الخدمات العلمي: مفاعلات البحوث -

  .2للدراسات المختلفة
النووية، من المفاعلات  ةع جديدا نو أوتجدر الإشارة أن الأبحاث العلمية تجري في اتجاه تطوير 

قلل من احتمال وقوع التي قد ت ةالمبرد ةالسريع تالمفاعلا نوع جديد منروسيا  فقد طورت
ت أصغر باستخدام الثوريوم كمصدر للوقود، تطوير مفاعلابالهند  ، وقامتحوادث خطيرة

بلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية، كندا، فرنسا، الأرجنتين، اليابان، الصين، جنوب عملت و 
  .3أفريقيا، والولايات المتحدة على تطوير تصاميم مفاعل صغير مماثل

                                                                                                                                               
يكون فيها الماء أيضا هو المبرد ،لكن لا يكون مضغوطا بل تتسبب الحرارة الناتجة من التفاعل في غليان (BWR)مفاعلات الماء المغلي  -=

  .اريةالماء الذي يتحول إلى بخار يقوم بإدارة التوربينة البخ
هو المبرد و المهدئ، ويمتاز الماء الثقيل بقلة امتصاصه للنيترونات، H2O2 ) (يستعمل فيها الماء الثقيل  (HWR)مفاعلات الماء الثقيل-

  =.فيحدث التفاعل المتسلسل دون أن يكون اليورانيوم الطبيعي مثرى
تكون مادة التبريد في الغالب هي الصوديوم السائل، فتحدث وفرة في يمتاز هذا النوع بعدم وجود مادة مهدئة، و : مفاعلات المولد السريع -

: راجع.تماما 235الذي يمكن استخدامه كوقود مثل اليورانيوم  239إلى نظير البلوتونيوم  238النيترونات تؤدي إلى تحويل نظير اليورانيوم 
  ).  174 -172(.، صمرجع سابقحسن أحمد شحاتة، 

وسميت بمفاعلات اليورانيوم الطبيعي، أما مفاعلات ) غير مخصب( هي مفاعلات كانت تشتغل باليورانيوم الطبيعيمفاعلات الجيل الأول  -  1
وهي تشكل أغلب المفاعلات المستخدمة حاليا في إنتاج الطاقة النووية  1990و  1970الجيل الثاني فهي مفاعلات تم إنتاجها فيما بين 

، ومفاعلات الماء Réacteurs a eau pressurisée (REP)مفاعلات الماء المضغوط:  وهي مفاعلات تشتغل بالماء ومنها نوعين
، بينما مفاعلات الجيل الثالث فهي مفاعلات من نفس نوع الجيل الثاني أي أا Réacteurs a eau bouillante (REB)المغلي 

يل الثاني، ويجري تطوير  مفاعلات الجيل الرابع أمل استخدامها تشتغل بالماء المغلي إلا أا تتوفر على خصائص أكثر أمانا من مفاعلات الج
، ويطمح الخبراء أن تكون هذه المفاعلات ملبية لضرورات التنمية المستدامة من حيث التقليل من النفايات النووية  2030في حدود سنوات 

 :راجع.وتعدد استعمالاا في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه
- CEA, op.cit., p.7.                                                                  

 .38.، ص2011، نشرة الذرة والتنمية، الد الثالث والعشرون، العدد الأول مفاعلات البحوث و تطبيقاتهاصلاح الدين التكريتي،  -2
3- « Russia has developed a lead-bismuth cooled fast reactor that may reduce the 
possibility of severe accidents. Similarly, India is developing smaller reactors using 
thorium as a fuel source, and other countries such as South Korea, Canada, 
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  التنمية المستدامةتحقيق عل�الطاقة النووية قدرة: الثاني المطلب

أا تضطلع بدور هام في  إذعنصراً جوهرياً من عناصر تلبية الاحتياجات الإنسانية،  الطاقة ثلتم
وقد ولد الاعتماد . تحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة

على الطاقة ضغوطا على البيئة، فأدى الإدمان الكبير للاقتصاد العالمي على موارد الطاقة 
وتسبب  حفورية إلى الإضرار بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات البشرية،الأ

ما دعا للبحث عن مصادر بديلة يمكنها تعويض النقص الكبير  ،1في ظاهرة الاحتباس الحراري
والمتواصل في مصادر الطاقة الأحفورية، وتشكلت قناعة على المستوى الدولي بضرورة الإسراع 

من شأا تلبية الطلب العالمي المتزايد  عتماد بدائل طاقوية تكون آمنة ونظيفة ومستدامةفي ا
  .   وتحقيق التنمية المستدامة

وفي ظل هذا البحث يبرز خيار الطاقة النووية كبديل يلقى التجاوب والقبول من عدة جهات، 
لقلق بشأن قرب فرغم معارضة الكثيرين، يؤدي ا. و يثير القلق والرعب من جهات أخرى

نضوب المصادر الأحفورية، وعدم قدرة مصادر الطاقة المتجددة على تلبية الاحتياجات 
المتزايدة، إلى النظر إلى الطاقة النووية كمصدر مثالي يمكنه المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، 

لأمان النووي، وما بالنظر إلى ما حققته الأبحاث العلمية من تحسن كبير في إجراءات السلامة وا
  .وصل إليه التنظيم القانوني لمسائل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

                                                                                                                                               
France,==Argentina, Japan, China, South Africa, and the United States are developing 
similar small reactor designs. »- Douglas John Steding, Russian Floating nuclear 

reactors: Lacunae in current international environmental and maritime law and 

the need for proactive international cooperation in the development of 

sustainable energy sources, Pacific Rim Law & Policy journal Association, 2004, 
p.716. 

تؤكد دراسة أعدها السير نيكولاس ستيرن بتكليف من الحكومة البريطانية أن ظاهرة الاحتباس الحراري  سوف تؤثر على العناصر الأساسية  -1
ل الشواطئ، وتقدر الدراسة أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من للحياة البشرية في جميع أنحاء العالم مثل الحصول على المياه وتآك

وستتسبب  السلوكيات الحالية في نتائج . على الأقل من إجمالي الناتج المحلي العالمي سنويا %5الظاهرة فان التكاليف ستكون مساوية لفقدان 
بته الحروب الكبرى و الايار الاقتصادي الذي حدث في النصف الأول من مدمرة للأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية يمكن مقارنتها  بما سب

م القرن العشرين وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاث غازات الصوبات الزجاجية فان تركيزاا في الغلاف الجوي سوف تصل حتى قبل عا
فاع درجة الحرارة عالميا بمتوسط يزيد على درجتين، وعلى مدى إلى ضعف مستواها فيما قبل العصر الصناعي، فيما سيؤدي إلى ارت 2035

ثمن نيكولاس ستيرن،  :راجع. أطوال ستصل نسبة الارتفاع إلى خمس درجات و سيؤدي ذلك إلى تغييرات أساسية في الجغرافيا البشرية

 .27-25.، ص2007آذار /، مارس2/48، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد التغيير
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  وعلاقتها بمصادر الطاقة التنمية المستدامة: الأولالفرع

أي استعمال المصادر الاستعمال المثالي والفعال لجميع المصادر البيئية،تعني التنمية المستدامة 
بطريقة فعالة تلبي حاجات الأجيال الحاضرة، دون التغاضي عن حاجات الطبيعية وإدارا 
د يوقد أدت المتغيرات البيئية وقضايا التغير المناخي وأزمة الطاقة إلى توح. الأجيال المستقبلية

قضايا التنمية الأمم المتحدة  اعتبرتنظرة البلدان المتقدمة والبلدان النامية لقضايا التنمية، و 
قتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن أهم انشغالاا، فأنشئت العديد من الأجهزة بمكوناا الا

ومعالجة الاختلالات التي تعانيها بين  وض بالتنميةهوسطرت الكثير من البرامج من أجل الن
  .دول الشمال و دول الجنوب

عن التنمية  1976 لقد اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم في دراسة أعدت عام
على الرغم من أن جميع الشعوب تعترف بالحاجة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا " :أنه

يه من الناحية أو ما ينبغي أن تعن ،أننا لا نزال نفتقر إلى فكرة واضحة عن معنى هذه التنمية
ا أسئلة أساسية عن معنى والبلاد المتقدمة والنامية كلاهما تطرح على نفسه .الكمية أو الكيفية

وعن التغيرات الزائفة لها، و تلك قضية حيوية يتوقف عليها مستقبل آلاف الملايين من  ،التنمية
  .1"البشروليست مجرد موضوع للتكهنات

  مفهوم التنمية المستدامة: أولا

تأخذ في  إلا أن النظرة الحديثة للتنميةترتكز التنمية بالدرجة الأولى على الجوانب الاقتصادية،
انعكست تلك الأبعاد على تطور مفهوم وقد . والإنسانيةالاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية

  .مصاف حقوق الإنسانليرقى إلى  التنمية
 تطور مفهوم التنمية -1

، أما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلف 2لغويا عملية النمو والتطور" التنمية"تعني كلمة 
حول تحديد مفهوم موحد للتنمية لاختلاف تخصصام واتجاهام  المفكرون والباحثون

                                                 
، 1986، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرتقرير المصير الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصرعمر اسماعيل سعد االله،  -1

  .113.ص
 .1233.، ص1989المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم،  -2



 ضرورة للتنمية وتهديد للأمن الدوليالطاقة النووية :                        فصل تمهيدي

 

25 
 

عوامل اقتصادية واجتماعية عدة لة تتشابك فيها الفلسفية، فالتنمية عملية مجتمعية متكام
  .1سياسية وثقافيةو 

ومهما يكن من اختلاف حول مفاهيم التنمية فإا ترمي في المقام الأول إلى ترقية وازدهار 
بمزايا التقدم العلمي والتكنولوجي، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل تنمية مجتمعية وتمتعه  ،الفرد

الجماعات بشكل متناسق، و يستفيد منها كافة أفراد القطاعات و تشارك فيها كل الفئات و 
  .اتمع بقدر تضحيام و إسهامام في تحقيق التنمية

دولية إلى إعادة النظر في كثير من لقد أدى التطور المتسارع في بنية وطبيعة العلاقات ال   
المفاهيم التقليدية، منها فكرة التنمية التي كانت مبنية على أولوية الجانب الاقتصادي على 
حساب الجوانب الأخرى، لتتحول إلى فكرة أكثر شمولية تأخذ في الاعتبار كل العناصر التي 

حيث سواء من فهوم التنمية تتفاعل لتحقق رقي وازدهار اتمعات البشرية، لذلك تغير م
  .الوسائل أو الأهداف أوالمحتو�

  التنمية الاقتصادية    : الصورة التقليدية/أ

رغم تعدد مجالاا، فإن التنمية بشكل عام ترتكز على التنمية الاقتصادية، التي تعتبر المحرك 
  .الأساسي لبقية أنواع التنمية

ة الاقتصادية، حيث أن لكل منهما معنى يميزه عن ويجب التمييز بين النمو الاقتصادي و التنمي
  . الآخر، كما أن هناك عددا من المحددات تقوم عليها التنمية الاقتصادية

                                                 
  :تنمية إلى ثلاث أسباب رئيسية هييرجع الدكتور عامر الكبيسي اختلاف تعاريف ال-1

فيتأثرون بمعدلات نمو الدخل  ،السبب الأول يعود لتأثر المفكرين والباحثين بتخصصام، فالاقتصاديون ينظرون للتنمية من جوانبها الكمية-
اء الاجتماع ينظرون للتنمية من بينما علم .غيرها من المؤشرات الاقتصاديةو  ،ومعدلات البطالة، والناتج المحلي ،والدخل القومي ،الفردي

وغيرها  ،والإدارة ،وهكذا بالنسبة لعلماء السياسة.وأثر القيم والعادات والسلوك في التنمية ،جانب التغيير الاجتماعي والتنشئة الاجتماعية
 .من االات

ومن ذلك يأتي  .والتجارب التي مرت ا بلدام ،انيةوبالظروف الزمانية والمك ،أما السبب الثاني فيتعلق بتأثر المفكرين بإيديولوجيات معينة-
 .اختلافهم حول الاستراتيجيات الموصلة لتحقيق التنمية

لهذا تختلف نظرة كل . بينما يرتبط السبب الثالث بمصطلح التنمية الذاتية، لكونه مصطلحا قيميا، وليس مصطلحا معياريا أوماديا-
  .وهكذا تظل التساؤلات حول ماهية التنمية مفتوحة ومستمرة ،همتخصص للتنمية من الجانب المتعلق بتخصص

 رؤية أكاديمية لمفهوم التنمية المستقلة و إمكانية تحقيقها في العالم العربي في ظل العولمة،عبد االله عبد الكريم السالم، :  راجع
 . 245.، ص2004نوفمبر  29-27رية، القاهرة، أعمال المؤتمر العربي السنوي الخامس في الإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدا
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يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه مجرد الزيادة في الدخل الفردي : تعريف النمو الاقتصادي-
ول المتقدمة التي تعترضها وتم نظريات النمو الاقتصادي بدراسة اقتصاديات الد .الحقيقي

  . فترات انتعاش وفترات ركود أو انكماش
يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بأا إجراءات وسياسات : تعريف التنمية الاقتصادية-

هيكل الاقتصاد القومي، دف إلى تحقيق زيادة سريعة متعمدة، تتمثل في تغيير بنيات و  وتدابير
قيقي، عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث يستفيد منها الغالبية ودائمة في متوسط دخل الفرد الح

سياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو "ويعرفها آخرون بأا . العظمى من الأفراد
الاقتصادي، فهي عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية 

، 1"معدل نمو السكان فإن دخل الفرد الحقيقي سيرتفع طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكبر من
العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد " يعرفها البعض الآخر بأا  بينما

والتي تحدث من خلال تغيرات في كل من هيكل الإنتاجونوعية السلع  ،من الدخل الحقيقي
 .2" هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراءوالخدمات المنتجة، إضافة إلى إحداث تغيير في

 التنمية الشاملة: الصورة الحديثة/ب
لم تعد التنمية بمفهومها الحديث مقتصرة على الجانب الاقتصادي، وإنما تعددت مظاهرها 

  .لتشمل مختلف جوانب الحياة الإنسانية من سياسة واجتماع و ثقافة
إعادة النظر في فكرة التنمية بخروجها من  لىإر بنية وطبيعة العلاقات الدولية لقد أدى تطو 

التي تسهم في  ،نطاق أولوية البعد الاقتصادي إلى النظر لكافة الأبعاد الاجتماعية والثقافية
اعترافا … " :ن الحق في التنمية الذي جاء فيهتثبيت الأمن، وقد أكد على هذا التوجه إعلا

في وسياسي يهدف إلى تحقيق بأن التنمية هي مسار شامل اقتصادي واجتماعي وثقا
رفاهيةالأفراد دون انقطاع على أساس المشاركة الفعالة والحرة وتوزيع منصف للمنافع الناتجة 

 10إلى6، كما أكد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية الاجتماعية المنعقد بكوبنهاجن من 3"عنها
نمية الشاملة، حيث جاء في على أهمية التنمية الاجتماعية كعنصر من عناصر الت 1995مارس 

                                                 
 .63.ص ،1986القاهرة،  دار النهضة العربية،،التنمية الاقتصاديةكامل بكري، :راجع-1
حالة بعض الدول  -إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية في الدول العربيةحريتي،/ز/فضيلة جنوحات:راجع -2

 .66.، ص 2006- 2005توراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ، أطروحة دك -المدينة
 .1986الفقرة الثانية من ديباجة إعلان الحق في التنمية الصادر عام  -3
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نقتسم قناعة بأن التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ضروريتين :" ديباجة بيانه الختامي
  1."لإقامة وحفظ السلم و الأمن في إطار الأمم وفيما بينها

 وباعتبار التنمية تستهدف في المقام الأول الكائن البشري فإن التنمية البشرية لا تقل أهمية   
عن التنمية الاقتصادية، فالمنظور الاقتصادي يرى في الإنسان قوة العمل التي تخلف الثروة 
للمجموعة الوطنية وتحقق أمنها الاقتصادي، أما بالنسبة للتنمية البشرية فإن الإنسان ليس قوة 
العمل فحسب وإنما هو عبارة عن مجموعة من أحاسيس ومشاعر تتفاعل لتجعل من عامل نمو 

  .2رار احتياجاته في إطارإنسانيتهواستق
حالة عقلية وعقلانية :" لتنمية اعتبرالدكتور عامر الكبيسي أن التنميةلالشاملنظور هذا الممن 

محدودة الأبعاد و معروفة المعالم، تطرح من قبل المؤسسات و اتمعات كبديل للواقع القائم و  
عملية تتخطى مجرد تحقيق :" آخرون أااعتبر و ، 3."كهدف يمكن تحقيقه في المستقبل المنظور

نمو مقبل في الناتج القومي الفردي، لتتضمن تحقيق عددا من التبدلات الجوهرية في 
فالتنمية .4"والسياسية،والاجتماعية ،والتكنولوجية ،والديمقراطية ،المعطياتوالمؤسسات الاقتصادية

الاقتصادية بل تشمل جوانب  نىذا المفهوم هي عملية متكاملة، لا تقتصر على تطوير البُ 
  .اجتماعية وثقافية وسياسية و غيرها

المنعقدة عدم الانحياز الرابعةلدول  قمةلللتنمية في الإعلان الاقتصادي ل ادقيق امفهوم نجدو 
المفهوم السليم للتنمية ينطلق من تغيير الدعائم الداخلية :" الذي اعتبر أن 1973بالجزائر عام 

كل بلد، و يشمل جميع القطاعات الأساسية في مجموعها،مثل هذا الإجراء لا اللازمة والخاصة ب
يمكن فصله عن إجراء آخر ذي طابع اجتماعي ينطوي على رفع مستويات العمالة إلى الحد 

أما إعلان . 5...." وإيجاد حلول شاملة للمشاكل الحيوية ، الأقصى وإعادة توزيع الدخول
صادي دولي جديد المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم الأمم المتحدة لإقامة نظام اقت

                                                 
، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، أكتوبر أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصروسيلة شابو، : راجع -1

 .225-223.، ص2008
  .225.،صمرجع سابق، وسيلة شابو -2
 .248.،صمرجع سابقعبداالله عبد الكريم السالم، -3
، 2008، دار رسلان للطباعة والنشروالتوزيع، دمشق، سوريا، المسئولية الدولية عن الضرر البيئيسهير ابراهيم حاجم الهيثي،  :راجع -4

 .28.ص
  .116.ص مرجع سابق، ،ر الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصرتقرير المصيعمر اسماعيل سعد االله، -5



 ضرورة للتنمية وتهديد للأمن الدوليالطاقة النووية :                        فصل تمهيدي

 

28 
 

التنمية تعتمد بصفة أساسية " فإنه اعتبر أن 19741المتحدة في دورا الاستثنائية السادسة عام 
على علاج مشاكل التعاون الاقتصادي الدولي بطريقة تضمن مصالح جميع البلدان 

نظام اقتصادي دولي جديد أن من المستلزمات  واعتبر برنامج العمل المتعلقبإقامة، 2"بالتساوي
الضرورية لمساعدة البلدان النامية على تجاوز اختلال التوازن الاقتصادي بينها وبين الدول 
المتقدمة، إتاحة الفرصة للدول النامية للحصول على التكنولوجيا الحديثة بشروط أفضل، 

قتصادية والاجتماعية والبيئية وتكييف هذه التكنولوجيا حسب الاقتضاء، مع الظروف الا
، و تعزيز التعاون الدولي في البحث والإنماء 3الخاصة للبلدان النامية، ومع مراحل إنمائها المختلفة

واستغلالها وحفظها واستخدامها  ،فيما يتعلق باستكشاف الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة كلها
  .4في الوجوه المشروعة

  تعريف التنمية المستدامة-2

ندوة علمية عقدت بسويسرا أثارت لأول مرة  ظهر مفهوم التنمية المستدامة لأول مرة خلال
ستوكهولم حول البيئة امؤتمر ،ولقي المفهوم صداهب5ضرورة احترام البيئة وترشيد عمليات الإنتاج

، حيث ربط المؤتمر لأول مرة بين قضايا البيئة والتنمية، وانتقد 1972الإنسانية سنة 
، 6دولوالحكومات التي تتجاهل المحافظة على البيئةخلال التخطيط لعملية التنميةسياساتال

  .7(PNUD)برنامج الأمم المتحدة للتنميةوتمخضعنه 

                                                 
و المتضمن  1974مايو  01المعقودة بتاريخ   2229الصادر في الجلسة العامة ) 6-د إ( 3201قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 1

 .  A/RES/3201(S-VI):، الوثيقةالإعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد
 .3201من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  6الفقرة  -2
مايو  01المعقودة بتاريخ  2229الصادر في الجلسة العامة رقم ) 6- د إ(3202ب من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم /الفقرة رابعا -3

 .  A/RES/3202(S-VI):لوثيقةا،و المتضمن برنامج العمل المتعلقبإقامة نظام اقتصادي دولي جديد 1974
 .3202ه منقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم / الفقرة رابعا -4

5- Loic Chauveau, Le développement durable-produire pour tous, protéger la 

planète, Petite Encyclopedie  LAROUSSE, France, 2009, p.10. 
    الجزائر، ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة-دراسة تقييمية -ة التنمية المستدامة في الجزائرإشكاليزرنوح ياسمينة، : راجع-6

 .125.، ص 2005-2006
برنامجا أوليا  1948يمثل إنشاء برنامج الأمم المتحدة للتنمية تطورا مهما في أداء المنظمة الأممية، حيث أا اعتمدت منذ عام  -7

(programme primitif)   المساعدات التقنية للدول الفقيرة، لتمكينها من تكوين الكوادر العلمية التي ستضطلع للتكفل بتقديم
بإنشاء جهاز خاص تابع لأمانة المنظمة للتكفل بدفع  (programme élargi) 1949مستقبلا بمهام التنمية، ثم توسع البرنامج عام 

لتجميع الموارد المالية اللازمة لمساعدة   (fond special) تشكيل صندوق خاص تم 1950وفي عام . التنمية في تلك البلدان
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بدقة  هتحديد إلى أن تم، 1نصوص دوليةةعدفي التنمية المستدامة قد وردت الإشارة لمفهوم و   
ماري  -بيارويعتبر ، 19872تنمية سنة من طرف اللجنة العالمية للأمم المتحدة حول البيئة وال

، يكمن هدفه في التوفيق بين "استراتيجية"دوبوي أن التنمية المستدامة تشكل مفهوما ذا نزعة 
وجهات النظر المتباينة للدول المصنعة والبلدان النامية حول الأهمية التي ينبغي أن توليها 

  3للاهتمام بالبيئة في سياساا الاقتصادية الخاصة
المقدم للجنة العالمية للأمم المتحدة حول البيئة Brundtland4)( لخص تقرير برنتدلاندد لق

التنمية التي تستجيب :"فاعتبرها،في عبارات واضحةالمستدامة التنمية  1987والتنمية سنة 
، فكان يرمي إلى إدماج فكرة "لحاجات الأجيال الحاضرة دون إعاقة تنمية الأجيال المستقبلية 

ة المستدامة في جميع قطاعات النشاط الإنساني، فلم يحدد جانبا معينا للتنمية، واعتبر أن التنمي
اتمع ينبغي له تبني سياسة التنمية المستدامة التي تسمح له بتلبية حاجاته الحالية مع الحفاظ 

  .5على قدرة الأجيال المستقبلية بأن تلبي حاجاا الخاصة

                                                                                                                                               
كمؤسسة مستقلة لها أجهزا   (PNUD)م المتحدة للتنمية لأمبإنشاء برنامج ا 1956عام النامية، وفي الأخير توج هذا المسار ==البلدان

  : راجع.الخاصة،وإمكانيااالذاتية

-Richard GHEVONTIAN, Droit des relations internationales, Librairie de 
l’Université d’Aix en Provence, 3ème édition, 2000, p.161. 

،  1979سبتمبر  19منها المادة الثانية من الاتفاقية الخاصة بالمحافظة على الحياة والوسط الطبيعي المعتمدة في برن الألمانية في  -  1
أكتوبر  28، والميثاق العالمي للطبيعة المعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1980ية الاقتصادية عام الإستراتيجية العالمية للتنمو 

  .المرجع 1982
2-Eric NAIM-GESBERT, Droit général de l’environnement, Lexis-Nexis, Paris, 
2011, p.119. 

سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، .محمد عرب صاصيلا،د.د:، ترجمةالقانون الدولي العامماري دوبوي،  -بيار -  3
 .131.، ص2008، 1.بيروت، لبنان، ط

التي شغلت منصب وزير البيئة في الحكومة النرويجية عام " Gro Harlem Brundtland" سمي التقرير باسم قرو هارلمبروندلاند -4
،        1996إلى  1981، وتولت منصب رئيسة الوزراء في النرويج من 1992إلى  1981ن ، و رئيسة حزب العمل النرويجي م1974

، ترأست لجنة الأمم المتحدة المكلفة بإعداد التقرير المقدم للجنة 2003المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حتى سنة  1998ثم أصبحت سنة 
 2012سبتمبر  07اطلع عليه يوم :موسوعة ويكيبيديا الحرة: راجع. ي التقرير باسمهاالعالمية للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية ، حيث سم

  .12:00على الساعة 
 .611.، صمرجع سابقفانشي، . ر.جون -5
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التنمية التي تعني في المقام : يمكن تبني تعريف التنمية المستدامة بأاانطلاقا من هذا التعريف     
  .1الأول نظرة متكاملة لمتطلبات الحماية البيئية و التنمية الاقتصادية

الذي ينص على أن حماية البيئة  1992يلتقي هذا التعريف مع المبدأ الرابع من إعلان ريو عام 
يمكن النظر فيها بمعزل عنها، وبأن العوامل البيئية يجب  ولا ،جزء لا يتجزأ من عملية التنمية

إدماجها في عملية صنع القرار الاقتصادي على جميع المستويات لدعم برنامج التنمية 
  .2المستدامة

واعتبارا للأوضاع الخاصة للدول النامية، والتبعات الدولية الواقعة على الدول المتقدمة بمساعدا 
" :، المعنون بـ2012تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام  ،لفللخروج من دائرة التخ

خطة شاملة لتيسير التعاون الدولي في مجالات التنمية المستدامة، من  "المستقبل الذي نصبو إليه
تمويلذلك عند الاقتضاء ت السليمة بيئيا للدول النامية و بينها تسهيل عمليات نقل التكنولوجيا

  .    3بية، كما تشمل عددا من  الشروط التسهيلية والتفضيلية لصالح البلدان الناميةبشروط إيجا
  بمصادر الطاقة التنمية المستدامة  علاقة:ثانيا

مما لا شك فيه أن هناك ترابطا وثيقا بين استهلاك الطاقة ومعدلات التنمية، حيث يتباين 
وتشير الإحصائيات إلى أنه .ول الناميةالاستهلاك الفردي من الطاقة بين الدول المتقدمة والد

مليون شخص في العالم لا يمكنهم الوصول للطاقة الكهربائية، هؤلاء موزعون  16يوجد حوالي 
  .  مريكا اللاتينيةأفي عدة دول نامية من قارات أفريقيا و 

ت منها  لقد كان موضوع العلاقة بين الطاقة والتنمية محور الاهتمام العالمي في عدة مناسبا    
المسمى بتقرير برونتلاند الذي  تضمن فصلا  1987تقرير اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية عام 

لتحقيق تضمن مبادئ "خيارات من آجل البيئة والتنمية: الطاقة :" خاصا بموضوع الطاقة بعنوان
قواعد القانون التوازن بين استخدام الطاقة مع  عدم الإضرار بالبيئة، وحقق صداه على مستوى 

                                                 
1- Guy Feuer, Le droit international du développement: une création de la pensée 

francophone, in: Etat des savoirs sur le développement: trois décennies de sciences 
sociales en langue française,Paris, 1993, p.88. 

  A/CONF.151/26 (Vol. I): ، الوثيقةالمبدأ الرابع من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية  -2
بمدينة  2012 يونيو 22إلى  20المنعقد في الفترة من ب من نص البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة  /الفقرة سادسا -3

 (A/RES/66/288): ، الوثيقة66/288قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم . انيرو بالبرازيلريوديج
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الدولي بإقرار مجموعة من المبادئ والواجبات في الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تم التوصل 
  :إليها فيما بعد، ومنها ما يلي

  :1992اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  -
ني، فابتدأ المبدأ الأول فكرة التنمية المستدامة من منظورها الإنسا 1992تبنى إعلان ريو عام   

يحق لهم أن تعلقة بالتنمية المستدامة، و يقع البشر في صميم الاهتمامات الم:" من الإعلان بعبارة
، واستوجب المبدأ الثالث من الإعلان أن يتم "يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة

اجات الإنمائية والبيئية إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف للاحتي
  . 1للأجيال الحاضرة والمقبلة

، إحدى نتائج مؤتمر ريو)(UNFCCCغير المناخوكانتاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ت   
حيث تضمنت تعهدات قانونية ملزمة لأطرافها بتثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الجو عند 

  .مستوى لا يشكل خطورة على مناخ الأرض
من جملة ما نصت عليه الاتفاقية، تقليل انبعاث الغازات، وتقديم المساعدات الفنية والمالية    

أشارت إلى العلاقة ، و 2للدول النامية لمواجهة مشكلات تغير المناخ، وتسهيل نقل التكنولوجيا
رها بين الطاقة والتنمية المستدامة،من خلال تشجيع الوصول إلى الطاقة، مع ضمان فعاليتها ودو 

 .3في الحد من أثر الانبعاثات الغازية المؤثرة على التغيير المناخي
  : 1997بروتوكول كيوتو-

اموعة الأولى تخص كافة الدول : مجموعتين من الالتزامات 4تضمن بروتوكول كيوتو    
في  هاالموقعة، و تتضمن التزامات محددة دون تفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، تتمثل أهم

                                                 
1 - Eric Naim-Gesbert,op.cit.,p.121. 

 21، دخلت حيز النفاذ في 1992مايو عام  09الإطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة بتاريخ أ من اتفاقية الأمم المتحدة  - 4/2المادة  -2
  :راجع.2010دولة حتى فبراير  193عليها  تصدق 1994مارس 

-Nations Unis, Recueil des Traités, Vol.1771, I-30822. 
 .الإطارية بشأن تغير المناخمن اتفاقية الأمم المتحدة  4/ 3المادة  -3
في كيوتو  1997ديسمبر  11اعتماده في  يمثل بروتوكول كيوتو إحدى آليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، و قد تم -4

، و قد صادق على البروتوكول وهو نفس التاريخ الذي صدقت فيه الجزائر على البروتوكول 2005فبراير  16باليابان، و دخل حيز النفاذ في 
 .08:30على الساعة  17/09/2012موسوعة ويكيبيديا الحرة، اطلع عليه بتاريخ : راجع. 2010دولة حتى فبراير 191
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. ، والعمل على إنتاج وتطوير التقنيات الصديقة للبيئة1تخفيض الانبعاثات من الغازات الدفيئة
  :وتتمثل فيما يلي ،أما اموعة الثانية من الالتزامات فإا ملقاة على الدول المتقدمة

والأقل نموا، خاصة   الدول النامية التعهد بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى-
  .تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها

بية للتغير المناخي دعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السل - 
  .والتأقلم معها

  ."آليه التنمية النظيفة "التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في  -
ويتحقق ذلك بإحداث التوازن بين   ،لقد ركز بروتوكول كيوتو على آلية التنمية النظيفة بيئيا   

نبعاثات  المسؤولة عن تزايد نسبة الا، الدول المتقدمة والدول النامية بمساهمة الدول المتقدمة
، وكفالة استخدام 2في إقامة مشاريع التنمية النظيفة في الدول النامية، المسببة للتلوث البيئي

نصيب من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعتمدة لمساعدة الدول النامية المعرضة بصفة 
  . 3خاصة لآثار تغير المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف

على أهمية الخروج بالتزامات محددة بدقة  77دول النامية ممثلة في الصين ومجموعة وقد نادت ال
من حيث نطاقها وطبيعتها، فلا تكون طوعية أو خاضعة من حيث تنفيذها لإرادة الدول 

هو الأمر الذي لم يتحقق حيث أن الالتزامات التي وضعها البروتوكول ليست ، و 4الأطراف
  .5تب عن الإخلال ا أو عدم تنفيذها أي جزاء دوليسوى التزامات أدبية لا يتر 

                                                 
 .وسداسي فلوريد الكبريت ،وأكسيد النيتروس ،والميثان ،ثاني أكسيد الكربون: حدد بروتوكول كيوتو الغازات الدفيئة في أربع غازات هي -1
 .من بروتوكول كيوتو 12 المادةأ من /3الفقرة  -2
  .من بروتوكول كيوتو 12 المادةمن  8الفقرة  -3
،  منشورات الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراريسلافه طارق عبد الكريم الشعلان،سلافه طارق عبد الكريم الشعلان،  -4

 .162-161 .، ص.2010، بيروت، لبنان، 1.الحلبي الحقوقية، ط
غياب سلطة دولية : للحد من الانبعاثات الغازية، إلا أنه اصطدم بعدد من النقائض، أهمهارغم أهمية البروتوكول في وضع قواعد عالمية  - 5

  .تسهر على تطبيقه، غياب محكمة مختصة بالمعاقبة على الجرائم البيئية، وعدم وجود نظام خاص بالعقوبة على مخالفة التزاماته
« malgré son caractère novateur………… le protocole de Kyoto n’a pas résolu les 
problèmes inhérents à son approche globalisante à cause des insuffisances qu’il présente. Il 
s’agit notamment de l’absence d’autorité internationale chargée de superviser son 
application, de la mise en cause de la création du tribunal mondial de l’environnement et 
en l’absence d’un système de sanctions clairement définies. »- Hajer KOLSI, 
Développement durable et pays en développement, Mémoire pour l’obtention 
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  2001تقرير الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة للأمم المتحدة -
في إطار الإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، عقدت لجنة التنمية المستدامة التابعة     

، ناقشت خلالها عددا من 2001أفريل 27لى إ 16دورا التاسعة في الفترة من  1للأمم المتحدة
وفقا  ،والعمليات اللازمة في السنوات القادمة ،التحديات والقضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة

  . 21للأهداف والأنشطة التي حددها جدول أعمال القرن 
، 2تدامةتضمن التقريرفصلا خاصا بالطاقة أكد على دورها الحيوي في تحقيق أهداف التنمية المس

حدد خمس قضايا أساسية يجب تناولها على المستوى الوطني لكل دولة طبقا لخصوصياا و و 
 اتالطاق،و كفاءة الطاقةو ،قدرة الوصول للطاقةتمحورت حول مسائل أولوياا ومواردها المتاحة، 

 .3الطاقة والنقل،و لوجيات المتطورة للوقود الأحفوريالتكنو ،و المتجددة
للجنة التي دامت قرابة أسبوعين كان خيار الطاقة النووية من بين المواضيع خلال اجتماعات او 

الاتجاه الأول تبنى خيار : التي طرحت للنقاش، وتباينت الآراء بشأا إلى اتجاهين رئيسيين
الطاقة النووية كسبيل لتحقيق التنمية المستدامة، أما الاتجاه الثاني فاعتبر أن الطاقة النووية 

سبيل الأمثل لتحقيق التنمية للأجيال الحاضرة و المستقبلية، وخلصت اللجنة إلى ليست هي ال
  :الموقف التالي بشأن الاعتماد على الطاقة النووية

  ؛لنووية كوسيلة للتنمية المستدامةعدم اتفاق الدول على اعتماد الطاقة ا -
 . 4سياديا لكل دولة اعتبرت مسألة خيار الطاقة النووية كسبيل للتنمية المستدامة خيارا -
  :2002إعلان جوهاسنبرغ بشأن التنمية المستدامة-

                                                                                                                                               
du==DEA en droit de l’environnement et de l’Urbanisme, Université de TUNIS EL-
MANAR, Tunisie, 2004- 2005, p.21.   

المعني من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة   (CDD)أنشئت لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة -1
 .مم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، و أوكلت لها مهمة ضمان المتابعة الفعالة لنتائج مؤتمر الأ1992عام ) قمة الأرض(بالبيئة والتنمية

2- Christophe krolik,op.cit.p.7. 
الطاقة لأغراض التنمية المستدامة في المنطقة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: راجع-3

  .2.ص.إطار للعمل: العربية

http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/2004/11-
12oct/LASFull.pdf .                                                  23:00على الساعة  2012/ 08/ 15اطلع عليه بتاريخ .   

 .4.نفس المرجع،ص -4
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تبنى إعلان جوهانسبرغ فكرة التنمية المستدامة، وأعاد التذكير بالالتزامات التي تبنتها    
الصكوك الدولية السابقة، حيث ابتدأت الفقرتين الأولى والثانية من ديباجة الإعلان بالتزام 

التنمية المستدامة، و بإقامة مجتمع عالمي إنساني ومنصف وعطوف، يدرك ممثلي شعوب العالم ب
، وأضافت الفقرة الخامسة من الديباجة التأكيد على 1ضرورة كفالة الكرامة الإنسانية للجميع

الالتزام بتعزيز وتقوية أبعاد التنمية المستدامة المترابطة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية 
  .2د المحلي والوطني والإقليمي والعالمييالبيئة، على الصع الاجتماعية وحماية

وعبرت الفقرة السادسة عشرة من الإعلان عن قناعة المؤتمر بأن تنوع الثروات في دول العالم     
يشكل مصدر قوة للجميع، كونه يساهم في بعث شراكة بناءة تنعكس إيجابيا على الهدف 

، بينما رحبت الفقرة الثامنة عشر بتركيز مؤتمر قمة 3ةالمشترك المتمثل في التنمية المستدام
جوهانسبرغ على أن كرامة البشر أمر غير قابل للتجزئة، و عبرت عن العزم على اتخاذ قرارات 
بشأن الأهداف والآجال الزمنية و الشراكات التي من شأا أن تزيد من إمكانات الوصول إلى 

والصرف الصحي والطاقة والرعاية الصحية والأمن الغذائي المتطلبات الأساسية مثل المياه النقية 
  .4وحماية التنوع البيولوجي

 2005الألفية مؤتمر قمة -
نتائج  20055سبتمبر  16اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورا الستين المنعقدة في    

لي بالسعي لتحقيق السلام مؤتمر قمة الألفية الذي كان من أبرز ما خرج به تأكيد الالتزام الدو 
باعتبارها غايات مترابطة لا ينفصل بعضها عن بعض، وأكد  ،حقوق الإنسانو  والأمن والتنمية

القرار التزام الأمم المتحدة بالشراكة العالمية من أجل التنمية المنصوص عليها في الإعلان بشأن 
  .6وخطة جوهانسبورغ للتنفيذ الألفية و توافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية

                                                 
 .من ديباجة إعلان جوهانسبرغ 2و  1الفقرات  -1
 .من ديباجة  إعلان جوهانسبرغ 5الفقرة  :راجع -2

3-Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, Division de développement  
durable POI  Déclaration politique. 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_pdf/french.     

  .14:30على الساعة  2013/ 11/03اطلع عليه بتاريخ 
 .هانسبرغمن إعلان جو  17الفقرة  -4
  ).A/RES/60/1:الوثيقة(2005سبتمبر  16في الجلسة العامة الثامنةالمعقودة بتاريخ  60/1اعتمد القرار  -5
  .60/1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  20الفقرة  -6
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على ضرورة دعم جهود التنمية التي تقوم ا هذه  القرارواعتبارا لوضع الدول النامية أكد    
الدول من خلال تقديم المساعدات الإنمائية و تعزيز التجارة الدولية بوصفها محركا للتنمية، ونقل 

رورة تحقيق توازن ملائم بين التكنولوجيا بشروط متفق عليها بين جميع الأطراف، مع ض
كما شجع ذات القرار على تعبئة   ،1السياسات الإنمائية الوطنية و الالتزام بالضوابط والالتزامات

من الناتج % 0.7الموارد المالية الدولية المخصصة لأغراض التنمية، ووضع هدفا بتخصيص نسبة
ائية الرسمية بحلول عام القومي الإجمالي في الدول المتقدمة لأغراض المساعدة الإنم

لصالح أقل البلدان نموا في موعد لا  % 0.20و   % 0.15،وتخصيص نسبة تتراوح بين 2015
  . 20102يتجاوز عام 

بخصوص التنمية المستدامة أكد القرار التزام الأمم المتحدة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة    

خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، واتخاذ ، و  (Agenda 21)21حسبما تم تحديده في جدول أعمال القرن 
الإجراءات والتدابير العملية الموصلة لهذه الأهداف، مع مراعاة مبادئ ريو، كما أشار إلى 
تكثيف الجهود لتعزيز تكامل العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة وهي التنمية الاقتصادية والتنمية 

لمواجهة و  .3عامات مترابطة يعزز بعضها بعضاباعتبارها د ،والحماية البيئية  ،الاجتماعية
والوفاء باحتياجات  ،التغيرات المناخية ألح القرار على تشجيع استخدام الطاقة النظيفة بيئيا

  .4الطاقة والتنمية المستدامة
  2012)  20+ريو (مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة -

سار الجهود الدولية التي انطلقت منذ مؤتمر ريو محطة هامة على م 2012شكل مؤتمر ريو عام    
، حيث عادت الأمم المتحدة لمدينة ريوديجانيرو لتقييم مدى التقدم المحرز في تطبيق 2002عام 

الملائمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمناخية التي  الإستراتيجيةالإنمائيةمبادئ إعلان ريو، ووضع 
  .الأولى من القرن الحادي والعشرينباتت أكثر إلحاحا خلال العشرية 

                                                 
  .60/1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  ج من/22الفقرة  -1
  .60/1ية العامة للأمم المتحدة رقم قرار الجمعمن  ب/23الفقرة  -2
  .60/1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  48الفقرة  -3
  .60/1قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم من  50الفقرة  -4
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،  2012يونيو 15إلى13شُكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر عقدت اجتماعاا التحضيرية في الفترة من  
يونيو لتنطلق أشغال القمة  19إلى 16كما عقدت لقاءات للنقاش مع اتمع المدني في الفترة من

  :يسيان هماالتي طرح أمامها موضوعان رئ 2012يونيو  22إلى  20من 
  ؛نمية المستدامة واستئصال الفقرالاقتصاد الأخضر في سياق الت-
  .الإطار المؤسساتي للتنمية المستدامة -

اعتبر ، و عملية التنمية دور الطاقة في خرج المؤتمر بقرار كان من أهم مضامينه التأكيد على    
تلبية الاحتياجات  الصحة، و وتحسينالطاقة الحديثة المستدامة تسهم في القضاء على الفقر،  أن

الاستراتيجيات ة أخرى على دعم تنفيذ السياسات و ، كما أكد من جه1الإنسانية الأساسية
الوطنية ودون الوطنية في ضوء الظروف الخاصة لكل بلد وتطلعاته في مجال التنمية، وحث على 

ا زيادة استخدام استخدام مزيج من أشكال الطاقة لتلبية الاحتياجات الإنمائية، بطرق منه
واستخدام الطاقة على نحو  ،الطاقة المتجددة وغيرها من التكنولوجيات المنخفضة الانبعاثات

 ،     من أهم ما نص عليه القرار الالتزام بتوفير خدمات الطاقة الحديثة المستدامة للجميعو .2أكفأ
  .3حسب الاقتضاءواعتماد السياسات،  ،واتخاذ إجراءات تعاونية لتبادل أفضل الممارسات

وعلى الرغم من أن القرار لم يتضمن الإشارة بالاسم للطاقة النووية إلا أنه يمكن إدراجها   
ضمن التكنولوجيات الحديثة المنخفضة الانبعاثات التي أشار إليها القرار، ولعل الحادث النووي 

ه على أشغال مؤتمر قد ألقى بظلال 2011الذي أصاب محطة فوكوشيما اليابانية جراء زلزال مارس
 . 2012ريو 

  التنمية المستدامة لأبعادالطاقة النووية  مدى استجابة: الثاني الفرع

والبعد البعد الاقتصادي والبعد البيئي: من المعلوم أن التنمية المستدامة تتعلق بثلاثة أبعاد أساسية
تدامة من كوا مصدرا تأخذ الطاقة النووية مكانتها في استراتيجيات التنمية المس.4الاجتماعي

                                                 
يوليه /تموز 27ريخ المعقودة بتا 123الصادر في الجلسة العامة  66/288من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  125الفقرة  -1

2012 ،(A/RES/66/288). 
 .66/288من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  127الفقرة  -2
 .66/288من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  127الفقرة  -3
يار وتمويل وتحسين التقنيات الصناعية في مجال الانعكاسات الراهنة والمقبلة للاقتصاد على البيئة، فيطرح مسألة اختبيتعلق البعد الاقتصادي - 4

حماية ، و حماية المياه وعقلنة تسييرها،و ماية الموارد الطبيعيةالمعتمدة لح الإجراءاتو ستراتيجياتبالا البعد البيئي، بينما يرتبط توظيف الموارد الطبيعية
ى أن الإنسان هو جوهر التنمية وهدفها النهائي، ويهتم بالعدالة عل يرتكز ف البعد الاجتماعي، أما المناخ من ظاهرة الاحتباس الحراري
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جديدا يتميز بمزايا متعددة، أهمها التقليل من الانبعاثات الغازية التي تتسبب في ظاهرة 
، لذلك أخذت الطاقة النووية الاحتباس الحراري، وقلة الكلفة الاقتصادية على المدى الطويل

  .طاقةللخرى وتطرح الآن  كبديل متميز عن المصادر الأ ،1في استراتيجيات الدول تهاأهمي
  القوى النووية وأمن الطاقة:أولا

إن مشهد الطاقة الذي يجمع عليه المحللون يعرض صورة للعالم تتسم فيه أسعار النفط  بالارتفاع 
المتواصل، ونضوب شبه مؤكد لا يتجاوز خمسين عاما القادمة، وينطبق الأمر على الغازوالفحم 

من مئة سنة على أقصى تقدير، مما يستخلص باعتبارهما مصدرين سيؤولان للنضوب في أقل 
منه أن عصر الطاقة الرخيصة قد ولى، وأن الأمر يستدعي البحث عن مصادر بديلة تعوض 

  .النقص في الوقود الأحفوري
وإذا كان أمن الطاقة يشكل محور الاهتمام العالمي، فإنه على مستوى كل دولة يتعلق ببعدين 

  :أساسيين هما
. لق بمدى تبعية الدولة واعتمادها على مصادر الطاقة المستوردة من الخارجيتع: البعد الخارجي

هذه التبعية يحددها الموقع الجغرافي للدولة،إمكانياا الطبيعية،قدراا في مجال النقل والتخزين، 
. تنوع مصادر تموينها، ومدى قدرا على الصمود أمام تقلبات أوضاع السوق العالمية للطاقة

لمنطلق فإن تلاعب الشركات العالمية بإمدادات الطاقة، والتهديدات المسلحة ومن هذا ا
لإمدادات الطاقة، واعتماد بعض الدول استراتيجيات السيطرة على مصادر الطاقة في العالم، 

  .تجعل من أمن الطاقة أحد أهم محددات الأمن الدولي

                                                                                                                                               
اذ الاجتماعية ومكافحة الفقر وتوزيع الموارد وتقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية إلى كل المحتاجين لها، إلى جانب مشاركة الشعوب في اتخ

التنمية وسيلة للتلاحم الاجتماعي، وعملية التطوير في تكون  القرار و الحصول على المعلومات التي تؤثر على حاضرها ومستقبلها، وبذلك
، 2010، 1.، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،الجزائر،طالمسئولية الدولية عن حماية البيئةصباح العشاوي،:راجع. الاختيار السياسي

 .121.ص
اء في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي من المتوقع أن تكون أكبر زيادة في مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرب -1

الصينواحدة من الرواد في تصبح أن  يتوقعكما. 2007عام % 25مقارنة بـ 2030عام % 41، حيث تصل إلى  (OCDE)والتنمية
ذا وإ.خدمة للطاقة النوويةذلك بلدان مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران انضموا إلى أعلى خمس عشرة دولة المستكتوليد الطاقة النووية،و 

لا يقل  ما تم تطبيق المخطط والمقترح له من المفاعلات في العالم فإن العدد سيتغير من ثلاثين بلدا يمتلك مفاعلات نووية تجارية حاليا إلى ما
  . با الشرقيةوبصورة عامة يتوقع أن يكون أكبر توسع في إنجاز محطات الطاقة النووية بدول آسيا و أورو .عن ثمان وثلاثين

- Mohamed ELBARADEI, L’atome au service de la paix –une vision pour 

l’avenir-, Bulletin de l’AIEA, No 45/2 , Décembre 2003, p.19.  
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لإقامة مشاريع تناسب  ،الطاقة ينطلق من تحفيز الدولة للمستثمرين في قطاع: البعد الداخلي
إمكانياا للإنتاج والنقل و التخزين للطاقة، الاستقرار التشريعي، تنظيم سوق الطاقة، بالإضافة 

  .1إلى اعتماد سياسة بيئية تلائم الخيارات الطاقوية للدولة
ر إن ضمان إمداد الطاقة يشكل موضع الاهتمام على قائمة الأجندة السياسية الدولية، وتدو 

المناقشات بشـأن دور الطاقة في عملية التنمية حول عدة خيارات، تشكل مزيجا من مصادر 
إلا أن الشركات العالمية تسعى في  ،فرغم اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الأحفوري.الطاقة

تنفيذ برامج  لتطوير استعمالات المصادر الأخرى، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة 
نووية، نتيجة الدعم الذي تلقاه من الهيئات والمؤسسات الدولية في إطار تشجيع استخدام ال

  .2الطاقات الخضراء، أو الطاقات النظيفة
و يتطلب تحقيق التوازن بين أهداف أمن الطاقة والحماية البيئية اتخاذ حزمة من الإجراءات     

ى المستوى الوطني في كل دولة، وعلى القانونية والإدارية منسجمة ومنسقة، يتم تفعيلها عل
  .المستوى الدولي

لقد كان أمن الطاقة محور الدراسة في كثير من المنتديات والمؤتمرات العالمية، أهمها المؤتمر    
، الذي جاء 2009التاريخي المعني بتغير المناخ الذي عقدته الأمم المتحدة بكوبنهاجن في ديسمبر

التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة ودفعت ا  2009-2008المية في ظل الأزمة الاقتصادية الع
 2010للاضطراب، وخرج المؤتمرون دف غير ملزم بتحديد الانبعاثات الغازية ابتداء من فبراير 

ما دفع المتتبعين بوصفه بالمؤتمر الفاشل كونه لم يخرج بأية تعهدات ملزمة ، 2020وحتى عام 
  .نبعاثاا الغازيةللدول الصناعية بتقليل ا

                                                 
1- R.Cameron et J.HKeppler, La sécurité d’approvisionnement énergétique et le 

rôle du Nucléaire, Faits et opinions, AEN infos, N028, 2010, p. 5-6. 
 تدعم الأمم المتحدة استعمال مصادر الطاقة النظيفة، و تتعدد أساليب الدعم في إطار تنفيذ برنامج الاقتصاد الأخضر المعتمد في ريو عام -2

و تنمية الزراعة و مصائد الأسماك، بدعم الطاقة المستدامة، و كفاءة استهلاك المياه، و تقليص الانبعاثات الكربونية، )  20+ريو( 2012
  :راجع. وإدارة النفايات ، و السياحة الخضراء، و كفاءة استغلال الموارد

- Division of sustainable development, Green economy,Green Growth, and Low-

carbon development-history, development and a guideto recent publications, 
August 2012. in: http:// WWW.UNCSD2012.org. 

  .17:00على الساعة  4/05/2013اطلع عليه بتاريخ 
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وتتفق الآراء أن أفضل طريقة لتعزيز أمن الطاقة في بلد ما هي زيادة تنوع ومرونة خيارات 
إمدادات الطاقة، و بالنسبة للعديد من الدول، من شأن توسيع القوى النووية أن يؤدي إلى 

زيادة المرونة بوجه  القوى النووية بميزتين من شأما يزوتتم. زيادة تنوع إمداداا من الكهرباء
تأثرا بتقلبات أسعار الوقود أولهما أن تكاليف إنتاج الكهرباء بواسطة القدرة النووية أقل . عام

من تكاليف توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري، وثانيتهما أن اليورانيوم متاح في بلدان منتجة 
  .1در الطاقةالطلب على بقية مصاأقل توترا من ما يجعل  الطلب عليه ، متنوعة

  الطاقة النووية وأبعاد التنمية المستدامة:ثانيا
 :تتجلى أهمية الطاقة النووية في الاستجابة لأبعاد التنمية المستدامة من خلال العناصر التالية   
 البعد الاقتصادي-1

، الكهرونوويةمن احتياجات العالم من الطاقة % 16تنتج الطاقة النووية حاليا ما يزيد عن 
 31محطة نووية موزعة عبر  443وجد ت2010بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام  وحسب

محطة جديدة ستحقق  55ميغاواط، بينما يجري إنجاز  375136دولة تحقق قدرة إجمالية تصل إلى 
بخصوص اعتماد الدول على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء  أما.ميغاواط 50955قدرة إجمالية 

، من احتياجاا من الطاقة الكهربائية %76رنسا المرتبة الأولى بحصولها على ما يقارب ف تحتل
ثم  %42و السويد بـ  %47، أوكرانيا بـ %54، بلجيكا بـ %56تليها كل من الجمهورية السلافية بـ 

  .2%20دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 
الناتجة من احتراق طن واحد من الوقود النووي تعادل  قد أثبتت الدراسات العلمية أن الطاقةو 

ميقاواط من الطاقة النووية 1000مليون طن من الفحم الحجري،وأن كل  20ما ينتج من احتراق 

                                                 
1   - « Uranium sources are widely distributed worldwide, so there is no political pressure 
on specific regions..that makes the uranium supply more secure and the future of nuclear 
energy more stable than other alternative types of energy.» - Merel Van den Boomen, 
Nuclear energy in a changing world of energy security and global warming, 
University of Amsterdam, RP: Political economy of energy, international school of 
humanities and social science, June 2009, p.52.  

رانية فلفل، مؤسسة هينرش بل الألمانية، مكتب الشرق الأوسط :، ترجمةآخر المستجدات: اقتصاد الطاقة النوويةستيف توماس،  -  2
 .12.، ص2011العربي، رام االله، فلسطين، 
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طن من المعادن النووية تولد طاقة حرارية  1000وكل ، 1مليون طن من البترول 1.5توفر حوالي 
  .مليون طن من البترول 41تعادل

فاعلات النووية ميزة اقتصادية هامة حيث أن تكلفة إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة تحقق المو 
النووية تعتبر الأقل على الإطلاق مقارنة ببقية أنواع الوقود، رغم التكلفة المرتفعة لإقامة المحطة 
النووية ورغم تكاليف التصرف في النفايات النووية وتكاليف تفكيك المنشئات النووية بعد 

،أما الإجماليةمن التكلفة %5كما أن تكلفة اليورانيوم الخام تمثل حوالي ،ها من الاستعمالخروج
بينما تمثل تكلفة الوقود في المحطات التي تعمل  ،%15وقود اليورانيوم بعد المعالجة فهو يمثل حوالي 

لمية حول تشير بعض التقارير للرابطة النووية العاو .2من التكلفة الإجمالية %75بالغاز حوالي 
سوق الوقود النووي أن هناك ما يكفي من احتياطي اليورانيوم لتحقيق متطلبات الصناعة النووية 

، إلا أا رسمت ثلاث سيناريوهات لإنتاج اليورانيوم في العالم تؤكد الحاجة إلى 3لمدة غير يسيرة
ال دول جديدة على المزيد من المناجم للوفاء بالطلب العالمي من هذه المادة خاصة في حال إقب

  .إنتاج واستخدام الطاقة النووية
يتوقع السيناريو الأول استقرارا في الإنتاج العالمي لليورانيوم بتعويض مناجم جديدة للمناجم    

بينما يتوقع السيناريو الثاني إنشاء .التي يتم إغلاقها في كل من أستراليا، كندا والولايات المتحدة
، ولكن يبدأ الإنتاج بعدها في الاستقرار، أما 2020لممتدة إلى سنة مناجم جديدة في الفترة ا

السيناريو الأخير فيتوقع زيادة التوسع في إنتاج اليورانيوم بواسطة مناجم إضافية أكثر وهو 

                                                 
 . 9.، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلميةغي، محمد عبد الرحيم النا -1
، مارس 2/48، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العددالطاقة النووية و إلى أي مدى يمكن أن تتنافس في المستقبلفاتيهبيرول، -1

  .16.، ص2007
ل تقنية التصوير الإشعاعي للكشف عن عيوب اللحام في خطوط استعما:ايا عديدة في االات الصناعية منهاتحقق الطاقة النووية مز  - 3

ضبط الأنابيب وعيوب التصنيع، والفلكنة الإشعاعية للمطاط الطبيعي، وإزالة الكبريت من الغاز الطبيعي والفحم لمنع تآكل خطوط الأنابيب و 
و مقاومتها تحسين وضبط جودة الأخشاب، وزيادة متانتهاداد القنوات، وفصل منتجات النفط المختلفة،و تدفق النفط عبرها وتحديد أماكن انس

وزيادة قدرا على التوصيل تصنيع العوازل والأسلاك، الكشف عن عيوب المسبوكـات واللحامات،و ،وزيادة صلابة رقائق المطاط و للاحتراق
النظم القانونية لضمان استخدام الطاقة سوزان معوض غنيم،  :راجع كل من. غير الشفافة وتحديد مستوى السوائل في الخزانات الكهربائي

نعمات .388.، صمرجع سابقمحمود بركات، .24.، ص2011ة الجديدة، الاسكندرية، مصر،، دار الجامعالنووية في الأغراض السلمية
، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، مية للطاقة النوويةفعالية الحماية الدولية من أضرار الاستخدامات السلمحمد صفوت محمد، 

 .40-39.، ص2009
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السيناريو الذي يلقى صعوبة، على اعتبار أنه ليست ثمة معطيات متطورة تنبئ باستكشاف 
  .  1مناجم جديدة
حوث و زيادة التحكم في التكنولوجيا النووية، أصبح بالإمكان بناء محطات نووية ومع تقدم الب

بتكلفة إنشاء أقل،مع تقوية أنظمة الأمان،الأمر الذي أدى إلى تنامي الرأي العام،وتحوله نحو 
 باتريك مورخيار الطاقة النووية،مثلما عبر عن ذلك مؤسس منظمة السلام الأخضر الدولية

ة السبعينات عندما شاركت في تأسيس منظمة السلام الأخضر كنت أعتقد أن في بداي:" بقوله
بعد أكثر من لكن الآن و ،و ......الطاقة النووية هي الخطر الداهم الذي يهدد مستقبل البشرية

وأدركت أن الطاقة  ،ثلاثين عاما جرت خلالها مياه كثيرة في النهر، تغيرت لدي قناعات عديدة
در للطاقة يضمن استمرار الحياة على وجه الأرض عندما تنفذ مصادر النووية ربما أفضل مص

  .2"الطاقة التقليدية
تمتاز تكاليف إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية باستقرار نسبي مقارنة بمصادر الطاقة 

خاصة  ،الأخرى،ذلك أن الجزء الأكبر من تكلفة الوقود النووي تتم عند إنشاء المحطة النووية
3لتطورات العلمية التي توصلت إلى نماذج لمفاعلات نووية صغيرة الحجمبعد ا

.  

ومن المعلوم أيضا أن الطاقات الأحفورية تحتاج إلى حيز مكاني هام لتخزينها، بينما الطاقة 
النووية لا تحتاج لمثل هذا الحيز،نظرا لقدرة كمية صغيرة جدا من الوقود النووي على توفير مقدار 

الكهربائية، كما أنه يمكن تخزين الطاقة النووية بخلاف مصادر الطاقات  هائل من الطاقة
تساعد محطات القوى النووية على و . المتجددة،  كالطاقة الشمسية والرياح التي لا يمكن تخزينها

خفض الاعتماد على البترول والغاز، ذلك أن خامات اليورانيوم موزعة على اتساع قارات العالم 
اقة الأحفورية التي تتركز في مناطق معينة من العالم، هذا بالإضافة إلى  عدم بخلاف مصادر الط

                                                 
 Nuclear Engineering، مقال مترجم عن مجلة السعي إلى إمداد آمن بالوقود النووي، سعد مصباحضو -1

international 51.ص، 1/2006، عدد 18،نشرة الذرة والتنمية، مجلد.  
 .16.، صع سابقمرجمحمد عبد الرحيم الناغي،  -2
 : ، في روسياEBR1,EBR2,FFTF:في الولايات المتحدة الأمريكية:من أمثلتها النماذج التالية -3

R5,BOR60,BN350,BN600 في المملكة المتحدة،:، DFR ,PFRفي اليابان :، YOYO ,Monjuفي الهند :
Kalpakkam و في فرنسا :Rapsodie ,phénix et super  phénix .راجع:  

-C.P.Zaleski, la contribution possible de l’énergie nucléaire au développement  

durable : problèmes et atouts, CG  EMP, université Paris  dauphine, confers Monder. 
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اعتمادها على الطقس مقارنة بالطاقات البديلة وقدرا على تلبية حاجات المدن والمصانع 
  .1الكبيرة نظرا لقدرا المركزة، والسنوات الطويلة لخبرات التعامل معها

ة المستدامة في كل دولة بما تتوفر عليه من إمكانيات و موارد ويرتبط البعد الاقتصادي للتنمي   
من الاحتياطات  %70طبيعية، فدول الشرق الأوسط وروسيا مثلا تستحوذ على ما يقارب 

ما  (OCDE)العالمية من البترول والغاز، بينما تنتج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
في العالم، كما أن لكل دولة خياراا التنموية الخاصة، من اليورانيوم المستهلك   %55يصل إلى 

  .وبذلك فإن السياسات التنموية تختلف من مجموعة لأخرى ومن دولة لأخرى
في تقديرها لمستقبل الاستهلاك العالمي للطاقة النووية، تمثلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

ثنان من السيناريوهات عن سياسة الطاقة في ا 2006نشرا إطلالة على الطاقة في العالم عام 
  .العالم 

وطبقا لهذا السيناريو ،يفترض أن السياسات الحكومية الحالية تبقى بدون تغيير: السيناريو الأول
تيراوات 3304إلى  2005عام   2تيراوات ساعة2789فإن طاقة التوليد النووي للكهرباء ستزداد من 

في حين أن التوليد الكلي للطاقة سيزداد   %0.7حوالي أي بمعدل نمو سنوي 2030ساعة عام 
ومن المتوقع أن تتزايد قدرة توليد الكهرباء بالطاقة النووية بمعدلات .لنفس الفترة%2.5بنسبة 

جمهورية كوريا، روسيا و مرتفعة في كل من الصين واليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية و 
 ،لطاقة النووية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةبينما سيتم  إغلاق بعض محطات ا

 %15 وبذلك ستنخفض نسبة مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء على المستوى العالمي من
  .%10إلى 

يفترض هذا السيناريو زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء : السيناريو الثاني
سببها استخدام مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يالمتزايدة من الطاقة و الإمدادات لتحقيق 

فمن المفترض أن يتأخر إغلاق المحطات المخطط لإغلاقها في دول منظمة .الوقود الاحفوري
 ،التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، وحتى إنشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية

                                                 
  .43.، صمرجع سابقمحمد فتحي، -1
 .التيراوات ساعة هي وحدة  قياس لطاقة التوليد الكهربائي -2
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بمتوسط نمو  2030تيراوات ساعة عام 4106توليد النووي للكهرباء إلى وبذلك ستصل طاقة ال
  .1%1.6قدره 

  :البعد البيئي-2

فمن المعلوم أن  محطات الوقود النووي لاتطلق . من أهم مزايا الطاقة النووية عدم تلويثها للجو
رض عن ، وبالتالي فإا لا تساهم في رفع درجة حرارة الأضارةأو أي غازات أخر� Co2غازات 

لا تؤثر كما أا ، )SO2(طريق انبعاث الغازات الدفيئةولا تتسبب في نزول الأمطار الحمضية
وتشير الدراسات إلى أن تشغيل جيقاوات واحد من طاقة التوليد .سلبا على طبقة الأوزون

مليون طن من ثاني أكسيد  5.6النووية بديلا عن التوليد بالفحم يمكن من تحاشي إطلاق 
 .في العام الواحد  الكربون

لقد حدد بروتوكول كيوتو هدفا بالتقليل من نسبة الانبعاثات الغازية و فرض على دول منظمة 
إلى غاية  1990مليون طن سنويا من الانبعاثات من سنة  700التعاون و التنمية تخفيض حوالي 

نووية يمكنها تحقيق ، ونظرا لما توصلت إليه دول المنظمة من تقدم في مجال الطاقة ال20122سنة 
  .هذا المطلب في ظل استراتيجية متكاملة تعتمد مزيجا من مصادر الطاقة

في نفس السياق يثير اعتماد الطاقة النووية كبديل مطروح لتعويض مصادر الطاقة الأحفورية 
يتمثل أولهما في إمكانية مساهمة الطاقة النووية إلى جانب بقية المصادر : انشغالين أساسيين

خرى في توفير الطاقة التي تضمن مواصلة جهود التنمية المستدامة على المستوى العالمي، مع الأ
تحمل الدول لمسئولياا بشأن التلوث البيئي، الذي يسببه الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة، 
بينما يتمحور الانشغال الثاني حول إمكانية التقليل من الحوادث النووية إلى أقصى حد ممكن، 

  . لجعلها طاقة مستدامة، آمنة، ومقبولة بيئيا
  :البعد الاجتماعي-3

من المعلوم أن التنمية تنعكس على الجوانب الاجتماعية ورفاهية اتمع، وتلعب الطاقة النووية 
  ةــــــــالتطبيقات السلمية لهذه الطاقالسلمية دورا متميزا بعد النجاحات الباهرة التي حققتها 

                                                 
  .17.، صمرجع سابقول، بير  فاتيه -1

2 - AEN-OCDE, L’énergie Nucléaire Aujourd’hui, Février 2005. 
http://www.oecd-nea.org/pub/nuclearenergytoday/3596-energie-nucleaire-
aujourd'hui.pdf 14:00على الساعة  2012مايو  14اطلع عليه بتاريخ    
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 .والصيدلة والزراعة والصناعة و غيرها من االات الحيوية في مجالات الطب

 1973يمكن القول أن الانطلاق الفعلي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية كان في سنة و    
عقب أزمة النفط الشهيرة،حيث شرعت الدول الأوروبية في إقامة مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة 

ع والمشاريع الاقتصادية الأخرى، نتيجة توقف إمدادات النفط الكهربائية، لتجنب توقف المصان
  .القادمة من الدول النامية،وبالتدقيق من الدول العربية

أخذت  1ومع تعدد استخدامات المصادر الإشعاعية في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية    
كثير من الأمراض   الطاقة النووية بعدا اجتماعيا، حيث تساهم هذه الاستخدامات في معالجة

السرطانية، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية بما يساعد في القضاء على الجوع وتوفير 
، وتحسين ظروف الصحة العامة، ولا شك أن هذه الأوضاع تمثل المظاهر الرئيسية 2الغذاء
الطاقة النووية هناك من يعتبر أن أما بشأن مخاطرها على السكان والبيئة فإن .الاجتماعية للتنمية

مصدر آمن لا يضاهيه أي مصدر آخر، نظرا للصرامة المعتمدة في معايير الأمان النووي، وأن  
، بل يذهب 3كل المصادر الأحفورية الأخرى قد تؤدي إلى حوادث تسبب  أضرار كارثية 

                                                 
استخدام الأشعة ب الطبي العلاجالتشخيص و اال  حقق استخدام النظائر المشعة نجاحات باهرة في عدة مجالات للتنمية الاجتماعية منها - 1

اع الدم قياس قوة اندف، و يام بحسابات وظائفية للقلب والكلىالكشف المبكر عن الأورام السرطانية،و الق، و السينية في التصوير الإشعاعي
حجم البلازما وكرات الدم الحمراء لدراسة الدورة الدموية في الشرايين وتحديد أماكن  وتحديد ،الأوعية الدمويةوالكشف عن أمراض القلب و 

أورام المخ والثدي وعنق الرحم والحنجرة والرئة علاج ك ،السرطانية دون الإضرار ببقية خلايا الجسم علاج كثير من الأمراضو  ،الضيق ا
علاج مرض و وتنشيط الغدة الدرقية ، وعلاج حالات هبوط القلبوالبنكرياس والبروستاتا والجلد والنخاع والمعدة والرحم والأنسجة الرخوة، 

مدحت شعبان السيد .383.ص، مرجع سابق، محمود بركات:راجع كل من).اللوكيميا( زيادة كرات الدم الحمراء أو سرطان الدم الأبيض
  .21.، ص2012/ 1، العدد 24، نشرة الذرة والتنمية، الد العلاج بالإشعاعمنصور، 

Martin Mann, Peacetime uses of atomic energy, Third revised edition, Thomas Y. 
Crowell Company, New York, 1975, p.122.Raymond L. Murray, Nuclear Energy, an 

introduction to the concepts, systems, and applications of nuclearProcesses, 
Pergamon Press Inc, New York-Toronto-Oxford–Sydney-Paris, Frankfurt, p.219.  

يخ ودودة القطن، كما يمكن معالجة المواد تستخدم الإشعاعات النووية للقضاء على الحشرات الضارة بالنبات كذبابة الفاكهة وذبابة البط - 2
لمحاصيل المراد تشعيعها وهي معبأة في عبوات مغلقة دون الحاجة إلى فتحها، و تستعمل تقنية التشعيع لزيادة سرعة نمو النباتات و تحسين أنواع ا

يتم رشها على أوراق النباتات في أوقات محددة،     الزراعية بتعريضها لجرعات محددة من الإشعاع في طور التزهير والنضج، و توفير أسمدة سائلة
وتمكن العلماء من إنتاج سلالات نباتية جديدة  وراثيا بواسطة أشعة جاما والنيوترونات، كما تستخدم الأشعة المؤينة في حفظ الأغذية 

 تعرض الحشرات للأشعة الكشف عنمحمد منصور،   .23.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم، :  راجع كل من. ومنتجات الألبان

أحمد صالح ساجت،  .12.، ص4/2011، العدد23، نشرة الذرة والتنمية، الد المؤينة وأهمية ذلك في مجال الحجر الزراعي
 . 15.، ص1/2012، العدد 24نشرة الذرة و التنمية، الد  استخدام الأشعة المؤينة في حفظ منتجات الألبان،

  .40- 39 .، صمرجع سابقلشعلان، سلافه طارق عبد الكريم ا -3
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أن البعض إلى أن نسبة الحوادث الصناعية في المحطات النووية هي الأقل على الإطلاق، بدليل 
والخلل الذي أصاب  ،1986م االحوادث التي سببت ذعرا تكاد تنحصر في حادثتي  تشرنوبيل ع

  .2011مارس  11في  ، ومؤخرا حادث فوكوشيما باليابان1979آيلاند عام  محطة ثري مايل
  عوامل مساهمة الطاقة النووية في التنمية المستدامة :ثانيا

قتصادية تأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية  ينبغي أن ينظر للطاقة النووية على أسس ا
للمشروعات النوويةومدة الإنشاء،إذ يجب أن تعتبر المحطات النووية الجديدة كوسيلة استثمارية 

،وتقديم الكهرباء حفوريةطويلة المدى يمكن عن طريقها الاستغلال الأفضل لموارد الطاقة الأ
كوا طاقة آمنة صديقة للبيئة إذا ما تحققت  بتكاليف منخفضة ومستقرة، هذا بالإضافة إلى  

  .وسائل الحماية والسلامة في المحطات النووية
وتتحقق مساهمة الطاقة النووية في عملية التنمية المستدامة بتوفر عوامل اقتصادية وسياسية 
واجتماعية، حيث ينبغي أن تقام مشاريع استغلال الطاقة النووية على أسس اقتصادية تأخذ في 

لاعتبار إمكانيات كل دولة، ومدى قدرة السوق المحلية أوالإقليمية على استيعاب الكميات ا
المنتجة، و إمكانيات التعاون الإقليمي في هذا اال، فضلا عن تحسن إجراءات الأمان النووي 
والتخلص من النفايات النووية، لتحظى مشاريع بناء المحطات النووية بقبول شعبي، أو على 

  .تناقص حدة المعارضة التي يبديها المناهضون للطاقة النووية الأقل
  :    مساهمة الطاقة النووية في التنمية المستدامة فيما يلي ويمكن تلخيص عوامل  
  :التنافسية الصناعية-1

تتحقق تنافسية الطاقة النووية بوجود سوق محلية قادرة على استيعاب الكميات المنتجة من 
وبأَِخذ كافة صور التكلفة في .وتحكم في التكنولوجيا النووية ،اعي ملائمالطاقة، وتنظيم صن

الحسبان فإن تكلفة أمن الطاقة تتيح للطاقة النووية امتيازات هامة على بقية المصادر الأخرى، 
مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب البيئية التي شرعت بعض الدول في تطبيقها نتيجة التدهور 

 . البيئي
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  :لأمانا -2
يمثل أحد أهم العوامل الواجب تحقيقها لدى إقامة محطات لإنتاج الطاقة النووية، ومن أهم 
متطلبات الأمان النووي وجود هيئة رقابية مستقلة للأمان النووي، إلى جانب تحكم مشغلي 

  .المنشئات النووية في إجراءات الوقاية والأمان
ة تبادل المعلومات بين الدول، فيما يتعلق تتطلب الصناعات النووي: التعاون النووي -3

وفي هذا  ،بإجراءات الحماية والأمان النووي، وتقديم المساعدة في حال وقوع حوادث نووية
للطاقة الذرية والوكالات الإقليمية المتخصصة بمهام معتبرة من ة تضطلع الوكالة الدولي اال

  .1وينية لصالح العاملين في المنشئات النوويةالدورات التكتنظيم و  ،خلال التنسيق ونقل الخبرات
  : التقبل الشعبي-4

من أهم المعضلات التي حالت دون تطوير الطاقة النووية السلمية، الضغط الشعبي الذي تمارسه 
وما يؤيد موقف هذه . بعض الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المناهضة للطاقة النووية

لجوء بعض الدول للتخلص من النفايات و وادث النووية التنظيمات هو الطبيعة الخطرة للح
زاد من حدة السخط  ، مماالنووية بطرق غير آمنة تعرض حياة البشر لمخاطر الإشعاع النووي

  .الشعبي و الرفض القاطع لإقامة المحطات النووية في كثير من دول العالم
في الجامعات والمعاهد وتدريس العلوم النووية  ،ومن شأن نشر ثقافة الأمان النووي   

المتخصصة، وإقامة الندوات والحلقات العلمية أن يساهم في تنوير الرأي العام وتبصرته بمجالات 
الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وبمدى التقدم المحرز في تصميم وعمل المحطات النووية 

 . الحديثة
 
 
 
 
 

                                                 
1- AEN-OCDE, Perspectives de l’énergie nucléaire: l’énergie nucléaire et le 

changement climatique, 2010. 
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  الثاني المبحث

  التهديد النووي للأمن الدولي

فالخطر الذي حملته  .ر السلاح النووي لأول مرة تغيرت عقيدة الأمن بصفة جذريةبظهو    
الكارثة النووية أدى إلى وحدة مصير الجنس البشري، بغض النظر عن الفوارق الاقتصادية 

وتغير المغزى من الحروب، لأن السلاح النووي بصورة بسيطة يجعل  ،والاجتماعية والقومية
إلى دعوة الدول الغربية للتعجيل بإنتاج هذا  ونستون تشرشلا الحرب عقيمة، ذلك ما دع

السلاح الفتاك لأننا في نظره سنصل على إثر هذه العملية البالغة الغرابة إلى وضع يكون الأمن 
  .1فيه وليدا للخوف، أما البقاء فيغدو واحدا من توأمي الهلاك

توازن بين المعسكرين الشرقي والغربي لقد شكل السلاح النووي عنصرا فاعلا في استراتيجية ال   
طوال فترة الحرب الباردة، واستقرت فكرة الأمن الجماعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة على 

ة في مجلس الأمن، التي ــة العضويـــى، ممثلة في الدول دائمـــــــنظرية الردع النووي بين القوى العظم
ظ لها التميز والسيطرة على هذا السلاح، مقابل تمكنت من إرساء الآليات القانونية التي تحف

  .إتاحة فوائد الطاقة النووية السلمية لبقية دول العالم بشروط رقابية صارمة
ومع هبوب رياح التغيير، وزوال الثنائية القطبية، أدى التقارب بين روسيا والولايات المتحدة 

ن الدولي، في حين برزت تحديات الأمريكية إلى تراجع دور السلاح النووي كعامل محدد للأم
أخرى مشتركة في مجالات الأمن البيئي، والاستقرار الاقتصادي، و مواجهة الكوارث الطبيعية، 

،وإشراك فاعلين من السلمي في اال النووي استلزمت إعادة النظر في آليات التعاون الدولي
لمتخصصة،ومنظمات اتمع المدني كالمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية ا  ،غير الدول
  .لفترة ما بعد الحرب الباردة تثبيت أسس الأمن الدولي من أجل

  التهديد النووي للأمن الدوليمظاهر : الأول طلبالم

، إلا أن الاستخدامات السلمية لا شك أن السلاح النووي يشكل أكبر ديد للأمن الدولي
أيضا ديدات حقيقة مازالت تثير الكثير من الجدل  للطاقة النووية رغم مزاياها العديدة تشكل

  .الطاقة النووية في جهود التنمية المستدامةلقي بظلالها على الجهود الرامية لتسخير وتُ 
                                                 

سكو، هيئة تحرير العلوم الاجتماعية والعصر، مو  ،،قضايا العالم المعاصرالأمن الدولي والسياسة العالمية أكاديمية العلوم السوفيتية، -1
 .27 – 26. ، ص1988
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والحوادث النووية والإشعاعية تبعث على القلق، وتشجع ،فالتخلص من النفايات النووية
لقى تلك المعارضة تأييدا واسعا في وتَ . ةالمعارضين للطاقة النووية للتصدي للمشاريع النووي

فقد تسبب . أوساط الجمهور، نتيجة الأضرار الكارثية التي خلفتها الحوادث النووية على قلتها
حادث تشرنوبيل بالخصوص في أضرار جسيمة لحقت بالإنسان والبيئة في كثير من مناطق 

ية تنطوي على ديدات اقتصادية فالطاقة النوو .أوروبا، مازالت محور دراسات وتحليلات معمقة
تجعل من الخيار النووي تحديا بالغ التعقيد، رغم التوسع الذي عرفته  وبيئية وعسكرية عديدة

  .المشاريع النووية، وتعدد مجالات التقنين الدولي لاستخدامات الطاقة النووية
  الإشعاع النووي والطبيعة الخاصة للكوارث النووية: الأول فرعال

كل مصادر الطاقة تتميز بنوع من الأخطار والمساوئ التي يكون لها تأثيرات مباشرة   لا شك أن
إلا أن الكوارث النووية لها طبيعة خاصة تميزها عن بقية  ،وغير مباشرة على الإنسان وبيئته

تأتي خطورة الكوارث النووية من انتشار الإشعاعات الذرية التي و .الكوارث البيئية الأخرى
ادث الإشعاعية والنووية، أو التخلص غير الآمن من النفايات النووية، هذا بالإضافة تسببها الحو 

  .إلى خطورة استخدام الطاقة النووية في مجال السلاح النووي
في أن الإنسان لا يشعر به، كما أنه يمتاز بفترة كمون بين  التلوث الإشعاعيةوتكمن خطور 

سب عمر المتعرض للإشعاع ومقدار الجرعة التعرض للإشعاع وظهور أضراره التي تختلف بح
  . والعضو المتعرض

  مفهوم الإشعاع النووي:أولا

وانتقالها لجسم  ،النووية الإشعاعاتيكمن خطر الاستخدام السلمي للطاقة النووية في انتشار 
  . ، مما يؤدي إلى حالات مرضية قد يستحيل علاجهاالإنسان أو لأحد مكونات بيئته

  : لنوويلإشعاع ااتعريف-1

يكتسي تعريف الإشعاع من الناحية القانونية أهمية بالغة، إذ ، 1بغض النظر عن تعريفه العلمي
، تتقرر الحماية القانونية للمصاب بالإشعاع التشريعيةبموجب التعريف الذي تتبناه النصوص 

                                                 
ظاهرة فيزيائية تحدث في الذرات غير مستقرة العناصر، وفيه تفقد النواة الذرية بعض جسيماا وتتحول ذرة العنصر "عرفه البعض بأنه  - 1

، بينما عرفه آخرون "نواةطاقة أو جسيمات تتحرر من نواة الذرة، نتيجة لحالة من عدم الاستقرار تكون ا ال:" وعرفه البعض الآخر بأنه" ذاته
ولها القدرة على تغيير الحالة الطبيعية .... طاقة متحركة في صورة موجات كهرومغناطيسية أو جسيمات تتحرك بسرعة عالية جدا :"بكونه

 =علي سعيدان بعد استعراضه مجموعة من التعريفات توصل الدكتور".لذرات الأجسام فتحولها إلى ذرات مشحونة بشحنة كهربائية أي تؤينها 
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ووي في النقد عرف المشرع الجزائري الإشعاع و  .وتترتب مسؤولية المتسبب في التسرب الإشعاعي
حيث  بتأيين المواد الغذائية،و المتعلق  2005أفريل11الصادر في  118- 05رقم الرئاسي المرسوم 

كل إشعاع  :الإشعاعات المؤينة"جاء في المادة الثانية، الفقرة الثانية من المرسوم أن 
مي قد يؤدي إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو غير يكهرومغناطيسي أو جس

وهو  ،الإشعاع المؤينالوكالة الدولية للطاقة الذرية يقصد بالإشعاع في منشورات و . 1"ةمباشر 
يحتوي على  ،النوع الأول يسمى بالإشعاع ذو الانتقال الخطي مرتفع الطاقة: على نوعين

ا النوع الثاني فيسمى بالإشعاع ذو الانتقال الخطي مبروتونات ونيترونات وجسيمات ألفا، أ
  . 2وميونات يحتوي على فوتونات وإلكترونات وبوزوترونات ،منخفض الطاقة

  :النووية الإشعاعات أنواع-2

  :توجد ثلاثة أنواع من الأشعة المؤينة هي

هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية لها قدرة عالية على : أشعة إكس أو الأشعة السينية/أ
را على الاختراق كلما زاد العدد الاختراق خلال المواد ذات الأعداد الذرية الصغيرة، وتقل قد

  .تستخدم الأشعة السينية في كثير من الأغراض الطبية والصناعية. الذري للمواد
  300000هي موجات كهرومغناطيسية لها سرعة تساوي سرعة الضوء أي حوالي :أشعة جاما/ب

تنطلق من  ثا،لها قدرة كبيرة على اختراق الأجسام،تختلف عن الأشعة السينية في كوا/كلم
داخل الأنوية غير المستقرة،بينما تنتج أشعة إكس من ارتطام الإلكترون السريع بالإلكترونات 

  .التي تحوم حول النواة

                                                                                                                                               
تلك الطاقة المتحركة :" إلى أن الإشعاع النووي هو" حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري"في مؤلفه =

بيعية، فتختل ا الصادرة عن نواة في حالة عدم استقرار، لها القدرة على اختراق الأجسام التي تعترض سبيلها فتحدث خللا في مكوناا الط
حماية البيئة من التلوث بالمواد علي سعيدان، :راجع".العمليات البيولوجية والكيميائية نتيجة اختراق الإشعاع النووي لهذه الأجسام

 .28-27.، ص2008دار الخلدونية، الجزائر، الاشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، 
م المتعلق بتأيين 2005أبريل سنة  11ه الموافق  1426ربيع الأول عام  2المؤرخ في  118-05 من المرسوم الرئاسي رقم 2/2المادة  -1

  .)م2005أبريل سنة  13ه الموافق  1426ربيع الأول عام 4الصادر في  27العدد . ج.ج.ر.ج( المواد الغذائية 
 .2007نا، عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فييمسرد مصطلحات الأمان الصادرة : راجع -2
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، و هي أقل خطرا ثا/كلم16000تعادل  هي موجات كهرومغناطيسيةلها سرعة: أشعة ألفا /ج
  .1أية خطورةمن الأنواع السابقة، حيث يمكن توقيفها بواسطة أي جسم عازل دون 

  : مصادر الإشعاع النووي:ثانيا

بعد أن تزايد  ،لقد أصبحت الأشعة النوويةمن الأشياء التي لا غنى عنها في عصرنا الحالي
ولا يعتبر الإشعاع ضارا إلا عند تجاوز الجرعات . استعمالها في العديد من االات السلمية

در يصو .الت مدة التعرض للإشعاعالإشعاعية كميات معينة يتحملها جسم الإنسان، أو ط
  .، مصادر طبيعية وأخرى صناعيةالإشعاع عن نوعين من المصادر

دخل للإنسان في إيجادها وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي هي مصادر لا :المصادر الطبيعية-1
  .الإنسانالأشعة الكونية وإشعاعات القشرة الأرضيةوالإشعاع الطبيعي داخل جسم 

هي مصادر من صنع الإنسان، وهي متنوعة منها مصادر إشعاعية : المصادر الصناعية-2
  .2والتفجيرات النووية لأغراض طبية وتشغيل المحطات النووية

  :عدة نواحي  فيخطورة الإشعاعات النووية  كمنوت   
عندبدء  1958خطورة الحوادث التي قد تنجم عن الأخطاء البشرية المرتكبة، فقد حدث سنة -

بب خطأ في التشغيل لقلة كفاءة العاملين بالمفاعل، انفجر هذا الأخير تشغيل مفاعل بس
  .وسبب وفيات وإصابات إشعاعية لعدد من العاملين كما تسبب في تلوث البيئة من حوله 

احتمال تسرب جزء من الإشعاعات خلال العمليات الروتينية بالمفاعلات النووية،كتشعيع -
  .مشعة العناصر الثابتة للحصول على عناصر 

استخدام المياه في عمليات تبريد الوقود الذري أثناء تشغيل المفاعلات مما يؤدي إلى خروج -
 المياه إلى البيئة محملا بكميات من المواد المشعة 

 
  

                                                 
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، -دراسة مقارنة–المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة ، عبد الحميد عثمان محمد: كل من  راجع -1

  موسوعة ويكيبيديا الحرة .101.، ص1993جامعة القاهرة، 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_ionisant#Particules_.CE.B1_:_noyaux_de_l.
274He .15:00على الساعة  2012/ 12/04اطلع عليه بتاريخ   

 .33.، صمرجع سابقعلي سعيدان،  -2
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  .1يحتمل أن يصدر عنها تسربات إلى البيئة ،وجمع المخلفات المشعة ،عمليات الصيانةوالنظافة-
 آثار الإشعاع النووي:ثالثا

نتج عن انتشار المادة المشعة عدة آثار ضارة بالإنسان و بالبيئة ، يمكن تقسيمها إلى آثار ي
  .البيئةبيولوجية تظهر على الإنسان أو الحيوان، وآثار على 

  : الآثار البيولوجية-1
وقد تصيب العاملين في ،سواءً الإنسان أو الحيوان، هي الآثار التي تحدث على الأجسام الحية

  : تنقسم هذه الآثار إلى عدة أنواع هي، و اقة النووية أو الأشخاص العاديينمجال الط
الآثار المؤكدة هي الأعراض المرضية التي يتأكد حدوثها : الآثار المؤكدة والآثار المحتملة/أ

اسوداد  ،احمرار أو اسوداد الجلد: للكائن الحي إذا تعرض لجرعات زائدة من الإشعاع، مثل
في خلايا النخاع العظمي، العقم المؤقت الناتج عن إحداث خلل بالخلايا  ضمور ،عدسة العين

و من الأعراض المرضية للإصابة بالأشعة النووية تلف الأنسجة الحية بجسم الإنسان . التناسلية
والغثيان والقيء المستمر وارتفاع درجة الحرارة والنزيف المتواصل وضعف الشهية وتساقط الشعر 

. 2الحمراء وتدمير النخاع الشوكي وإجهاض الحوامل وولادة الأطفال مشوهينونقص كرات الدم 
من المحتمل أن تصيب الكائن الحي الذي  ،أما الآثار المحتملة، فهي مجموعة من الظواهر المرضية

 .سرطان الغدة الدرقيةو سرطان الدم، سرطان الرئة، : تعرض لجرعات إشعاعية زائدة، مثل

النوعين من الآثار على حسب كمية الإشعاع التي تعرض لها الكائن الحي يتم التمييز بين هذين 
  .ودرجة قابلية الكائن للتأثر بالإشعاع

تجدر الإشارة أن هذه الآثار سواءً كانت مؤكدة أو محتملة قد تظهر في الشخص الذي تعرض 
يرات جسدية فمن المحتمل أن تحدث الأشعة تغ. للإشعاع، أو تنقل عن طريق الوراثة إلى ذريته

  .3وتحولات في الصبغيات، مما ينتج عنه التشوه الوراثي
ألف عامل في منشأة نووية في مدينة كارولينا الجنوبية إلى ارتفاع  19تشير دراسة أمريكية شملت 

نسبة الوفاة بسرطان الدم وسرطان الغشاء البلوري بين هؤلاء العاملين مقارنة بغيرهم من 

                                                 
 .35.، صمرجع سابقعلي سعيدان،  -1
 .32.، صمرجع سابقي، محمد عبد الرحيم الناغ -2
 .113-112 .ص، مرجع سابق،عبد الحميد عثمان محمد -3
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كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود مثل هذه الآثار بمناطق ،  1العاملين في مهن أخرى
،منها 1966إلى  1960التفجيرات النووية التي قامت ا فرنسا في صحراء الجزائر في الفترة من 

، أثبتت من خلالها وجود آثار 1999دراسـة خاصة أجرــا الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 
  .2إشعاعية بالمنطقة

قد تظهر آثار الإشعاعات بعد فترة وجيزة من تعرض :الآثار المتراخيةالفورية و الآثار /ب
أي بعد فترة من الزمن،  ،و يمكن أن تظهر هذه الآثار متأخرة ،الكائن الحي لجـرعات الإشعاع

بل تظهر في سلالته  ،وقد لا تظهر الآثار على الكائن الذي تعرض للإشعاع. قد تطول نسبياً 
كما   ،أنه لا يوجد مستـوى معين من التعرض الإشعاعي يمكن وصفه بأنه آمنيقـال و  .من بعده

أنه لا توجد طريقة لتقليل احتمالية حدوث هذه التأثيرات الجسدية من الجرعات التي تم 
  .3التعرض لها

،بل تصيب لا يقتصر تأثير الإشعاعات الذرية على الكائنات الحية فقط:البيئةالآثار على  -2
فيدة في بعض عناصر المثار لها بعضالآفيكون  البيئة من ماء وهواء وتربة، مختلف مكونات

ضارة تنقص من درجة  اآثارً بينما تحدث ،مها بكميات دقيقة مناسبةا، إذا تم استخدالمادة
 .4، بل در من عناصرها الحيوية في كثير من الحالاتالانتفاع بالمادة

فينتقل  ،لأرض في تلوث الهواء والماء والتربةيتسبب الغبار الذري الذي يتساقط على سطح ا
بذلك إلى النبات والحشرات والطيور والأسماك، ليصل إلى دورة غذاء الإنسان في اية 

  .5المطاف

                                                 
 .32.، ص مرجع سابقمحمد عبد الرحيم الناغي،  -1
مناطق التفجيرات النووية  أكدت دراسة الوكالة الدولية للطاقة النووية وجود آثار إشعاعية في التربة والمياه والنبات بمنطقتي رقان و إينيكر -2

  :تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:راجع: الجزائرية بالصحراء
Radiological conditions at the former French Nuclear Test Sites in Algeria : Preliminary 
Assessment and Recommendation, Radiological assessment reports series,IAEA,1999, 
p.20.  

  .13.ص ،رجع سابقم، أيمن فضل موسى الغول -3
 ،نوع المادة،درجة حساسية المادة للإشعاع،حجم الطاقة الإشعاعية:تتوقف خطورة الإشعاعات على المادة على عدة عوامل هي -  4
 119.ص ،مرجع سابق،عبد الحميد عثمان محمد:راجع.الوقت الذي يستغرقه تعرض المادة للإشعاعو 
 .31.، صمرجع سابقمحمد عبد الرحيم الناغي،  -5
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إنما يمتد لبقية  ،ولا يقتصر خطر الإشعاعات النووية على الدول التي وصلها الإشعاع الذري
إلى  ،خاصةاعية أو الثروة الحيوانية الملوثة إشعاعياشعوب المعمورة عن طريق تصدير المنتجات الزر 

بلدان العالم النامي التي تحولت بطون شعوا على حد تعبير البعض إلى مدافن للنفايات 
ولكي تحصل شعوب ، وذلك بسبب ضعف إجراءاا الرقابية على المواد المستوردة 1الإشعاعية

اية قانونية تكفل منع استيراد المواد الغذائية هذه البلدان على تغذية سليمة، لابد من إيجاد حم
الملوثة إشعاعيا، كما يستلزم تضافر الجهود على المستوى الدولي لحماية المياه الدولية من إلقاء 

 ،شحنات المواد الملوثة إشعاعيا، التي بلا شك ستعود عبر التيارات البحرية إلى المياه الإقليمية
  .2شكل غذاء للإنسانوتتسبب في تلوث الثروة التي ت

  الطبيعة الخاصة للكوارث النووية :رابعا
  :تكمن أوجه الاختلاف بين مخاطر الكوارث النووية والكوارث البيئية الأخرى فيما يلي

  :الانتشار الواسع والسريع-1

يتميز التلوث الإشعاعي بالانتشار الواسع والسريع، حيث ينتقل الإشعاع بفعل الرياح وحركة 
الفضاء إلى مسافات بعيدة تغطي مناطق من دول مجاورة وغير مجاورة للمنطقة التي السحب في 

والمثال على ذلك حادثة تشرنوبيل التي خلفت سحابة من الغبار ، وقع فيها تسرب الإشعاع
كم، وظلت السحابة تخيم على الأجزاء   48كم وعرضها حوالي   160الذري وصل طولها إلى 
ا ثم تحركت إلى أجواء كل من فنلندة والسويد والنرويج والدانمارك، وفي الشمالية لأوكرانيا وبولند

اليوم الثالث من الحادث تغير اتجاه الرياح، فحمل السحابة نحو موسكو ، ثم بعدها إلى مدينة 
كم، وبعد الحادث بسبعة أيام انتقل الإشعاع إلى كل   51فورونتيزة التي تبعد عن موسكو بحوالي 

  .3يا ويوغسلافيامن سويسرا وإيطال
من سمات التلوث الإشعاعي أنه متشعب، فقد يكون مصدر التلوث يحتوي : التشعب-2

على عدد قليل من العناصر المشعة، إلا أن سقوطها وتفاعلها مع العناصر الموجودة في البيئات 
ن المختلفة يتولد عنه العديد من النظائر المشعة التي يصبح كل منها مصدرا للإشعاع، كما أ

                                                 
 .    44.، صمرجع سابقصباح العشاوي،  -1
 .45.، صرجع نفس الم -2
مرجع  ، الخيار النووي في الشرق الأوسط،مخاطر الإشعاع الذري على البيئة والغذاء وصحة الإنسانيوسف عبد العزيز الحسانين،  -3

  .444.ص، سابق
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الإشعاع الذري يمتاز بفترة كمون، فقد لا يظهر في المصاب مباشرة وإنما يظهر في ذريته من 
  .1بعده

  :صعوبة السيطرة والقابلية للانتشار-3

عند انتقال الغبار الذري بفعل الرياح يكون من الصعب السيطرة عليه، نظرا لتحول اتجاه الرياح 
ات ومناطق مختلفة، الأمر الذي يصعب مهمة من يوم لآخر، فينتقل بذلك الغبار عبر بيئ

حصره والسيطرة عليه، كما أن سقوط الغبار الذري على القشرة الأرضية يتطلب معاملة خاصة 
  .2لجعلها قابلة للزراعة أو الاستعمال

  لأمن الدوليلالنووية التهديدات: الفرع الثاني

طر رئيسية تشكل محور النقاشات ينطوي الاستخدام السلمي للطاقة النووية على ثلاثة مخا    
  تتمثل في الحوادث النووية، التصرف في النفايات ،التي تدور حول مساوئ هذا النوع من الطاقة

  .  وإمكانية التحول من الاستخدام السلمي لإنتاج السلاح النووي ،النووية 
 Accidents Nucléaires)(لحوادث النووية ا:أولا

امة في تاريخ استخدام الطاقة النووية، فمن بين أشهر شكلت الحوادثالنووية محطات ه
الحوادث النووية حادث مفاعل تشرنوبيل بالاتحاد السوفيتي سابقا وحادث جزيرة الأميال الثلاثة 

  .بالمملكة المتحدة وحادث فوكوشيما باليابان
سم با المعروفويستخدم لقياس قوة الحادث النووي المقياس الدولي للحوادث النووية    

  .مستويات وفقا لخطورة الحادث) 7(الذي يصنف الحوادث إلى سبعINES"3"أينيس
الحادث الرئيسي حيث تتسرب كمية كبيرة من المواد المشعة وثمة مخاطر واسعة على : 7المستوى 

  .الصحة والبيئة
حادث خطير حيث تنبعث كمية كبيرة من المواد المشعة من المرجح أن تتطلب : 6المستوى 

  .إجراءات مضادةتنفيذ 

                                                 
 .444 .، ص، مرجع سابقيوسف عبد العزيز الحسانين -1
  .445.ص ،رجعنفس الم -  2
من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكين التوصيل الفوري للمعلومات عن أهمية السلامة في حالة  1990هو مقياس تم وضعه في عام  -3

وضع المقياس بشكل لوغاريتمي مماثل لمقياس درجة العزم الذي يستخدم لوصف القوة النسبية للزلازل، حيث يمثل كل  .وقوع حادث نووي
 .فاع لمستوى من المقياس حادث يعادل حوالي عشر مرات شدة من المستوى الأدنى منهارت
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حادث له تداعيات واسعة حيث تنبعث كمية محدودة من المواد المشعة من المرجح : 5المستوى 
  .الإشعاعأن تلحق أضراراً بقلب المفاعل النووي مع احتمال تعرض الجمهور لكميات كبيرة من 

لمستبعد أن حادث له تداعيات محلية مع انبعاث كمية ضئيلة من المواد المشعة من ا: 4المستوى 
  .تؤدي إلى تنفيذ إجراءات مضادة مقررة 

حادث خطير مع تلوث خطير في إحدى المناطق غير المتوقعة مع احتمال ضئيل : 3المستوى
  .لتعرض الجمهور لتلوث إشعاعي كبير

حادث يتعرض فيه أحد العمال لمستويات زائدة عن الحدود السنوية القانونية : 2المستوى 
داخل المنشأة في منطقة غير متوقعة وفشل كبير في تحقيق شروط السلامة وتلوث إشعاعي كبير 

  .لكن ليس هناك أي تداعيات حقيقية
تزيد عن المستويات السنوية  الإشعاعتعرض مفرط لواحد من الجمهور لمستويات من : 1المستوى
  .القانونية

  1.ليس هناك خطورة بشأن السلامة: 0المستوى 
  :)Thres miles Island Reaction(الأمريكية لاثجزيرة الأميال الثحادث -1

ثري ميل آيلاند بولاية بنسلفانيا حدث انفجار في قلب المفاعل النووي  1979مارس  28في 
 900و كانت المحطة النووية كانت تحتوي على مفاعلين بقوة ، نتيجة أخطاء مادية وبشرية، الأمريكية

  .ميقا واط تشتغل بالماء المضغوط
ادث على الساعة الرابعة صباحا عندما توقفت محطة ضخ الماء للمفاعل، مما أدى إلى توقف بدأ الح   

التفاعل في قلب المفاعل، ولم تتمكن المحطات الاحتياطية لضخ المياه ل من توصيل المياه إلى قلب المتفاعل 
صيانة كانت  لأن هناك خطأ بشري كان قد ارتكب حيث أن حنفيات التوصيل كانت مغلقة نتيجة عملية

تسرب الإشعاعات إلى المنطقة وتسببت قوة الضغط بالمفاعل إلى  . قد أجريت قبل يومين من الحادث
  .2وانتشر البخار المشع في منطقة تبعد عشرين ميلا عن المعمل المحطة،المحيطة ب

                                                 
 .23:30على الساعة  27/07/2012ه يوم يموسوعة ويكيبيديا الحرة،اطلع عل -1
 ان عمره عندئـذ ثــلاث سـنوات، وبـدأت لـهكميجاوات كهرباء، و  1000الذى تبلغ قدرته  R.M.B.Kوقع الحادث في مفاعل من نوع  -2

جـــائي عمليـــة إيقـــاف روتينيـــة أريـــد منهـــا تنفيـــذ اختبـــار لمعرفـــة المـــدة الـــتي يســـتطيع خلالهـــا التـــوربين البخـــاري أن يولـــد الكهربـــاء عنـــد الانقطـــاع الف
، مرجـع سـابقنعمـات محمـد صـفوت محمـد، : كـلا مـن  راجـع.انت الطرق المسـتخدمة في تنفيـذ الاختبـار في حـد ذاـا غـير آمنـةكما ك  للكهرباء،

 ،كليـة الحقـوق بجامعـة القـاهرة  ،رسـالة دكتـوراه ،-دراسـة مقارنـة –المسؤولية الجنائية عن تسرب الأشعة النوويـة ،منى غازي حسان.75.ص
  .40.ص،2007
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ية في ونبه أنه بالإمكان حدوث انفجارات قو لاقى هذا الحادث رد فعل كبير بين الأوساط العلمية 
قلب المفاعل  النووي، مما ساعد الحادث على مواصلة الأبحاث بشأن أمان المفاعلات النووية، والتي كانت 

، ودعا إلى ضرورة تكثيف البحوث المتعلقة بالحماية قد انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الحادث
  .القانونية من أضرار الطاقة النووية

  :(Accident de Tchernobyl)حادث تشرنوبيل-2

شهدا البشرية ، يصنف حادث تشرنوبيل عالميا كأسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي
  . وصنفت ككارثة نووية من الدرجة السابعة ،حتى الآن

، في القسم الرابع من مفاعل 1986وقعت الكارثة يوم السبت السادس والعشرين من أبريل سنة 
نيا إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا،بسبب خطأ في التشغيل، محطة تشرنوبل بأوكرا

حيث أدى إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء إلى 
ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال، وتسبب هذا في انصهار قلب المفاعل 

انفجارين كبيرين أعقبهما اشتعال النيران بكثافة في هذا المفاعل، وحملت الحرارة وحدوث  ،الرابع
والدخان الناتجان من النيران المشتعلة المواد المشعة إلى السماء لمسافة كيلومتر واحد بالمنطقة، 
وخلفت الانفجارات والحرائق سحابة قاتلة من الإشعاعات النووية انتشرت في أوكرانيا وجارتيها 

وانتقل الإشعاع النووي إلى الدول ااورة فوصل إلى بولندا والدول .وسيا البيضاء وروسيار 
  .ومنها إلى ألمانيا ورومانيا وبلغاريا واليونان وتركيا ،الإسكندنافية والتشيك

سجلت محطات المراقبة النووية في السويد إشارات تحذير عبر  1986أبريل  28في يوم الاثنين 
تر تكشف عن وجود مستويات مرتفعة في الإشعاع تفوق المعدلات الطبيعية شاشات الكمبيو 

بأربع وخمس مرات وعندما تأكدوا من سلامة المحطات النووية بالسويد اتجهت أنظارهم نحو 
أراضي الاتحاد السوفيتي ااورة، وفي نفس اليوم سجلت نسب إشعاع مرتفعة في كل من فنلندة 

وكشف التحقق عبر الأقمار الصناعية وسجلات  ،اضي الاتحاد السوفيتيوالدانمارك ااورتين لأر 
الأرصاد الجوية أن حادثاً ما قد وقع بالمنطقة، ما دفع الاتحادالسوفيتي للإعلان عن الحادث، 

  .1وربما كانت النية تتجه حتى تاريخه لعدم إذاعة النبأ

                                                 
حق الدول في استخدام الطاقة النووية مهداوي عبد القادر، . 113.أيمن فضل موسى الغول، مرجع سابق، ص: راجع كل من-1

 =ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقـوق و العلوم السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، ، مذكرةللأغراض السلمية
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ملين ورجال الإطفاء بالمحطة شخص من العا 31تسبب انفجار المفاعل فور وقوعه في مصرع    
جراء تعرضهم مباشرة للإشعاع، وتباينت التقديرات حتى الآن بشأن العدد الحقيقي لضحايا 

، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد من قتلوا بسبب الحادث بأربعة آلاف شخص، 1هذه الكارثة
نظمات وشككت م. وقالت السلطات الأوكرانية إن عدد الضحايا يبلغ ثمانية آلاف شخص

دولية أخرى في هذه الأرقام وتوقعت وفاة ما بين عشرة آلاف وأكثر من تسعين ألف شخص 
نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية، في حين سجلت المنظمة الطبية الألمانية ضد الحرب 

مليون  1.4النووية إصابة أربعة آلاف شخص في منطقة الحادث بسرطان الغدة الدرقية،و تلوث 
  .2ن الأراضي الزراعية في أوكرانيا وروسيا البيضاء بالإشعاعات الملوثةهكتار م

حول  2006من مضاعفات الحادث ما تضمنته دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية سنة
اتخذ فريق من الخبراء التابع للمنظمة كأساس لعمله ، و 3الآثار الإشعاعية الناجمة عن الحادثة

لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، وكان من  عن 2000التقرير الصادر سنة 
  :بين الناتج التي خلص إليها تقرير منظمة الصحة العالمية ما يلي 

شخص من المصنفين الذين عملوا قرب المفاعل المعطل  240.000تعرض ما لا يقل عن -
شخص تم إجلاؤهم  116000ض لجرعات عالية من الإشعاع الذري، بالإضافة إلى إمكانية تعر 

 .لجرعات إشعاعية تتجاوز مستويات الإشعاع القاعدي الطبيعي 
شهدت حالات سرطان الغدة الدرقية زيادة كبيرة بين الأشخاص الذين كانوا من صغار -

  .الأطفال و المراهقين وقت وقوع الكارثة وكانوا يسكنون أكثر المناطق تلوثا
طان الصلب غير الدرقي بين أكثر مصفي تشرنوبيل تضاعف حالات سرطان الدم والسر -

تعرضا للإشعاعات، هذا بالإضافة إلى بعض حالات الإصابة بسرطان الثدي في معظم المناطق 
 .الملوثة

                                                                                                                                               
على  27/07/2012ه يوم ياطلع عل ،Accidents Nucléairesموسوعة ويكيبيديا الحرة،. 26.، ص2009-2008سعيدة، =

  .23:30الساعة 
 . 113.صأيمن فضل موسى الغول، مرجع سابق،  -1
 .23:30على الساعة  27/07/2012اطلع عليه يوم .موسوعة ويكيبيديا الحرة -2
-2003مبادرة منتدى تشرنوبيل التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات بين سنتي أجريت الدراسة ضمن  -3

 .ة بالكارثةدف استعراض البيانات العلمية المتعلقة بالآثار الصحية المرتبط 2005
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إلى احتمال حدوث ) بياض العين(أشارت الدراسات التي أجريت بشأن حالات الكاثاراكت-
ت دراسة أجراها الاتحاد الروسي إلى زيادة أشكال من العتمة جراء الإشعاع الزائد، كما أشار 

خطر وفاة الأشخاص الذين تعرضوا لجرعات إشعاعية  عالية جراء إصابتهم بأمراض قلبية 
وعائية، كل هذه الآثار إلى جانب الآثار النفسانية و الآثار الوراثية التي لحقت بصحة الأطفال 

  .      1الذين ولدوا بعد الحادثة
أكد بمضاعفات الحادث  اخاص اتقرير  2006منظمة السلام الأخضر سنة من جهتها نشرت    

 حالة وفاة حدثت خلال خمسة عشر سنة الماضية في روسيا وبلروسيا 200.000من أن أكثر من 
وأوكرانيا يعود سببها لحادث تشرنوبيل، وأنه سيكون في السنوات القادمة أكثر من ربع مليون 

  . 2إلى الوفاة مؤديةحالات سرطان  100 000،منها حالات إصابة بالسرطان بالمنطقة
  : (Accident de Fukushima)حادث فوكوشيما-3
حسب التوقيت المحلي الياباني ضرب اليابان  14:46، وفي حدود الساعة 2011مارس  11في    

ذكرت .وكان مركز الزلزال في جزيرة هونشو ،3تبعه تسونامي بحري ،9MWزلزال عنيف بقوة 

                                                 
     2006أبريل  303، صحيفة الوقائع رقم الآثار الصحية الناجمة عن حادثة تشرنوبيلتقرير منظمة الصحة العالمية، -1

  :2010a rCentre/  factsheets / Fs 303 // media WWW.Who.int// httpأبريل  15اطلع عليه بتاريخ 
ليست البديل  ، وتعتبر أاالطاقة النوويةاستخدام حركة السلام الأخضر في فرنسا، وحركة أصدقاء الأرض في إنجلترا من تعارض كلا  -2

الاقتصادي الدائم للطاقات الأحفورية، بل أن الاهتمام يجب أن يتوجه نحو الطاقات الخضراء أو الطاقات المتجددة باعتبارها البديل 
تستند الحركات المناهضة لاستخدام الطاقة النووية على مجموعة و.كلفة الاقتصادية أو المساهمة في التنمية المستدامةسواء من ناحية الت==الأمثل

التي من الأسانيد أولها أن اليورانيوم شأنه شأن بقية مصادر الطاقة الأحفورية قابل للنضوب خلال مدة زمنية محدودة، بالإضافة إلى المخاطر 
أمراضا سرطانية شبه  للإنسانتعمالات الطاقة النووية بدءا بالأسلحة النووية، وانتهاءًابتشعيع المواد الغذائية التي تسبب يمكن أن تنجر عن اس

ضخامة الأعباء التي تتطلبها الاستثمارات نظرا  ل على أن خيار الطاقة النووية ليس الخيار الأمثل لمواجهة التحديات البيئةكما يؤكدون ،  مؤكدة
الآثار السلبية التي يخلفها الاعتماد على الطاقة النووية خاصة في الدول ، و الطاقة النووية،الأمر الذي يؤثر سلبيا على برامج التنميةفي مجال 

 النامية، مما يجعلها عرضة للتبعية الاقتصادية، ويتجلى ذلك في عدة مجالات، كالحاجة إلى يد عاملة ذات تأهيل ومستوي عالي، والحاجة إلى
  70.ص  ،مرجع سابقمحمد عبد الرحيم الناغي ، :راجع كلا من. ة متطورة لتوزيع الكهرباءشبك

-Roland Seroussi, Jade Plantin, Le droit international Public à l’épreuve de la 

mondialisation, Gualino-éditeur,1997, p.122. 
دث مماثلة بالمنطقة ،منها زلزال وقع بالقرب من محطة بيري للقوى النووية شمال لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه فقد سبقته حوا -3

–ريختر أدى إلى تضرر محطة كاشيوازاكي 6.6وقع زلزال بقوة   2007ريختر، وفي يوليو  4.9، بلغت قوته 1986شرقي أوهايو  في يناير 

 26سونامي البحري الذي أعقب زلزال المحيط الهندي الذي وقع في جراء الت 2004كاريوا و إغلاقها، وأصيبت محطة كالبكام الهندية عام 
، مجلة الوكالة الأرض والريح والنار، إعداد محطات الطاقة النووية لمواجهة غضب الطبيعةدانا ساكتشيتي،  :راجع، 2004ديسمبر 

 . 52.، ص2008سبتمبر  50-1الدولية للطاقة الذرية 
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من المفاعل النووي فوكوشيما توقفت بشكل  3إلى  1بأن الوحدات من  ندسة النوويةوكالة اله
وقد تم . متوقفة بسبب أعمال الصيانة 6إلى  4، بينما كانت الوحدات من زلزالال آلي بعد

والتي كانت  3إلى  1تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات 
وقد عملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت . قد تضررت بسبب التسونامي

ساعات والتي تستخدم  8عد فشل المولدات وتوقف البطاريات عن العمل بعد بعد ساعة، وب
عادة للتحكم بالمفاعل وصمامته أثناء انقطاع الكهرباء، أعلنت حالة الطوارئ النووي 

  . اليابان في

متر،  5.7ارتفاعتسونامي حتى المم لصد بجدار بحري صُ قد حمي المفاعل أن  الإشارةتجدر و    
وبالتالي عبرت أمواج البحر بسهولة ،متر 15لكن الموجة التي ضربت المفاعل قدرت بارتفاع 

 تم تزويد أنظمة التحكم في، و بنية المنخفضة من بناء المفاعلالجدار البحري لتغمر مياه البحر الأ
لتعمل المفاعل بالطاقة الكهربائية بعد تعطل مولدات الديزل بواسطة بطاريات كانت مصممة 

 13كما تم إرسال بطاريات من مفاعلات وأنظمة توليد متنقلة خلال   ،مدة ثماني ساعات
، مارس 12من يوم  15:04عملت هذه المولدات المتنقلة بشكل مستمر حتى الساعة  .ساعة

أدى غمر القبو بمياه البحر رتبطة مع معدات تحويل في القبو، كانت مبسبب كون المولدات  و 
وبعد جهود متلاحقة بذلت من أجل تأمين مياه التبريد للمفاعل وجدت خطة من  .إلى توقفها

وقد وصل كابل هذا  ،يقوم بتشغيل المضخاتلأجل بناء خط كهربائي جديد يصل إلى المفاعل 
. في المحطة 16:30انفجار في الساعة لم يمنع من حدوث  إلا أن ذلك، 08:30الخط في الساعة 

بثت شبكة فوكس صوراً للانفجار تظهر فيه أعمدة من الدخان الأبيض  17:00وفي الساعة 
أظهرت شبكة بي بي سي بأن تلفزيون إن أتش كي  17:03وفي الساعة  المتصاعد من المحطة،

وأكد مسؤولون حدوث  ،أشخاص أصيبوا أربعةالياباني سجل الانفجار بالقرب من المحطة وأن 
بسبب انفجار الهيدروجين الناجم عن  اارالخارجي قد  الإسمنتيانفجار في المحطة وأن الغلاف 

انخفاض مستوى مياه التبريد، إلا أن  الغلاف الحاوي على المفاعل ما يزال سليم ولا يوجد 
نت تصل من موقع الحدث أكدت وقد غير أن التقارير التيس كا .تسرب كبير للمواد المشعة منه

أعلن تلفزيون اي بي سي   .أكدت زيادة في المستويات الإشعاعية بعد حدوث الانفجار
الأسترالي وفقاً للسلطات المحلية لفوكوشيما بأن التسرب الإشعاعي الساعي من المحطة يبلغ 
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وهذه الكمية تعادل الكمية المسموح بأن يتعرض لها الإنسان العادي في  ميكروزيفرت 1.015
  .1سنة واحدة

شخص، شرع  2000نتيجة الذعر الذي سببه الحادث جراء الزلزال والتسونامي  اللذين  قتلا    
لغدة الدرقية لأكثر من عمال الصحة اليابانية بإجراء اختبارات عن وجود اضطرابات في ا

ويشعر سكان المنطقة بالقلق مقارنة .طفل يعيشون بالقرب من محطة فوكوشيما النووية  300.000
 60.000التي أظهرت النتائج أن هناك أكثر من  1986بما حدث من جراء كارثة تشرنوبيل عام 

مراهقين عندها تعرضوا حالة إصابة بسرطان الغدة الدرقية لدى البالغين الذين كانوا أطفالا أو 
  .2للإشعاع بعد تشرنوبيل

 تكن هذه الحوادث هي الوحيدة في اال النووي بل وقعت حوادث كثيرة أخرى سواء في لم   
رغم محاولة البعض  اعالمي اصد لهاكان   ،مجال الاستخدامات السلمية أو العسكرية للطاقة النووية

كون الصناعات النووية في الاتحادالسوفيتي  خاصة حادث تشرنوبيل ل ،التقليل من خطورا
ويعتقد ، كانت مازالت في مراحلها الأولى ولم تعرف التطورات التكنولوجية التي جاءت بعدذلك

هؤلاء أن التحسينات التي أدخلت على نظام الأمان في المحطات النووية، من شأا التقليل 
  : معايير الأمان في المحطات الحديثة لدرجة كبيرة من خطورة الحوادث النووية فمن بين أهم

 ؛العاملين في المحطات النوويةانتشار ثقافة الأمان بين -
 ؛الشفافية وتبادل المعلومات بين الدول-
 .3وجود هيئات وطنية ودولية مستقلة تشرف على رقابة الأمان النووي-

  :(DéchetsNucléaires)النووية النفايات:ثانيا
أحد أهم الأضرار المترتبة عن استخدام الطاقة النووية، نظرا لتنوع هذه تشكل النفايات النووية 

  .النفايات، و ارتفاع تكلفة التخلص منها، وتأثيرها الذي يمتد إلى مئات أو آلاف السنين
تثير مسألة التخلص من النفايات النووية أحد أهم المشكلات التي ما زالت لم تجد حلولها و   

فمن بين طرق التخلص من النفايات تستعمل . ذولة على أكثر من صعيدالمثلى رغم الجهود المب
وتكمن مشكلة الغمر في إيجاد الأماكن  ،بعض الدول طريقة غمر النفايات في باطن الأرض

                                                 
 .22:50على الساعة  28/07/2012ه يوم موسوعة ويكيبيديا الحرة،اطلع علي -1
 .2011، 4، العدد 23ة والتنمية، الد ، نشرة الذر أخبار عربية و عالمية -2
 .)AIEA (الوكالة الدولية للطاقة الذرية و ،  (WANO)الرابطة العالمية للمشغلين النوويين من أهمها  -3
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المناسبة جغرافيا لهذه العملية المعقدة إلى جانب المعارضة  الشديدة التي تلقاها من قبل 
جه عام، ومن شأن استخدام محطات الوقود النووي ذات منظمات اتمع المدني والسكان بو 

أن تخفض بشكل كبير من كمية النفايات التي تطرحها (à neutrons rapides)النيترونات السريعة
  .المحطات النووية

  : تعريف النفايات النووية-1

تركيز ،وتختلف خطورا بحسب نسبة 2من النفايات الخطرة 1تعتبر النفايات النووية أو المشعة
يع مراحل دورة و تتولد النفايات المشعة عند جم. المادة المشعة، وقدرا على البقاء لمدة أطول

تنتج أغلبيتها عند بداية الدورة ، بينما تنتج النفايـات الأكثر إشعاعا عند ـاية الوقود النووي، و 
  .    3الدورة التي تشمل تشغيل المفاعل وإعادة تجهيز الوقود

في المرسوم الرئاسي المتعلق بتسيير النفايات المشعة النفايات المشعة شرع الجزائري الم عرف   
كل مادة تحتوي على عناصر إشعاعيـة أو ملوثـة، ا مستويات تركيز " بأا 2005الصادر عام 

عرفت الوكالة الدولية و . 4"أو نشاط تتجاوز حدود الإعفاء، والتي لا تدخل في أي نشاط متوقع
أي مواد تحتوي نويدات مشعة أو تكون ملوثة بنويدات :" الذرية النفايات المشعة بأا للطاقة

مشعة بنسب تركيز أو بمستويات إشعاعية أعلى من الكميات المعفاة، التي حددا السلطات 
  .5"المختصة، ولا يتوقع استعمالها في أي غرض

  

                                                 
بقايا التــفاعلات النـووية المستخدمة في المفاعلات الذرية، " لتعريف الذي يعتبرهامنها احاول بعض الفقه إعطاء تعريف للنفايات المشعة  - 1

كذلك فهي بقايا العناصر المشعة بعد فقد النشاط   ،منها الأبحاث، وإنتاج نظائر مشعة لاستخدامات سلمية وعلاجية وحربية، لأغراض عديدة
 .174.، صمرجع سابق، صالح محمد بدر الدين:راجع."الإشعاعي لها

حميدة و هي التي لا يصاحب وجودها مشكلات بيـئية خطيرة، ويسهل في الوقت ذاته نفايات :تصنف النفايات بوجه علم إلى نوعين  -2
مثل النفايات المنزلية، ونفايات خطرة وهي النفايات التي تحتوي على عناصر أو مركبات، تؤثر تأثيراً مزمنا  ،التخلص منها، بطريقة آمنة بيئيا

الالتزام الدولي لحماية حقوق ،صالح محمد بدر الدين: راجع. يراً على صحة الإنسان و البيئة،ولها القدرة على البقاء لمدة طويلةخط

، دار النهضة العربية، دراسة في إطار الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية والمتخصصة والممارسات الدولية -الإنسان
 .148.، ص1997القاهرة،

، دار النهضة العربية، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها في ضوء أحكام القانون الدوليالسيد المتولي محمد، خالد  -3
 .45.، ص2005، 1.القاهرة، ط

يتعلــــق بتســــيير  2005أبريــــل ســــنة  11الموافــــق  1426ربيــــع الأول عــــام  2المــــؤرخ في  119 -05مــــن المرســــوم الرئاســــي رقــــم  3/1المــــادة -4
  )م  2005أبريل سنة  13ه الموافق  1426ربيع الأول عام  4الصادر في 27، العدد.ج.ج.ر.ج(لنفايات المشعة ا

  .(INFCIRC/386-ar).1990مدونة قواعد السلوك بشأن النقل الدولي للنفايات المشعة عبر الحدود الصادرة سنة  -5
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  :أنواع النفايات النووية-2

  تمثل الزمن اللازم لكي تفقد (Half time)" عمر النصف"عليها  لكل مادة مشعة فترة يطلق   
فهناك مواد مشعة يصــل عمر النصفلها إلى . نشاطها الإشعاعي، وتتحول إلى مادة غير مشعة

  .سنة 4500بينما مواد أخرى يبلغ عمر النصف لها حوالي  ،ملايين السنين

  :حسب مستوى الإشعاع وعمر النصف كما يلييتم تصنيف النفايات المشعة و   
مثل  ،تتميز بمستوى إشعاعي منخفض ،هي نفايات مدة حياا قصيرة نسبياً : Aنفايات نوع /أ

سنة  30عمر النصف لهذه النفايات لا يتجاوز . النفايات الناتجة عن المشاريع الصناعية والطبية
، لذلك يتم دفنها في مناطق )Beta et gama(تحتوي خصوصاً على أشعة جاما وبيتا  ،عموماً 

  .قريبة من سطح الأرض
هي نفايات تمتاز بنشاط إشعاعي ضعيف، إلا أن مدة حيـاا أطول من :Bنفايات نوع /ب

تنتج عن عمليات معالجة الوقود النووي في المفاعلات  ،، قد تصــل إلى مليون سنةAالنوع 
  .(Alpha)النووية، وتنشر أشعة ألفا

تتميز بقوة النشاط الإشعاعي، . هي نفايات ناتجة عن الانشطار النووي: Cنوع نفايات /ج
لذلك ، فهي أخطر أنواع النفايات، لكوا تستمر لمئات الآلاف من السنين. ومدة حياة طويلة

يتم حفظها غالبا في مصفوفات صلبة من الزجاج، لتخزن لفترات طويلة من أجل تخفيض 
  .1ص منها بدفنها في أعماق الأرضقبل التخل ،نشاطها الإشعاعي

  :التخلص من النفايات النووية-3

تثير مسألة التخلص من النفايات النووية عدة إشكاليات على المستوى الدولي، حيث تستخدم 
، 2بعض الدول طرق غير آمنة لدفن النفايات النووية في باطن الأرض أو إغراقها في البحر

                                                 
،  تلوث الإشعاعي على الصحة و البيئة في المدى القريب والبعيدالتجارب النووية الفرنسية و مخاطر ال،عبد الكاظم العبودي –1

 ،الجزائر ،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر  ،التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ،سلسلة الندوات
 .30-29 .ص ابق،مرجع سمهداوي عبد القادر، : راجع أيضا. و ما بعدها 108.ص ،2000، 1.ط
بريطانيا التي تلقي في بحر المانش العبوات النووية  لنفايات النووية في الباسيفيكي، الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإغراق امن بينها  -2

كما تدل تخفيفها بالماء،المشتملة على الفضلات الصلبة، وفرنسا التي أنشأت خط أنابيب داخل المانش لإغراق الفضلات الذرية السائلة بعد 
طرحت  1982إلى غاية  1976طن في الفترة من  40000بعض المعطيات على أن إجمالي ما دفن بعمق المحيط الأطلنطي قد بلغ حوالي 

طرةأمام طن من المواد الخ 300ألقت سفينة زنوبيا و  طن من النفايات المشعة الخطرة في مياه ليبيا الإقليمية ، 2200إحدى السفن الإيطالية 
=               . 1989السواحل اللبنانية ، وألقت السفينة بروأمريكانا بحمولتها من النفايات الخطرة في مياه البحار الإقليمية العربية عام 
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لمسلحة للتخلص من نفاياا النووية في بعض الدول وتستغل دول أخرى فترات النزاعات ا
، الفقيرة، وتعمد دول أخرى إلى إرسال نفاياا النووية بواسطة الصواريخ إلى الفضاء الخارجي

رغم أن هذه الطريقة الأخيرة تخالف التزاما دوليا بتخصيص الفضاء الخارجي للأغراض 
  .1السلمية

ازداد اهتمام الدول بموضوع التخلص الآمن من النفايات ومع تزايد الاهتمام العالمي بالبيئة 
المشعة و نقلها عبر الحدود، فاعتمدت بعض البرامج التركيز على محاولات تقليل النفايات إلى 

ففي  .بينما طورت بعض الدول أساليب جديدة للتخلص من هذه النفايات ،أدنى حد ممكن
مترا  60بدفنها في الصخر على عمق حوالي السويد مثلا يتم التخلص من النفايات النووية 

تحت قاع البحر باستخدام ممر بري ينفذ إلى تحت قاع البحر، كما تطور العديد من الدول طرق 
إعادة معالجة الوقود المستهلك، منها كندا وفنلندا والسويد وإسبانيا والولايات المتحدة 

  .  2الأمريكية
  (Prolifération des ArmesNucléaires) انتشار الأسلحة النووية:ثالثا

حاولت الدول العظمى منذ الوهلة الأولى لاكتشاف الأسلحة النووية أن تفرض رقابة مشددة 
على هذا النوع من الأسلحة كي لا تتسرب لبقية الدول، و أنشئت بالمقابل وكالة دولية لها 

ونجحت الات السلمية،سخير الذرة في امهمة الإشراف والرقابة وتقديم المساعدة في مجال ت
إلى حد ما في التقليل من الانتشار العمودي للأسلحة النووية، إلا  أا لم تفلح في ثني بعض 

عبر المساعدات و التسهيلات التي تلقتها  ،الدول في سعيها للحصول على السلاح النووي
  .بمناسبة برامجها النووية السلمية

اقتصادية مالية ودولية تتدخل في العلاقة بين   –هناك عوامل تكنولوجية عسكرية وسياسية 
فمثلا لم  ،امتلاك القدرات النووية وامتلاك الأسلحة النووية، ولا توجد قاعدة محددة لتأثيراا

يردع  تأثير أي عامل من العوامل السابقة باكستان للسعي نحو امتلاك السلاح النووي حتى لو 
                                                                                                                                               

للقانون الة المصرية  ،التخلص من الفضلات الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون الدولي العامسمير محمد فاضل، :راجع كلا من=
 .85.ص، مرجع سابقصباح العشاوي، . 170.ص ،1976، القاهرة، 32عدد،الدولي

سمير محمد : راجع.تنص معاهدة تخصيص الفضاء الخارجي للأغراض السلمية على واجب تخصيص الفضاء الخارجي للأغراض السلمية -1
  .169.ص ،مرجع سابق،فاضل

، وقائع الدورة التدريبية حول تداول ومعالجة النفايات المشعة، نظمتها اعها وإصداراتهاالنفايات المشعة، أصلها وأنو محمود الكوفحي،  -2
 .1181.، ص1993الهيئة العربية للطاقة الذرية بالاشتراك مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، الجزء الثاني، تونس، نوفمبر 
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، بينما أدت بعض العوامل السابقة إلى "العشبأكل " إلى علي بوتواضطرت عل حد تعبير 
  .1تراجع دول عن السعي لامتلاك الأسلحة النووية كالعراق و ليبيا

  : طرق صنع الأسلحة النووية-1

  :هيهناك طريقتان لصنع الأسلحة النووية 

صيبه الناتج عن احتراق اليورانيوم الطبيعي بعد تخ 239تتم بفصل البلوتونيوم :طريقة البلوتونيوم/أ
  .في مفاعل نووي للماء الثقيل  %43بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 

الموجود في اليورانيوم الطبيعي  235تعتمد على رفع نسبة  نظير اليورانيوم  :طريقة اليورانيوم/ب
وتتم العملية بعدة . لاستخدامه كمادة انشطارية لصناعة القنبلة %93-90إلى  %0.7بنسبة

ار الغازي وأسلوب الطرد المركزي، وهي طرق معقدة تتطلب أسلوب الانتش: أساليب أهمها
  .2تكنولوجيا ومعدات ومنشئات للقيام بالتخصيب

  : الأسلحة النووية أنواع-2

تعتبر الأسلحة النووية إحدى أنواع أسلحة الدمار الشامل التي تشمل أيضا الأسلحة الكيماوية 
صناف هي القنبلة الذرية والقنبلة وتشمل الأسلحة النووية أربعة أ، الجرثومية والأسلحة

  .الهيدروجينية والقنبلة النيترونية والأسلحة النووية التكتيكية
 238واليورانيوم  %80بنسبة  239أو البلوتونيوم 235تتكون من عنصر اليورانيوم :القنبلة الذرية/أ

ضوء أقوى  ينتج عن ضغطها انفجار يولد كرة من النار شديدة التوهج، كما ينتج،  %20بنسبة 
من ضوء الشمس، يصاحب ذلك موجة حرارية تصل شدا في مركز الانفجار إلى مائة مليون 

وقد استعملت القنابل الذرية في الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما ونكازاكي .درجة مئوية
 .1945اليابانيتين عام 

والتريتيوم مضافا  ديتوريوميصنع هذا النوع من القنابل من مادتي ال:القنبلة الهيدروجينية/ب
إليهما قنبلة ذرية فتكون قوا أشد بمئات المرات من القنبلة الذرية، حيث ينتج من انفجارها 

شديدة  TNTانطلاق مقدار من الطاقة يعادل ما ينتج من انفجار عشرين مليون طن من مادة 

                                                 
، يوليو 165العدد، مجلة السياسة الدولية، لعسكرية للطاقة النوويةالمناطق الرمادية بين الاستخدامات السلمية وامحمد عبد السلام،  -1

  . 174.ص، 2006
  .173.، صنفس المرجع  -2
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لتفجير، والغلاف الخارجي الانفجار، وتتكون القنبلة الهيدروجينية من الوقود النووي، ووسيلة ا
وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة ، 238المحتوي على نسبة كبيرة من اليورانيوم 

ثم تلتهما كلا من بريطانيا  1962تبعها الاتحاد السوفييتي عام 1951تصنع قنبلة هيدروجينية عام 
  .1وفرنسا والصين

مصغرة، تمتاز بقدرا على اختراق أجسام الكائنات هي قنبلة هيدروجينية :القنبلةالنيترونية/ج
  .الحية، بينما تبقي على المباني والمنشئات

و تستخدم خصوصا في الأغراض  ،تسمى أسلحة الجيل الثالث:الأسلحة النووية التكتيكية/د
وقد جرى تطوير هذا النوع الجديد من . الدفاعية، و تمتاز بدقة عالية في إصابة أهدافها

 .2النووية لاستخدامها في عمليات حربية قصيرة وبعض الهجمات الصاروخية النوويةالأسلحة 
  :أثر الأسلحة النووية على الأمن الدولي-3

لقد كانت معاهدات الحد من الأسلحة النووية من أهم وأبرز وسائل الأمن الدولي، فلقد ساهم 
اع الدول بأن أمنها القومي السلاح النووي في إخراج مفهوم الأمن من إطاره القومي، و اقتن

مرتبط بأمن جيراا، وأن الإفراط في حشد القوى العسكرية لمواجهة المهاجم المفترض لم يعد له 
مبرر، وأن هناك مصالح وقيم متداخلة لا ينبغي إغفالها عند رسم السياسات الأمنية الخاصة، 

لاقات الدولية، الأمر الذي فكان هذا التطور في مفهوم الأمن دافعا لإحداث التوازن في الع
، و الدور المسند لها في حفظ هذا النظام مؤسسات للأمن الجماعيقبول الدولبشجع على 

  . بموجب ميثاق الأمم المتحدة

إنكار دور السلاح النووي في إرساء الأمن الدولي خلال فترة ويذهب بعض المحللين إلى    
ن التحقق من فائدة الأسلحة النووية في غياب الحرب الباردة لأنه في اعتقادهم لم يكن بالإمكا

حرب نووية حقيقية، وأن الردع الحقيقي إنما كان مرتبطا حتى بنشوب حرب تقليدية، فالصواريخ 

                                                 
، 2004، 1.، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، طأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بين الشك واليقينممدوح حامد عطية،  -  1

 .10.ص
 .و ما بعدها 34.، صقمرجع سابسوزان معوض غنيم،  :راجع -2
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البالستية العابرة للقارات هي التي منعت الاتحاد السوفييتي من اجتياح أوروبا الغربية، وردعت 
 .1ل أزمة الصواريخ الكوبيةالولايات المتحدة الأمريكية عن شن هجوم خلا

  الطاقة النووية  الجدل الدائر حول جدوى :المطلب الثاني

رغم المزايا العديدة للطاقة النووية التي سبق ذكرها فإن الطبيعة المزدوجة لهذه الطاقة رسمت حولها 
ا عددا من الأساطير والمواقف المتباينة، وجعلت منها موضوعا مثيرا للجدل، على الرغم من أ

أصبحت في وقتنا الحاضر واقعا لا يمكن تجاهله في ظل إجماع الدراسات العلمية على قرب 
  .نضوب مصادر الطاقة الاحفورية

ة، ويعود سبب ذلك بشكل كبير لقد تبانت المواقف بشكل كبير حول جدوى الطاقة النووي   
ن الجهود على صعيد الأمن إلى الحوادث النووية رغم قلتها، الأمر الذي يدعو إلى بذل المزيد م

  . ، ونشر ثقافة الأمن النووي لزيادة التقبل الشعبيوالأمان النوويين
  من الطاقة النووية السلمية مواقف الدول: الفرع الأول

من المتوقع أن تكون أكبر زيادة في مساهمة الطاقة النووية في توليد الكهرباء في مجموعة دول 
% 25مقارنة بـ 2030عام  %41، حيث تصل إلى  (OCDE)ميةمنظمة التعاون الاقتصادي والتن

فمن  آخر، إلىمستقبلا من بلد كما أن الأهمية المتنامية للطاقة النووية سوف تختلف  ،2007عام 
ستصبح واحدة من الرواد في توليد الطاقة النووية،وكذلك  بلدان مثل  مثلاً  المتوقع أن الصين

ران انضموا إل$أعلى خمس عشرة دولة المستخدمة للطاقة الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وإي
ذا ما تم تطبيق المخطط والمقترح له من المفاعلات في العالم فإن العدد سيتغير من وإ.النووية

وبصورة عامة .2ثلاثين بلدا يمتلك مفاعلات نووية تجارية حاليا إلى ما لا يقل عن ثمان وثلاثين
ز محطات الطاقة النووية بدول آسيا وأوروبا الشرقية، فيما يتوقع أن يكون أكبر توسع في إنجا

قررت بعض الدول التخلي عن خيار الطاقة النووية لأسباب متعلقة بالأمن والأمان النوويين، 
 .3تخزين النفايات النووية، بالتنافسية الاقتصادية، ورفض الجمهور

                                                 
، دراسات مترجمة، مركز الإمارات للدراسات -التنافس النووي واستقرار الأزمات بعد الحرب الباردة -عودة المستقبلفرانك هارفي،  - 1

 .166.، ص2003، 1.والبحوث الإستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، ط
2- Australian Uranium Association, Dece, Uranium Information Centre (UIC) (2007). 
World Nuclear Power Reactors 2006-07.  
3-« L’Asie et l’Europe orientale demeurent les principales régions ou s’opèrent de 
nouvelles constructions et, tandis que plusieurs pays se préparent à accroitre leurs parcs = 



 ضرورة للتنمية وتهديد للأمن الدوليالطاقة النووية :                        فصل تمهيدي

 

67 
 

لإعراض الدول عن خيار  ينا كافيمويعتبر ينرئيسي سببينيستند المناهضون للطاقة النووية على   
  :الطاقة النووية

ضخامة الأعباء التي تتطلبها الاستثمارات في مجال الطاقة  يتمثل في السبب الأول اقتصادي -
من المعروف أن الطاقة النووية كثيفة رأس ف،النووية،الأمر الذي يؤثر سلبيا على برامج التنمية

تزايد تكاليف الإنفاق على  كما أن  ،1طويلا لإنجازها المال،وتستغرق المحطات النووية زمنا
التي تحاول الانخراط في  النامية الأسلحة النووية، سواء من طرف الدول نووية التسليح، أو الدول

  .موارد مالية ضخمة يمكن توجيهها لخدمة التنمية في أنحاء العالميبدد  هذا التوجه
 أا تصير في الدول النامية،السلمية على الطاقة النووية  الآثار السلبية التي يخلفها الاعتمادأما 

 عرضة للتبعية الاقتصادية، ويتجلى ذلك فيعدة مجالات، كالحاجةإلى يد عاملة ذات تأهيل
شأن الاعتماد على الطاقة  من، و زيع الكهرباءشبكة متطورة لتو  الحاجة إلىو  ومستوي عالي،

د في الاستهلاك العالمي للطاقة مما يزيد في المخاطر على النووية في مجال توليد الكهرباء أن يزي
  .لإنسان والبيئة على المدى الطويلا

أول أسلحة الدار الشامل، هو  التلوث البيئي أنالسبب الثاني بيئي، حيث يعتقد كثيرون   
أنه لا يوجد وئام بين الطاقة ، و 2الأمن البيئييجب أخذه بعين الاعتبار في جميع سياسات 

وية والبيئة، بالنظر إلى خطورة  الحوادث النووية حيث ما زال حادث تشرنوبيل عالقا النو 

                                                                                                                                               
=nucléaires, d’autres abandonnent progressivement cette technologie pour des raisons de 
sureté, de sécurité, de stockage des déchets, de compétitivité économique et de méfiance 
du public. » - Mohamed ELBARADEI, op.cit., p.19.  

كان طويلا في العديد من الدول، يستغرق عادة من سبعة إلى خمسة عشر عاما في الولايات المتحدة لوحظ أن زمن تشييد المحطات النووية   -  1
 19.، صمرجع سابقنفس . والمملكة المتحدة،أما في اليابان فإن بعض المحطات النووية تم إنشاؤها في أقل من أربع سنوات

ات المتحدة الأمريكية والدول الاسكندينافية، ومنذ ذلك الحين ركزت الأمن البيئي مفهوم حديث ظهر في فترة التسعينيات في الولاي -2
أن الأمن  ( J. Barnet)الأستاذ بارني أما على مستوى الفقه فقد اعتبر .المنظمات الدولية جهودها لوضع تعريف محدد لمفهوم الأمن البيئي

الأمن المتعلق بالأمان العام للناس من : " وعرفه آخرون بأنه ،"ي التقليل من التهديدات البشرية على سلامة أداء المحيط الحيو " البيئي هو
في تعريف  الآخر وذهب البعض ،"الأخطار الناتجة عن عمليات طبيعية، أو عمليات يقوم ا الإنسان نتيجة إهمال أو حوادث أو سوء إدارة 

إعادة تأهيل البيئة التي تدمر في الحرب، ومعالجة " أنه اعتبرواالقادمة، فالأمن البيئي إلى الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة فيما يتعلق بالأجيال 
النظام القانوني _ الأمن البيئيطارق إبراهيم الدسوقي عطية،:راجع كلا من". المخاطر البيولوجية التي يمكن أن تقود إلى تدهور اجتماعي

  .53-52.ص،2009مصر،  الإسكندرية، ،دار الجامعة الجديدة،-لحماية البيئة
- Henri Laval, la sécurité environnementale combien de divisions ; AFRI ;VolΧ , 
2009, p.2.   
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أن التلوث و  ،بالأذهان، فقد كشف هذا الحادث أن الأمان النووي تشوبه عيوب كثيرة
استمرار بعض الدول في كما أن ،1الإشعاعي ليس مستبعدا كما لا يتوقف عند الحدود الوطنية

رغم أا تندرج ضمن فرع مفاعلات الجيل الأول والثاني التي تقل ا  ةالقديماستغلال المحطات 
، ويؤكدون من جهة أخرى يشكل ديدا حقيقيا للأمن الدوليمعايير السلامة والأمان النووي 

أن تشغيل المفاعلات النووية له جوانب سلبية تبدأ من تفريغ فضلات الحرارة من المحطات 
الطبيعية، كالبحار والأار، مما يؤثر على التوازن البيئي، ويؤدي إلى النووية إلى مصادر المياه 

بخصوص التلوث و  .2الاختفاء التدريجي للثروة السمكية، وتدني نوعية المياه الصالحة للشرب

الهوائي يسبب انتشار الإشعاعات النووية المتسربة من المحطات النووية إلى انقراض بعض الطيور، 
بات، ولا شك أن ذلك سيؤثر على التوازن الإيكولوجي بالمناطق المتضررة من وتلوث الهواء والن

  . 3الإشعاع
بالنسبة للعالم العربي نسجل تزايد اهتمام  الدول العربية بالطاقة النووية السلمية، حيث دعا     

 إلى التوسع في الاستخدامات السليمة للطاقة 2006وزراء الخارجية العرب في اجتماع لهم عام 
النووية، و طلبوا من الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك  التقنيات  

، وحتى دول  مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك نصف احتياطي 2020النووية السليمة حتى عام 
ما بعد أبدت اهتمامها بالطاقة النووية السليمة كخيار استراتيجي لمرحلة ، 4النفط العالمي

النفط، بالإضافة إلى قدرة الطاقة النووية على حل مشكلة الأمن المائي التي تمس معظم الأقطار 
  .العربية

أعلنت الدول  2006في بيان صادر عن مؤتمر القمة العربية الثامن عشر المنعقد بالخرطوم سنة 
لتحقيق التنمية في  العربية عن العمل على تطوير برامج للاستخدامات السلمية للطاقة النووية

                                                 
، أشغال المؤتمر العلمي السنوي بجامعة المنصورة ، البترول والطاقة ، هموم عالم الإطار القانوني للأمن النوويمحمد محمد عبد اللطيف،  -1

 .2008أفريل  3ـ2واهتمامات أمة، القاهرة، 
ة ، دلت التجارب العديدة التي أجريت على تأثير النواتج الانشطارية على الأحياء المائية أن  أكثر الكائنات المائية حساسية للمواد المشع -2

غسان هاشم  ، زةخضر عبد العباس حم:راجعحيث تتأثر الخلايا الجنسية والأجنة في مراحل النمو، مما يؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية، 
 .303.، ص1984، منشورات منظمة الطاقة الذرية العراقية،  بغداد، العراق، الطاقة الذرية و استخداماتهاالخطيب، 

  .33.، صمرجع سابقمحمد عبد الرحيم الناغي،  -3
من إنتاجه،كما تمتلك قطر % 20من احتياطات النفط العالمية،وتشكل حوالي% 44تمتلك السعودية والكويت و الإمارات مجتمعة حوالي  -4

 . من المخزون العالمي% 8ثلث مستودع الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران بنسبة
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اتخذ  2007وفي الدورة التاسعة عشر لمؤتمر القمة المنعقدة بالرياض في مارس .مختلف االات
الطموح العربي بعدا عمليا، إذ أكدت ديباجة قرار مجلس الجامعة على الحق الأصيل للدول 

الصلة في  الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي وغيرها من المعاهدات والأنظمة ذات
الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وقرر ذا الخصوص دعوة الدول العربية إلى التوسع في 
الاستخدامات السمية للطاقة النووية في كافة االات التي تخدم التنمية المستدامة مع الالتزام 

 .بالمعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي وقعتها الدول العربية 
  :تفعيل هذا الطموح دعا القرار الدول العربية إلى ما يلي ل   
 ؛تخدام الطاقة النووية في الدولةإنشاء هيئات رقابية مستقلة تعنى بمراقبة اس -
 ؛تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية -
ائية تنمية استخدامات التقنيات النووية في مجالات الطب والزراعة واستغلال الموارد الم -

 ؛دية التي تخدم التنمية المستدامةوغيرها من االات الاقتصا
إنشاء شبكات الرصد المبكر للتلوث الإشعاعي ووضع خطط للطوارئ الوطنية لمواجهة  -

 .1الحوادث الإشعاعية والنووية
إلى إنشاء وتنفيذ برنامج عملي يشمل  384في نفس الدورة دعا مؤتمر الجامعة في القرار رقم    
شروعات مشتركة لتطوير استخدام التكنولوجيا النووية من أجل خدمة مختلف مجالات التنمية م

في الدول العربية، وطلب  إلى الأمين العام للجامعة تشكيل فرق من الخبراء والمتخصصين 
بمشاركة الهيئة العربية للطاقة الذرية لدراسة سبل ومتطلبات إقامة هذا التعاون من خلال برنامج 

  .2 متكاملعربي
أصبحت الاهتمامات العربية بتطوير الطاقة النووية السلمية وتسخيرها  2007منذ مؤتمر سنة    

 2008ففي سنة ، لخدمة التنمية تشكل محاور ثابتة في قرارات مؤتمرات القمة لجامعة الدول العربية
ة في تنمية عاد مؤتمر القمة العربية المنعقد بدمشق إلى التأكيد على حق الدول العربي

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، و استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتطوير هذه 
الاستخدامات، خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفعيل العمل العربي المشترك 

                                                 
  .29/03/2007المنعقدة بالرياض في  )  19 .ع.د(  383: قرار مجلس الجامعة رقم  -1
  .29/03/2007المنعقدة بالرياض في  )  19 .ع.د(  384: قرار مجلس الجامعة رقم   -2
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السلمية  العربية الخاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض الإستراتيجيةالانخراط ضمن و 
مجالس الوزراء العرب إلى الاهتمام بالإعلام حول  426، كما دعا القرار  20201حتى العام 

موضوع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بغرض توجيه الرأي العام و التقبل الشعبي للطاقة 
  .2النووية

الانتشار النووي  في خضم التحضيرات العربية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم 2009وفي سنة     
جدد مؤتمر القمة العربية التأكيد على الحق غير قابل للتصرف لجميع الدول  2010لعام 

الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ووضع آلية 
ب منها موافاة لمتابعة مدى تقدم الدول العربية في تنفيذ برامج الطاقة النووية السلمية، بأن طل

  .الأمانة العامة بالتقدم المحرز في هذه الاستخدامات 
من جهة أخرى طلب القرار من الهيئة العربية للطاقة الذرية مساعدة الدول العربية في     

وتخطيط  ،مجالات تنمية البنى التحتية وتأمين الأجهزة الرقابية ووضع الأطر القانونية والتشريعية
  .كوادر البشريةوتدريب ال ،الطاقة
أما بخصوص متابعة تنفيذ برنامج  الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية     

من الس الاقتصادي والاجتماعي دراسة اعتماد  4723فقد طلب القرار رقم  2020حتى العام 
لب من الهيئة العربية ميزانية إضافية للهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ هذا المخطط، كما ط

للطاقة الذرية اقتراح مشاريع إقليمية بين الدول العربية التي تتكامل في الاحتياجات والإمكانيات 
  .  الاقتصادية 

عاد القادة العرب  2010في البيان الختامي لمؤتمر القمة المنعقد بمدينة سرت الليبية سنة     
 معاهدة عدم الانتشار في امتلاك و تطوير لتأكيد الحق الأصيل لكافة الدول الأطراف في

التكنولوجيا النووية، وأكدوا على استحقاق الدول العربية للدعم الدولي اللازم لتنمية 
خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ألحوا على  ،الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
  .رفض أي تقييد لهذه الحقوق دون مبرر

                                                 
  .30/03/2008المنعقدة بدمشق في) 20 .ع.د( 425: قرار مجلس الجامعة رقم -1
  . 30/03/2008المنعقدة بدمشق في ) 20 .ع.د( 426: قرار مجلس الجامعة رقم  -2
 .30/03/2009المنعقدة بالدوحة قطر في ) 21 .ع.د( 472: قرار مجلس الجامعة رقم  -3
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ل دعم مشاريع التنمية في الدول العربية رحب قرار مجلس الجامعة العربية بإعلان من أج      
بعض الدول العربية استخدام التقنيات النووية في االات التي تخدم التنمية المستدامة، وحث 
الدول العربية المعنية باستخدام الطاقة النووية لأغراض توليد الكهرباء على عقد مؤتمر وزاري 

مجالات التعاون  والتنسيق في هذا اال، كما طلب من الأمانة العامة و الهيئة العربية لبحث 
للطاقة الذرية زيادة التنسيق مع الدول العربية لتعزيز البنية التحتية للدول العربية لتطوير 

ة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و بناء القدرات و المساعدة على تأسيس الأطر التشريعي
كما أكد ذات .1والرقابية في الدول العربية و بلورة موقف عربي في مجال الأمن والأمان النوويين

ودعا الدول العربية إلى سرعة الانضمام والتصديق على  ،القرار على أهمية الطاقة بالنسبة للتنمية
ون و تبادل الخبرات ، ودعاها إلى التعا)إيرينا ( النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
  . 2في مجال استخدامات الطاقة المتجددة و البديلة

من بين الدول العربية التي خطت خطوات جادة في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية نجد  
و تسير أغلب الدول العربية بدرجات . والإمارات العربية المتحدة كل من الجزائر ومصر والعراق

غلال الطاقة النووية السلمية، سواء في مجال البحوث النووية، أو في مجال متفاوتة في طريق است
  .   التخطيط لإقامة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه

ورغم الصدى الإيجابي الذي تلقاه الطاقة النووية لدى صناع القرار في الدول العربية، يرى      
 العربي ليس خيارا استراتيجيا مدروسا ولا مطلبا بعض الباحثين أن خيار الطاقة النووية في العالم

شعبيا، باعتبار توفر معظم الدول العربية على مخزونات هائلة من النفط و الغاز بالإضافة إلى 
خيار الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي يمثل العالم العربي أحد أفضل مواقع 

في السنة، و يعتبر هؤلاء أن الحراك  نحو الطاقة  يوم 300إنتاجها على الإطلاق بسطوع  تتجاوز 
حق التكنولوجيا " و الترويج لفكرة  ،النووية ما زال مرتبطا بالبعدين السياسي والاستراتيجي

لدى الدول العربية، وتبدو أن مسألة الأخطار النووية والكلفة الاقتصادية مسائل " النووية 
تسابق الدول العربية نحو الطاقة النووية دون أية  هامشية لا تحظى بالدراسة والتحليل، ويتم

فعلى سبيل المثال كانت الإمارات العربية المتحدة أول دولة توقع على النص . دراسة أو تنسيق

                                                 
  .28/03/2010المنعقدة بمدينة سرت الليبية في ) 22 .ع.د( 523: قرار مجلس الجامعة رقم -1
  . 28/03/2010المنعقدة بمدينة سرت الليبية في ) 22 .ع.د( 524: قرار مجلس الجامعة رقم -2
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 الذي، 2010الجديد للاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي بدأ العمل به عام 
  .1توطين التكنولوجيا النووية بتخصيب اليورانيومينص على عدم حق الدول التي تقوم ب

في تقديرنا الخاص ينبغي أن يبنى قرار الاعتماد على الطاقة النووية السلمية في برامج التنمية 
  :يليمامحددات أساسية يمكن إجمالها فيالاقتصادية والاجتماعية على 

من عددا من البدائل المتاحة ن الإقبال على الخيار النووي ينبغي أن يدرس ضأ: المحدد الأول
في الدول العربية، في إطار استراتيجية بعيدة المدى، ولا شك أن التطور الحاصل في مجال 

  . تسخير الطاقات الخضراء لخدمة التنمية، يشكل بديلا اقتصاديا وبيئيا جدير بالدراسة
في الاعتبار المخاطر  إن تبني الخيار النووي في الأغراض السلمية يجب أن يأخذ: المحدد الثاني

وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الفائدة المحققة للأفراد واتمع  ،التي تلازم هذا الاستخدام
  .المعرض لتلك الممارسة أكبر من الضرر الذي قد تحدثه

ينبغي مراعاة كافة الاحترازات الأمنية اللازمة للحماية من الإشعاعات النووية، :المحدد الثالث
  .شكل خطرا على الإنسان و البيئةالتي قد ت

  مواقف حركات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية: الفرع الثاني

تمثل المنظمات غير الحكومية قناة أساسية للتعبير عن تطلعات وانشغالات اتمع المدني،     
المتسارع  فهي تطرح نفسها بديلا عن السلطة الحاكمة خاصة في السنوات الأخيرة بفعل التطور

وهي عندما تتبنى انشغالات اتمع المدني وتعبر عن تطلعاته على المستوى . 2لوسائل الإعلام
الدولي تنطلق من حقيقة أن بقية الأشخاص الفاعلين على المستوى الدولي يتفقون على إخفاء 

  .الحقائق عن الشعب
البيئية وتوجيه الرأي العام نحو قد لعبت المنظمات غير الحكومية دورا أساسيا في مجال الحماية ل

ورغم اعتمادها على وسائل سلمية إلاأا .قضايا البيئة باعتبارها قضايا م كل فئات اتمع
                                                 

 ، ترجمةذر الرماد في العيون: أساطير الطاقة النووية، كيف يخدعنا لوبي الطاقة... بعيدا عن الأفكار التقليدية روزنكرانتس،  جيرد-1
  . 5.، ص2010محمد أبو زيد ، مؤسسة هينرش بل الألمانية، رام االله ، فلسطين، كانون الأول، 

شملت سبرا للآراء  )(OCDE)بالتعاون مع منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةAEN)(في دراسة إحصائية أعدا وكالة الطاقة النووية -2
من % 80، و يؤيد % 37و يعارضها حوالي  % 20النووية في أوروبا لا يتجاوز نسبة  في عدة دول أوروبية تبين أن التقبل الشعبي للطاقة

  :راجع.استعمال الغاز  % 42الأوروبيين استخدام الطاقة الشمسية،بينما يؤيد 
- OCDE-AEN, L’opinion publique et l’énergie nucléaire, développement de 

l’énergie nucléaire, 2010. 
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طرحت بعض الإشكاليات عندما يتعلق الأمر مثلا بتدخل المنظمات غير الحكومية المناهضة 
  . أعمال القمع لانتشار الأسلحة النووية في أقاليم بعض الدول ما أدى إلى بعض

نتيجة التوسع في استعمال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في عدة دول أوروبية،قامت حركات 
، و حركة أصدقاء 1مناهضة لهذا الاستعمال، في مقدمتها حركة السلام الأخضر في فرنسا

ادي الأرض في إنجلترا، و اعتبرت هذه الحركات أن الطاقة النووية ليست هي البديل الاقتص
الدائم للطاقات الأحفورية، بل أن الاهتمام يجب أن يتوجه نحو الطاقات الخضراء أو الطاقات 
المتجددة باعتبارها البديل الأمثل سواء من ناحية التكلفة الاقتصادية أو المساهمة في التنمية 

  .2المستدامة

نيد أولها أن اليورانيوم تستند الحركات المناهضة لاستخدام الطاقة النووية على مجموعة من الأسا
شأنه شأن بقية مصادر الطاقة الأحفورية قابل للنضوب خلال مدة زمنية محدودة،بالإضافة إلى 

والتخلص ، المخاطر التي يمكن أن تنجر عن استعمالات الطاقة النووية بدءا بالأسلحة النووية
، راضا سرطانية شبه مؤكدةلإنسان أمتشعيع المواد الغذائية التي تسبب لو ،من النفايات النووية

أخيرا لا تخفى خطورة الاعتماد على الطاقة النووية من جانب الحوادث التي يمكن أن تتسبب و 
  .ذات طبيعة عالميةديدات  ، وهي كلهافيها

                                                 
  30مكتب موزعين في أكثر من  46بكندا، لها حاليا أكثر من  1971لام الأخضر هي منظمة غير حكومية أنشئت عام حركة الس -1

مليون دولار، يتم تمويلها من طرف أكثر من أربعة ملايين مشارك، وقد وصلت علاقة حركة السلام  160دولة، تصل ميزانيتها إلى ما يفوق 
التي تتلخص وقائعها فيما "رينبووورير"رجة الصدام المسلح، و أثارت عدة قضايا منها قضية السفينة الأخضر مع الحكومة الفرنسية إلى د

المنطقة التي أعلنتها فرنسا منطقة محظورة في إطار الاستعدادات لإجراء تجارا النووية  رينبيسالتي تملكها جماعة ق "رينبووورير"دخلت قضية :يلي
ات الكوماندوس الفرنسية تقتحم السفينة كان أفراد من طاقمها يذيعون على موجات الأثير العالمية وقائع في جزر موروروا،وبينما كانت قو 

وفي الوقت الذي كانت الأحداث .الهجوم،  وتمكن بعضهم من إيصال شريط فيديو عرض على شبكات الانترنت وقائع الهجوم على السفينة
ر يضعون إكليلا من الزهور على بوابة السفارة الفرنسية في لندن احتفالا بذكرى الشهيد السابقة تدور كان أعضاء في حركة السلام الأخض

عام " ريبنوا"بيريرا عقب تفجير عملاء فرنسيين لإحدى سفن قرينيبس  الذي سقط قبل عشر سنوات وهو المصور الفوتوغرافي الألماني فردناند
  .70.ص  ،قمرجع سابمحمد عبد الرحيم الناغي ، :راجع كلا من. 1985

- Roland Seroussi, Jade Plantin, op.cit., p.122. 
 movement antinucléaire  موسوعة ويكيبيديا:راجع -2
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  الأولالبــاب 

 الطاقة النووية السلمية وحق الشعوب في التنمية

مع انتهاء الحرب الباردة قلت احتمالات نشوب حرب مسلحة بين الشرق والغرب، رغم أن    
القلق من انتشار أسلحة الدمار الشامل زاد بنسبة كبيرة، نتيجة عدة عوامل، في حين برزت حرب 

، حرب 1 الشمال والجنوب، حرب ضد الفقر والجوع والمرضأكثر شراسة دد باتساع الهوة بين
شمال متقدم : حول مصادر الطاقة، يمكن معها القول أن العالم دخل في مرحلة أزمة هيكلية

سعيه في  مسيطر على التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات، وجنوب يعاني من اختلالات وأزمات
.                                                                                                                            ديات الداخلية والخارجيةلتحقيق مسلسل التنمية، رغم الظروف والتح

في خضم الصراع حول الطاقة، تبرز أهمية الطاقة النووية كمحرك للتنمية، ومصدر قابل و    
الطاقة، تدعمه الطاقات مصادر لتعويض النقص في المصادر الأحفورية، ضمن خليط من 

  .التكنولوجيا النووية، لتكون مصدرا يستجيب لحاجات التنمية المستدامة تقدمويعضده  المتجددة،
عانت الدول النامية من القواعد احفة التي طبعت النظام العالمي لتحويل التكنولوجيا، لقد    

 التنظيم القانوني والتي كرست التبعية التكنولوجية بموجب نماذج متعددة، وانعكس هذا الوضع على
، الذي وجهته استراتيجية احتكار الأسلحة النووية، فانعكس ذلك الدولي لمسائل الطاقة النووية

توصل اتمع الدولي للعديد من الصكوك سلبيا على أوضاع التنمية في البلدان النامية، رغم 
   .1986عام   الدولية المقررة لحق كافة شعوب العالم في التنمية، وفي مقدمتها إعلان الحق في التنمية

وما زاد من حدة المأزق الذي آلت إليه جهود التنمية في الدول النامية، موجة العولمة     
عن  1991الاقتصادية، التي تبلورت بشكل أوضح عقب إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 
ذا التوجه، النظام العالمي الجديد، وما تبعها من تسخير للمؤسسات والهيئات العالمية في خدمة ه

  . 2والتعامل بصورة انتقائية مع اهتمامات اتمع الدولي
                                                 

المقدم للدورة التاسعة و الخمسون للجمعية العامة، أن أعداد حول متابعة نتائج مؤتمر قمة الألفية أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة  - 1
مليون نسمة من الرجال و النساء و الأطفال، ) 20(إلى ما يزيد عن عشرون  2005وصل حتى عام  –الأيدز -داء نقص المناعة  الوفيات بسبب

مليون مصاب، وهناك أكثر من بليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي  40فيما وصل عدد المصابين ذا الداء القاتل إلى ما يزيد عن 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول متابعة نتائج : راجع. شخص يوميا 20.000 ر واحد يوميا، كما يحصد الفقر أرواحيعيشون بأقل من دولا

 ). A/59/2005:الوثيقة (مؤتمر قمة الألفية المقدم للدورة التاسعة والخمسون للجمعية العامة
س الأمريكي جورج بوش أن ما قام به العراق لا يعني دولة صغيرة بل ، صرح الرئي1990مع انطلاق العمليات العسكرية ضد العراق عام  - 2

= 1991يناير  31، و تأكدت فكرة النظام العالمي الجديد من خلال بيان مجلس الأمن بتاريخ هي فكرة النظام العالمي الجديد يهدد فكرة كبيرة
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  الفصل الأول

  حق الشعوب في التنمية ومدى إعماله في المجال النووي

يمثل الحق في التنمية أحد أبرز حقوق الإنسان التي تم الاعتراف ا من طرف الجماعة الدولية،     
ومطالباا في  لتي سعت عن طريق اجتهادات فقهائها،عقب نضالات متواصلة للبلدان النامية، ا

المحافل الدولية إلى كسب تأييد الأمم المتحدة، وتثبيت الأسس القانونية التي بني عليها هذا الحق، 
  .  ليرقى إلى مرتبة الالتزام القانوني الذي تفرضه قواعد القانون الدولي المعترف ا عالميا

ولي بحق الشعوب في التنمية، إلا أن أهم المعضلات التي مازالت إلى ورغم اعتراف اتمع الد    
       يومنا هذا تشغل الأمم المتحدة، وتعيق جهود التنمية في العالم هي مسألة إعمال هذا الحق،

، نتيجة تنكر الدول المتقدمة لالتزاماا الدولية بخصوص مساعدة 1ووضعه موضع التنفيذ الفعلي
ووقوفها ضد كل محاولة لتعديل القواعد احفة التي بني  خروج من دائرة التخلف،الدول النامية لل

عليها النظام الاقتصادي العالمي الذي تنفذه الاحتكارات الرأسمالية العالمية، وترعاه المؤسسات 
  . المالية الدولية

ال الحق في يشكل التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أحد مجالات إعم   
التنمية، ليس فقط من خلال تيسير حصول الدول النامية على التكنولوجيا النووية، بل منحها 

 سلوك في مجال نقل التكنولوجياالمدونة قواعد معاملة تفضيلية خاصة، حسب ما أكدته 
، وما 2

  . 3نصت عليه أهم المعاهدات المنظمة لاستخدامات الطاقة النووية
عاون عن طريق العمل بحسن نية على تنفيذ الالتزامات التي توصلت إليها يتحقق ذلك الت    

  . لتنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإقليميجهود الدول على المستويين الدولي 

                                                                                                                                                    
حينه بأن هناك ظروفا دولية جديدة مواتية بدأ مجلس الأمن في ظلها لاجتماع اعترافا جاء في االذي جاء فيه أن أعضاء الس يعتبرون هذا =

 ،الوسيط في القانون الدولي المعاصرن، اعبد الكريم علو : راجع. يضطلع بفعالية أكثر بمسؤولياته الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين
  .172.، ص1997، 1.ط ن، عمان، الأرد  ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،لرابعالكتاب ا

و فرقة عمل رفيعة المستوى معنية بإعمال الحق في التنمية عام  ،1998عام التنمية شكلت الأمم المتحدة فريقا عاملا معنيا بالحق في  - 1
فترضها النهوض بالتنمية تحقيق الشروط العامة التي سطرها إعلان الحق في التنمية، وتوفير المتطلبات التي يمتابعة التقدم المحرز في  من أجل، 2004

 . في جميع بلدان العالم
جوان  5اقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مدونة قواعد سلوك في مجال نقل التكنولوجيا خلال الدورة السادسة للمؤتمر المنعقدة في  - 2

 ). TD/CODE TOT/47: الوثيقة( 1985
 .ووية و النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةمن أهمها معاهدة عدم انتشار الأسلحة الن -  3
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  الأولالمبحث 

  أحد مظاهر تطور القانون الدولي: حق الشعوب في التنمية

: التنمية في ظل ما أفرزته العولمة بتجلياا المختلفة يعتقد البعض أن إثارة موضوع الحق في     
ن التعرض أإلا أننا نرى  ،اقتصادية، اجتماعية، سياسية وقانونية، يفتقر للأساس المنطقي والقانوني

لهذا الموضوع في هذه الآونة، في خضم الجدل الدائر على المستوى الدولي حول سبل إعمال الحق 
تعوض النقص الملحوظ في مصادر الطاقة  ،در جديدة للطاقةفي التنمية، والبحث عن مصا

  :الأحفورية، يأخذ أهمية استثنائية لعدة اعتبارات أهمها ما يلي
إن الأسباب الداعية لمطالبة الدول النامية بحقها في التنمية ما تزال قائمة، بل أن : الاعتبار الأول

رس عليها بطرق مقننة عبر الوسائل وضعها الاقتصادي ازداد تأزما نتيجة الإجحاف الذي مو 
  .المباشرة و غير المباشرة التي كان للمنظمات المالية الدولية الدور الهام في تفعيلها

وبالخصوص في إطار الأمم  إن ما دعا الدول النامية للمطالبة عبر المحافل الدولية،: الاعتبار الثاني
فادة الحقيقية من التقدم التكنولوجي، هو يحقق لها الاست ،1جديدالمتحدة بنظام اقتصادي دولي 

ونظرا لتوفر عدد كبير من الدول النامية . مساهمتها الفعلية في توفير مصادر الطاقة للاقتصاد العالمي
على مخزونات هامة من اليورانيوم، تتجدد مطالبها للاستفادة من التقدم العالمي المحرز في مجال 

  .خياراا التنموية دون أية تدخلات أو ضغوطات اجنبية التقنية النووية ، لتتمكن من تنفيذ
يشكل اهتمام الأمم المتحدة المتزايد بمسألة إعمال الحق في التنمية، و ربطه : الاعتبار الثالث

بالتطورات الحاصلة في مجال حقوق الانسان، دعامة أخرى لهذا الحق، الذي لم يعد يرتبط بالجانب 
  .اه ليشمل جوانب التنمية البشرية والأمن الإنسانيالاقتصادي فحسب، و إنما  تعد

  في التنمية و مكانته ضمن حقوق الانسان الشعوب حق: المطلب الأول

إن المتتبع لأنشطة الأمم المتحدة و وكالاا المتخصصة يقف على حقيقة الاهتمام الدولي    
  م والتنمية متلازمانــــــــــــــــــفالسل ،لسلم والأمن الدوليينا لــــــــــــــــــــــا أساسيبموضوع التنمية، باعتبارها حجرً 

                                                 
المتضمن الإعلان بإقامة نظام  كللت جهود الدول النامية في المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -  1

 .A/RES/3201(S-VI)  :، الوثيقة1974مايو  1اقتصادي جديد في 
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  . 1ومترابطان بطريقة جدلية يؤدي كلا منهما إلى الآخر
ومن أهم المستجدات التي أكدا النصوص الدولية ارتباط كلا من السلم والتنمية بحقوق    

لا يمكن تصور أمن بدون تنمية ، وعلى حد تعبير مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان الإنسان
  .2ولا تنمية بدون أمن ، ولا هما معا دون احترام حقوق الانسان

مع تطلع شعوب العالم الثالث للانعتاق والحرية من القيود السياسية والاقتصادية التي عانت و     
فة بعدا استراتيجيا، فيضمن تمتع كا الشعوبيأخذ موضوع احترام حقوق  ،منها على مدى قرون

، واتحادها من أجل خدمة ليس فقط مصالح الأجيال الحاضرة، 3شعوب العالم بحقها في التنمية
فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها عالميا إلا في ظل نظام دولي يتيح . وإنما الأجيال القادمة أيضا

ويقضي على  ،يجيةالإستراتمزايا التقدم العلمي والتكنولوجي لجميع شعوب العالم، ويحترم خياراا 
  . الفقر والجهل والمرض الذي تعاني منه كثير من الشعوب

  حق الشعوب في التنمية : الأول الفرع

ابتدأ ميثاق الأمم المتحدة بإقرار حقيقة أن أي تقدم يحققه اتمع الدولي سواء على الصعيد    
ينعكس و  ،إرادة الشعوب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي إنما ينطلق أساسا من

وجاءت ديباجة ، "شعوب الأمم المتحدة"نحن :" على واقعها ومستقبلها، فاستهل الميثاق بعبارة
الميثاق مؤكدة على أنه يجب أن تستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 

لميثاق على أن من أهداف الأمم ، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من ا4للشعوب جميعا

                                                 
مكتب إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،  منها على الخصوص ية بموضوع التنميةنالمعوالبرامج م المتحدة عددا من المكاتب أنشأت الأم - 1

دة للمستوطنات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، برنامج الأمم المتحدة الإٌنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتح
 .، بالإضافة للجان الفنية المرتبطة بالس الاقتصادي والاجتماعيلبشريةا

،  2013مايو  17-13المعني بالحق في التنمية عن أعمال دورته الرابعة عشرة المقدم لس حقوق الإنسان، جنيف،الفريق العامل تقرير  - 2
 )  A/HRC/24/37/Rev.1الوثيقة (
حقوق التضامن مفهوم حديث نسبيا يتعلق بقواعد قانونية تخاطب كل الجماعة الدولية، و تخص كل الأمم يعتبر مفهوم حقوق الشعوب أو  -  3

ولكون حقوق الشعوب تعكس تطورا جديدا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فقد أطلق عليها اسم حقوق الجيل . والشعوب و كل جماعة بشرية
سعد االله ،  إسماعيلعمر  :راجع. ماهيتها 1981يثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام من الم 24إلى  15الثالث التي أوضحت المواد من 

 .230.، ص2005، 3.ط ، الجزائر ،.ج .م .، د حقوق الإنسان و حقوق الشعوب
   .1945أكتوبر  24بسان فرانسيسكو، أصبح نافذا في  1945يونيو  26الأمم المتحدة الموقع في  منظمة ديباجة ميثاق -4
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المتحدة إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي للشعوب بحقوق 
  .1رى الملائمة لتعزيز السلم العامــاذ التدابير الأخـــــــمتساوية ويجعل لها حق تقرير مصيرها، واتخ

مقتصرة على التمتع بالاستقلال المعاصر في ظل التنظيم الدولي ولم تعد حقوق الشعوب    
 ا اقتصاديا ضمنالسياسي وسيادة الدول على إقليمها، والتصرف في ثرواا، وإنما أخذت بعدً 

وتأكد هذا التوجه من خلال العديد من الإعلانات التي أقرا  .النطاق الاقتصادي الدولي الجديد
الذي اتضحت معالمه  ما يؤكد حقها في التنمية،،2الأمم المتحدة ابتداء من سبعينيات القرن الماضي

  :من خلال العناصر التالية
  الحق في التنمية نشأة :أولا

يندرج الحق في التنمية ضمن حقوق التضامن أو حقوق الجيل الثالث التي تمثل بصمة الدول    
وتسعى  ،الفردتمجد حقوق  الحرةفإذا كانت الفلسفة .الإنسانالنامية في المنظومة الدولية لحقوق 

تمجد تدخل الدولة كضامن لحقوق الأفراد، فإن  الاجتماعيةللمحافظة عليها وتطويرها، والفلسفة 
حقوق التضامن تنطلق من نظرة كونية تأخذ في الاعتبار المصلحة الانسانية، حيث جاءت هذه 

  .   3عالمية الثانيةالحقوق كرد فعل للأفكار الرأسمالية والاشتراكية التي كانت سائدة عقب الحرب ال
ني على أساس التعاون العالمي لتحقيق سلم ورفاهية ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة قد بُ    

الشعوب، دون اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين، إلا أن الاعتراف الحقيقي بالحق في التنمية لم 
جهود الدولية على مختلف الذي يمثل تتويجا لل ،1986يتحقق إلا عقب إعلان الحق في التنمية عام 

  .، رغم العقبات التي مازالت تقف أمام تجسيده الفعليالأصعدة
   

                                                 
أولا أي تغيير إقليمي يجب أن : ثلاث معان مرتبطة بعضها ببعض ،من ميثاق الأمم المتحدة 1/2المادةالمنصوص عليه في  يتضمن تقرير المصير -5

لتي ترغب يكون مطابقا لرغبة شعوا القاطنة في المنطقة المراد فصلها من دولة ما لضمها إلى أخرى، وثانيا الشعوب حرة في اختيار شكل الحكومة ا
، ، الكتاب الرابعمرجع سابقعبد الكريم علوان،  :راجع. شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لها حق تقرير مصيرها  االعيش في ظلها ، وأخير 

  .  86.ص
ستئصال الجوع وسوء ، و الإعلان العالمي الخاص با A/RES/2542(XXIV) منها الإعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي  -2

  . A/RES/39/11، و الإعلان بشأن حق الشعوب في السلم A/RES/3348(XXIX( التغذية
تخص الحقوق المدنية والسياسية ذات و  ،إلى حقوق الجيل الأول التي ظهرت في الخمسينيات الإنسانبعض الباحثين تقسيم حقوق  مداعت - 3

تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي ود أصولها للنظرية الاشتراكية، و ظهرت في الستينيات وتع، وحقوق الجيل الثاني التي التوجه الليبرالي
  :راجع. حقوق الجيل الثالث التي ظهرت في السبعينيات لتمثل بصمة دول العالم الثالث في منظومة حقوق الإنسان

- Michel DEYRA, Droit international public, Gualino-éditeur،,EJA, Paris، 2007, p.218. 
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  الاعتراف العالمي بالحق في التنمية  -1

اق الأمم المتحدة عناية خاصة بمسألة تحقيق السلم والأمن الدوليين، فحث على ــــــأولى ميث      
       ، 2ةـات الدوليـال القوة في العلاقـ، وعدم استعم1ةـمية بالطرق السلـــات الدوليـوية النزاعــــــتس

واعتبر أن من مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
والحريات الأساسية  الإنسانوتعزيز احترام حقوق  ،الإنسانيةو الثقافية الاجتماعية و الاقتصادية و 
  .3للناس جميعا

ينص الميثاق صراحة على موضوع التنمية نظرا لكون اهتمام واضعي الميثاق كان منصبا في لم    
تلك الفترة على مسألة تحقيق السلم والأمن الدوليين، وإنما نص على أن من دواعي الاستقرار 
والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية بين الأمم تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب 

  .   4النهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعيو  ،تخدام المتصل لكل فردالاس
، العشرينومع حصول العديد من الدول المستعمرة على استقلالها بداية الستينيات من القرن     

تبلورت مطالب خاصة ذه الدول ما لبثت أن أخذت طريقها للتقنين في شكل مبادئ وإعلانات 
ف يما بعد قواعد دولية تشكل ما يعر ، أصبحت ف5الجمعية العامة للأمم المتحدةصادرة عن 

، الذي يقوم على مبدأين أساسيين هما مبدأ السيادة الدائمة على الموارد 6بالقانون الدولي للتنمية
   .7الطبيعية، ومبدأ تقرير المصير الاقتصادي

                                                 
الأمن يفض جميع أعضاء الهيئة منازعام الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم و :" على ما يليمن الميثاق  2/3نصت المادة  - 1
     ."العدل الدولي عرضة للخطرو 
لاقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في ع:" على ما يليمن الميثاق  2/4نصت  المادة  - 2

  ".سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة
 .من الميثاق 3المادة الأولى الفقرة  -  3
 .من الميثاق 3الفقرة  55المادة  -  4
 A/RES/1803(XVII) ومبدأ السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية,  A/RES/2787(XXVI)اديكمبدأ تقرير المصير الاقتص  -  5
 .)A/RES/41/128( وإعلان الحق في التنمية،  /1514A/RES (XV) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة و 
يرتبط بعلاقة وطيدة  (DID)يعرف حاليا بالقانون الدولي للتنمية  من خلال مطالب الدول النامية نشأ فرع جديد من فروع القانون الدولي، - 6

حتى أن هناك من رجالات الفقه والقانون من لا يجد حرجا في عدم التمييز بين المصطلحين، معتبرين أما يدلان على نفس  ،مع الحق في التنمية
  .5.، ص2003-2002مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة الجزائر،  ،القانون الدولي وحق الإنسان في التنميةبلمداني علي،  :راجع. الفكرة

مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية الذي ظهر في بداية الخمسينيات من القرن يقوم القانون الدولي للتنمية على مبدأين أساسيين هما  -  7
 (A/RES/626)1952ديسمبر  21المؤرخ في  626رار رقم الق -  (A/RES/523)1952يناير  12المؤرخ في  523القرار رقم (الماضي

 =التبعية بفضل مطالب الدول النامية وسعيها للتحرر من) (A/RES/1803)1962ديسمبر /كانون الأول  14المؤرخ في  1803قرار رقم ال
 1970أكتوبر 25المؤرخ في  2625قم القرار ر ( الذي  تبنته للأمم المتحدة في عدة قرارت الاستعمارية، ومبدأ تقرير المصير الاقتصادي=
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 جهود الدولية لإقرار الحق في التنميةال-2

ديسمبر  4 لان الحق في التنمية الذي صدر بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فيكان إع     
تتويجا لجهود دولية بذلت على مدى عشر سنوات في إطار الأمم المتحدة، وقد جاءت هذه  1986

الجهود نتيجة تصدي فقهاء الدول النامية للبحث في الآليات القانونية التي تتيح للدول النامية 
ا على الاستقلال الاقتصادي، بعد أن تمكن معظمها من الحصول على استقلالها حصوله

  . السياسي

كان للفقه دور كبير في بلورة فكرة الحق في التنمية، من خلال مجموعة من  :الجهود الفقهية/أ
      الأفكار التي صاغها عدد من المفكرين والسياسيين والاقتصاديين المدافعين عن الدول النامية 

  .وحقوقها بين الأمم، نتيجة ما عانته من ب وسلب لخيراا خلال الحقبة الاستعمارية

فقهاء على عاتقهم مهمة البحث عن الأسس التي يبنى عليها الحق في التنمية  الوأخذ بعض     
كأحد حقوق الإنسان والشعوب، ما أدى إلى تبني هذا الاتجاه في قوانين دولية أقرت هذا الحق 

  .معالمه وسبل حمايته على المستوى الدولي وحددت
تعود أبوة الدعوة للحق في التنمية لعدد من الفقهاء من الدول النامية على رأسهم السنغالي كيبا    

، الذين أسسوا لمسؤولية 2(Karl Vasak) والتشيكي الفرنسي كارل فاساك ،1(Keba Mbaye)مباي
نمية الدول المتخلفة، مبرزين المبررات الاستراتيجية الدول المتقدمة عن الوضع الدولي المعيق لت

  .لتعويض دول العالم الثالث عن الاستغلال الذي تعرضت له خلال فترة استعمارها

                                                                                                                                                    
(A/RES/2625) -  1974 وماي 01المؤرخ في  3201القرار, (A/RES/3201) أكتوبر  24المؤرخ في  2626والقرار

1970(A/RES/2626) ( .مرجع ، تقرير المصير الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصرعمر إسماعيل سعد االله،  :راجع
 .34.، صسابق

رجل قانون سنغالي درس القانون في جامعة داكار ثم انتقل إلى فرنسا ليكمل دراسته المتخصصة في مجال ) 2007-1924( با مبايكي -  1
، كما 1993إلى  1990القانون، شغل منصب رئيس المحكمة العليا في السنغال لمدة سبعة عشر عاما، و رئيسا للمجلس الدستوري السنغالي من 

، عرف بنضالاته لصالح الشعوب الإفريقية، له عدة 1991إلى 1983محكمة العدل الدولية بلاهاي في الفترة من شغل منصب نائب رئيس 
 (Le droit de la famille en Afrique noire et a Madagascar)مؤلفات منها قانون الأسرة في إفريقيا السوداء و مدغشقر

  . (Les droits de l’homme en Afrique)حقوق الإنسان في إفريقيا,
كارل فاساك، تشيكي فرنسي درس القانون في فرنسا، تولى منصب الأمين العام للمعهد الدولي لحقوق الانسان بستراسبورغ في الفترة من   - 2

" لحقوق الانسان الأبعاد الدولية: "للسياحة، أصدر كتابا بعنوان ة، كما عمل مستشارا قانونيا لمنظمة اليونسكو و المنظمة العالمي1980إلى  1969
 . 1982سنة 
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من أولى المساهمات الهامة التي كان لها صدى في هذا الصدد محاضرة ألقاها الفقيه كيبا مباي     
1972 بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ سنة

حول الحق في التنمية كحق من حقوق   1
، ومساهمته في ندوتي 1979الإنسان، ومساهمته في ندوة داكار حول التنمية وحقوق الإنسان سنة 

 1981حول الأبعاد الدولية للحق في التنمية، والندوة الثانية سنة  1979لاهاي الندوة الأولى سنة 
أما كارل فاساك فقد كان من المساهمين في طرح ". ونحقوق الانسان وقاعدة القان: التنمية" حول

مفهوم الجيل الثالث لحقوق الانسان باعتبارها حقوق تضامنية تقوم عليها  بقية حقوق الانسان، 
  . 2منها الحق في السلم و الحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة

دور معتبر في التأسيس  3الى جانب مساهمة الفقيهين السابقين كان للجزائري محمد بجاوي    
يأخذ في الاعتبار مطالب ، للحق في التنمية من خلال دعوته لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد

الدول النامية على أساس أن الحق في التنمية يكمن في التضامن الدولي، وأن محتواه يتمثل في حق  
وسيادته الدائمة على  كل شعب في اختيار نظامه الاقتصادي والاجتماعي دون تدخل خارجي،

  . 4ثرواته الطبيعية، وحقه في التعويض عن المظالم السابقة

                                                 
1 -  Karel Vasak, Partenariat et développement solidaire: La dimension des droits de 

l’homme, Table ronde de Marrakech, 2004. 
، ترمي إلى إدخال  نسانالإاعتبر كارل فاساك أن حقوق الجيل الثالث هي حقوق جديدة باعتبارها تعبر عن تطلعات جديدة بالنسبة لحقوق  - 2

  .نساني على تلك الحقوق، سواء على مستوى الدولة أو فيما بين الدولالإالبعد 
« Ils sont nouveaux, car les aspirations qu’ils expriment sont nouvelles sous l’angle des droits 
de l’homme visant à faire pénétrer la dimension humaine dans des domaines dont elle était 
jusqu’ici trop souvent absente، étant abandonnés à l’Etat, aux Etats : le développement, la 
paix ، l’environnement،…. » - Abdelmajid ABDELLI، doit  au développement et doits 

de l’homme, Mémoire de Master en sciences politiques, Université 7 Novembre à 
Carthage, Tunisie, 2006- 2007, p. 35.    

، عمل خبيرا و مستشارا يئة الأمم المتحدة، و ممثلا للجزائر 1929سبتمبر  21خبير في القانون الدولي، من مواليد مدينة سيدي بلعباس في  - 3
إلى كما شغل عدة مناصب سياسية بالجزائر ، فكان  1993ا في الفترة من بالهيئة الأممية، شغل منصب قاضيا بمحكمة العدل الدولية و رئيسا له

: له عدة مؤلفات منها. 2007إلى  2005، و وزيرا للخارجية من 2005إلى  2002، و رئيسا لس الدستوري من 1965وزيرا للعدل قبل 
 .من أجل نظام اقتصادي دولي جديد، عدم الانحياز والقانون الدولي

مشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية  و القانون الدولي حول عبد الرزاق مقري،  : راجع - 4

حقوق سعد االله،  إسماعيلعمر . 141-137 .، ص2008،الجزائر، 1، دار الخلدونية،طمشكلات التنمية و البيئة و العلاقات الدولية الراهنة

   .  250.ص، ، مرجع سابقالشعوبالإنسان و حقوق 
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لم يقتصر اهود الفقهي على فقهاء الدول النامية بل أن بعض الفقهاء من الدول المتقدمة    
أيدوا مسألة الحق في التنمية وضرورة اعتباره من حقوق الأنسان التي يجب أن توجه العلاقات 

 (Théo Van Boven)فان بوفن ثيوفي هذا اال دعا الفقيه الألماني و . ية و السياسة الدوليةالاقتصاد
أن  1979في محاضرة ألقاها بالمعهد الدولي لحقوق الإنسان بستراسبورغ حول الحق في التنمية سنة  1

واجتماعي  النظام الاقتصادي العالمي الجديد يعد ضروريا ولكنه غير كاف مالم يرفق بنظام إنساني
، داخلي ودولي، مشيرا إلى ضرورة دمج حقوق الإنسان في العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية

 الاستراليكان للفقيه كما    .2وإلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في هذا اال
ية على المستوى الدولي مساهمة في الدعوة للدمج بين جهود التنم 3(Philip Alston)فيليب ألستن

أن المسار الواجب اعتماده في  1979وحقوق الإنسان، حيث وضح في أحد منتديات لاهاي سنة 
بين الشمال والجنوب ينبغي  أن يجمع بين مجالين لعمل  الاختلالالاستعمار و رفع  تصفيةبرنامج 

لاقي قوي في تحليل ومن شأن ذلك أن يزرع مكون أخ ،التنمية وحقوق الإنسان:الأمم المتحدة 
  .4العلاقات الدولية

أي إشارة لموضوع التنمية  1919لم يتضمن عهد عصبة الأمم عام : جهود الأمم المتحدة/ ب
أما واضعو ميثاق الأمم . لاهتمام اتمع الدولي آنذاك بمسألة الأمن ومنع الحروب وإقرار السلم

تتعلق بالتنمية، إلا أنه لم يغب عنهم  فرغم أم لم يضمنوه عبارات صريحة 1945المتحدة عام 
فأدرجوا عددا من النصوص المتعلقة بالتعاون الدولي الاقتصادي  ،التلازم الوثيق بين الأمن والتنمية

  .والاجتماعي والثقافي بما يخدم السلم والرفاه العالمي

                                                 
عمل استاذا بجامعتي ماسترخت و ليدن بالدانمارك، تقلد عدة مناصب دولية منها مقرر  ،1934من فقهاء القانون الدولي، ولد في ألمانيا سنة  - 1

بير لدى اللجنة الفرعية لترقية بالأمم المتحدة، و خ الإنسانبالأمم المتحدة،  و مدير قسم حقوق  الإنسانخاص عن التعذيب في لجنة حقوق 
 . لدى الأمم المتحدة  و لجنة الأمم المتحدة لإاء التمييز العنصري الإنسانوحماية حقوق 

 .141.، صمرجع سابقعبد الرزاق مقري،  -  2
رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية  فقيه استرالي من فقهاء القانون الدولي، عمل أستاذا للقانون بجامعة نيويورك، تقلد عدة وظائف دولية منها - 3

، و مقررا خاصا لدى الأمم المتحدة عن الإعدام خارج إطار القضاء و الإعدامات 1998إلى  1991والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة من 
  . السريعة أو التعسفية

  .142-141.، صمرجع سابقالرزاق مقري،  عبد -4




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

83 
 

ئات والمكاتب الهيكنتيجة منطقية لمطالبات الدول النامية أنشئت الأمم المتحدة العديد من     
كما صدر عن الجمعية العامة للأمم   ،1أوكلت لها مهام النهوض بالتنمية في مناطق العالم العاملة

التوصيات والإعلانات المتعلقة بتحقيق التنمية كان أبرزها الإعلان و المتحدة عددا من القرارات 
و إعلان  ،1960 ةستعمر والشعوب الموإعلان منح استقلال البلدان  ،1948العالمي لحقوق الإنسان 

والإعلان  ،1966والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان ،1962 الموارد الطبيعية ىالسيادة الدائمة عل
 والإعلان حول إقامة نظام اقتصادي دولي جديد ،1969حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي

1974.  
نوات من أجل التوصل إلى صيغة مدى عشر س ىاستمرت المناقشات في الأمم المتحدة عل    

دورا بارزا في  المطالبة  2وكان موعة دول العالم الثالث ،1986 توافقية لإقرار الحق في التنمية عام
والسعي لإقرار هذا الحق ضمن سعيها لإثبات أولوية حقوق الشعوب والحقوق الاقتصادية 

وانعتاقها من قيود الاستعمار  اودور هذه الحقوق في تنمية شعو ،والاجتماعية والثقافية
أول خطوة في تجسيد الحق في التنمية على  كانت، و والاستغلال الذي عانت منها لعدة عقود

الذي أوصت من خلاله  1977فبراير 21المستوى الدولي هي قرار لجنة حقوق الإنسان بتاريخ 
منظمة الأمم التعاون مع الس الاقتصادي والاجتماعي أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة ب

والمنظمات المتخصصة الأخرى إلى القيام بدراسة حول الأبعاد  المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
  .الدولية للحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان

 13تلبية لطلب لجنة حقوق الإنسان وافق الس الاقتصادي والاجتماعي على التوصية في     
تجابت الأمانة العامة بإصدارها تقريرا حول الأبعاد الدولية للحق في التنمية بتاريخ و اس ،1977و ماي
نوفمبر  13ثم أعقبته بتقريرين حول الأبعاد الجهوية والوطنية للحق في التنمية في  1978ديسمبر  11

اتخذت لجنة حقوق الإنسان قرارا بإنشاء فريق عمل  1981مارس  11في . 1981ديسمبر 31و  1980
صوتا ضد صوت واحد  40واتخذ القرار بأغلبية  ،حكومي يتولى دراسة مسألة الحق في التنمية

 15وتشكل الفريق الحكومي من  ،وامتناع كلا من ألمانيا وبريطانيا ،للولايات المتحدة الأمريكية

                                                 
اللجنة الاقتصادية والمالية، اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، بالإضافة إلى لجان  منها الس الاقتصادي والاجتماعي، -  1

   .الخبراء و فرق العمل مفتوحة العضوية
ر الأمم المتحدة من الدول النامية الموقعة على البيان المشترك الصادر في الجلسة الأولى لمؤتم 1964يونيو  15بتاريخ  77تأسست مجموعة ال  -2

   .من سكان العالم% 60دولة، أي نحو ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وأكثر من  134للتجارة والتنمية في جنيف ، و هي الآن تضم 
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 وفي آخر دورة تم تبني ،في شكل دورات 1984ثم تواصلت إلى غاية  1981خبيرا وبدأ أشغاله سنة 
تقريرا رفعه إلى لجنة حقوق الأنسان التي رفعته بدورها للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت 

وامتناع ثمانية دول هي بريطانيا،  ،صوتا 146بأغلبية  1986ديسمبر سنة  4على القرار بتاريخ 
عارضته الولايات فنلندا، أيسلندا وإسرائيل، بينما  ، ألمانيا الفدرالية،الدانمركاليابان، السويد، 

1المتحدة بكل صراحة
.  

  تعريف الحق في التنمية و طبيعته القانونية :ثانيا

نظرا لارتباطه بعدد من المحددات الاقتصادية  ،لم يتوصل الفقه لتعريف موحد للحق في التنمية    
  . تباينت آراء الفقهاء حول طبيعته القانونية ومن ذلكوالاجتماعية والسياسية، 

  الحق في التنمية تعريف -1

في ضوء ما توصلوا إليه من أسس بنوا عليها هذا  لحق في التنميةاحاول كثير من الفقهاء تعريف    
واعتبروه أحد أهم  الدولي في الدول النامية في تحديد معالم هذا الحق، وساهم فقهاء القانون الحق،

ت هذه الجهود دافعا للاعتراف بالحق حقوق الانسان التي تبنى عليها بقية الحقوق التضامنية، فكان
في التنمية من طرف المنظمات الدولية وفي طليعتها منظمة الأمم المتحدة التي توجت جهودها 

بعد أن تبنته في بعض قراراا وإعلاناا،  ،1986بالمصادقة على إعلان الحق في التنمية سنة 
  .  لمتابعة تنفيذ وإعمال هذا الحق ومازالت جهودها متواصلة من خلال الأجهزة التي أنشأا

   ديبوي حاول عدد من الفقهاء إعطاء تعريف للحق في التنمية، فعرفه الفقيه: التعريف الفقهي/أ

) (DUPUY  كيبا مباي  وعرفه ،" حق لرخاء الكائن البشري"بأنه Keba Mbaye) (امتياز  :"أنه
" : لى اعتبار الحق في التنمية هووذهب جانب من الفقه إ، 2"لكل فرد لكل شعب و معترف به 

تجنيد للموارد المادية والإنسانية، الداخلية والدولية والإقليمية، دف رفع مستوى حياة السكان في 
  .3"محيط اجتماعي وثقافي ملائم

                                                 
 .9-8.، صمرجع سابقبلمداني علي،  -  1

2 - « LE droit au développement est une prérogative reconnue à chaque peuple et à chaque 
individu de pouvoir satisfaire ses besoins en accord avec ses aspirations dans toute la mesure 
que permet la jouissance équitable des biens et services produits par la communauté ».            
- K.M’Baye, Les droits de l’homme en Afrique, Pedone, Paris, 1992, p.358. 

 144.ص ، 2009مصر، الإسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة،  الحقوق الجماعية في  ضوء القانون الدولي العامرياض صالح أبو العطا،  - 3
– 145. 
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     يؤدي تحليل التعاريف السابقة إلى أن الحق في التنمية يأخذ أبعادا وطنية وإقليمية ودولية،      
عن تمتع كافة أفراد اتمع الإنساني، و كافة الشعوب دون أي تمييز من أي نوع كان ليس  ويعبر

فقط بحقها في العيش الكريم، بل حقها في الاستفادة من التطور والتقدم الحاصل في العالم المؤدي 
في  نسانيكافة أفراد المجتمع الإحق   :"إلى زيادة الرفاهية، ما يجعلنا نعرف الحق في التنمية بأنه

 والثقافية الوصول إلى نوعية أعلى من الحياة، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

 ، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو لونهم أو انتمائهم أو موطنهم أو غيرها منوالسياسية

     ."الفوارق

1974عام  لعب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية :التعريف القانوني/ ب
دورا جوهريا في  1

       و أيديولوجية الأمم المتحدة في هذا اال، الاعتراف بالحق في التنمية أثر على توجيه جهود
ساهم في تحديد معنى ومضمون استراتيجية جماعية للتنمية التي تعد شرطا ضروريا لاكتمال الحق و 

ان التعاون الصادق بين الدول، لما ك :"هفقد جاء في الإعلان الصادر عن المؤتمر أن .2في التنمية
القائم على النظر المشترك في المشاكل الاقتصادية الدولية والعمل المتضافر تجاهها، هو أمر ضروري 

كما  ،3"رشيد لجميع أجزاء العالم للوفاء برغبة اتمع الدولي المشتركة في تحقيق إنماء عادل و
ع الدول في التعاون في ميادين الاقتصاد ولية جميؤ على مس الإعلاننصت المادة التاسعة من 

الاجتماع والثقافة والعلم والتكنولوجيا للنهوض بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء و 
العالم وخاصة في الدول النامية، ونصت المادة الثالثة عشر على حق كل دولة في الانتفاع بخطوات 

  .الاقتصادي والاجتماعي إنمائهاجيل تقدم العلم والتكنولوجيا ومستحدثاما لتع

وتضمن إعلان الأمم المتحدة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أهم المرتكزات التي يقوم عليها    
فقد حدد الإعلان الذي اعتمدته الجمعية . تفعيل الحق في التنمية دون الإشارة إليه بالتصريح

رض مباشر مع االاقتصادي القائم هو في تعأن النظام  1974 وماي 01 العامة للأمم المتحدة في

                                                 
1 - CNUCED; Troisième session, Santiago (Chili) ،13Avril-21Mai 1972 ، Publications des 
nations unis, New York, 1973, numéro de vente :F.73.ILD.4 

 ، دار الجامعة الجديدة،دور الأمم المتحدة في تنمية الشعوب الإفريقية في ظل التطورات الدولية الراهنةإبراهيم أحمد خليفة،  -  2
 .27.ص، 2007 مصر،  الإسكندرية،

 ديسمبر  12الصادر في  ر الأمم المتحدة للتجارة و التنميةديباجة ميثاق حقوق الدول و واجباا الاقتصادية الصادر عن الدورة الثالثة لمؤتم -3
    .A/RES/3281(XXIX) :، الوثيقة 1974
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وأكد ضرورة تكاتف جهود جميع  ،1التطورات الراهنة في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية
إذ لم يعد بالإمكان عزل مصالح البلدان المتقدمة النمو عن مصالح البلدان  ،أعضاء اتمع العالمي

دون ربطها بأية شروط سياسية  ة الفعالة للدول النامية، و أكد على ضرورة توفير المساعد2النامية
منح الدول النامية معاملة تفضيلية غير تبادلي، حيثما أمكن ذلك، في جميع  ب، ووجو 3أو عسكرية

، وألح على ضرورة تمكين البلدان النامية من الحصول على 4ميادين التعاون الاقتصادي الدولي
، وتيسير نقل التكنولوجيا، وخلق تكنولوجيا محلية لمصلحة منجزات العلم والتكنولوجيا العصريين

  .5البلدان النامية
المادة الأولى من إعلان الحق في  بعد أن حددت المواثيق السابقة معالم الحق في التنمية جاءت    

حق من حقوق الإنسان " :أنهلتعرف هذا الحق بكل وضوح، فأعلنت  1986التنمية الصادر عام 
تصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية غير قابل لل

والتمتع ذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق  ،اقتصادية واجتماعية  وثقافية وسياسية
  ".الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما

  الطبيعة القانونية للحق في التنمية -2
ادة الأولى من إعلان الحق في التنمية يتبين أن الحق في التنمية هو حق فردي من خلال الم     

وحق جماعي في آن واحد، ويرى جانب من الفقه أن هذا الحق هو حق مركب أيضا، كما يركز 
  .آخرون على طبيعته العالمية

ل إنسان في نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى لإعلان الحق في التنمية على حق ك :حق فردي/أ
  .والتمتع ذه التنمية ،المشاركة و الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية

 من ذلك يتضح أن الحق في التنمية يستهدف في المقام الأول النهوض بالحياة الاقتصادية و 
ليكون  ،والمرض والجهلوالاجتماعية والثقافية والسياسية للإنسان، و تحريره من جميع أشكال الفقر 

ويبدو هذا المطلب أكثر إلحاحا في الدول النامية التي  ،مساهما ومستفيدا من عملية التنمية الشاملة
  .يعاني أغلب سكاا من هذه المعوقات

                                                 
 .من إعلان الأمم المتحدة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد 2الفقرة  -  1
 .من الإعلان 3الفقرة  -  2
  . ك من الإعلان -4الفقرة  -  3
 .ن من الاعلان/4الفقرة  -  4
 .ن الاعلانع م/4الفقرة  -  5
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نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى لإعلان الحق في التنمية على أن الحق في : حق جماعي /ب
          ميع الشعوب للمشاركة والاستفادة من التنمية الاقتصادية التنمية هو أيضا حق لج

وعززت هذا المطلب الفقرة الثانية من نفس المادة بإعلاا أن . والاجتماعية والثقافية والسياسية
الذي يشمل الحق غير القابل للتصرف في  ،الحق في التنمية ينطوي على الحق في تقرير المصير

وبذلك ربطت المادة بين حق الشعوب في التنمية  ،جميع الثروات الطبيعية ممارسة السيادة على
 .و حقها في ممارسة كامل السيادة على ثرواا الطبيعية وحقها في تقرير مصيرها بنفسها،

وباعتبار الدولة هي الشخص القانوني الدولي المعبر عن طموحات وتطلعات الشعوب في      
ئة الأوضاع الوطنية و الدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية، ذلك ما التنمية يكون من واجبها ي

  .أكدته المادة الثالثة من إعلان الحق في التنمية
أن حامل الحق في التنمية هي الدول الأشد  (Bovin) بوفين و ( Karel)كاريل  ويعتبر الأستاذان   

التنمية حق مستقل و خاص بالدول النامية، أن الحق في  )M.Flory( فلوري فقرا، فيما يعتبر الفقيه
أن الحق في التنمية قد صور أصلا كحق في الحقل الدولي  فيعتبر Rose D’sa) (روز دسا الأستاذأما 

  .1للكيانات السياسية، و هي الدول والشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية
وإنما هو حق  دول النامية،يرى بعض الفقه أن الحق في التنمية لا يعني فقط ال: حق عالمي/ج

ذلك ما  أكدته . عالمي غير قابل للتصرف، ولا يقتصر على شعب معين، أو منطقة جغرافية معينة
الفقرة الأخيرة من ديباجة إعلان الحق في التنمية بنصها على أن الحق في التنمية حق من حقوق 

م والأفراد الذين يكونون الأمم وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأم ،الإنسان غير قابل للتصرف
برنامج و على السواء، و نصت على خاصية العالمية أيضا الفقرة العاشرة من الجزء الأول من إعلان 

، حيث تضمنت اعترافا بالحق في التنمية كحق عالمي غير قابل 1993عام  المعتمدعمل فيينا 
  .2ةللتصرف، و اعتبرته جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان الأساسي

                                                 
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  ،حق الإنسان في التنمية الاقتصادية و حمايته دولياصفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي،  - 1
  .239- 238.ص ،2005، 1.ط
، 1993جوان  25نسان في برنامج عمل فيينا المعتمد عقب الندوة العالمية لحقوق الاعاشرة من الجزء الأول من إعلان و الفقرة ال -2
  .  )A/CONF.157/23:الوثيقة(
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يرى جانب من الفقه أن الحق في التنمية ما هو إلا تجميع وتركيب لجميع حقوق  :حق مركب/د
، ذلك أن الحق في التنمية يرتبط بعدد من الحقوق المدنية والسياسية إلى جانب ارتباطه 1الإنسان

  .والثقافية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نمية هو حق فردي وجماعي في آن واحد، فلا يمكن أن بناء على ما سبق نعتبر أن الحق في الت   

يتمتع الفرد بالتنمية في مجتمع يعاني الفقر والحرمان، ولا يمكن تحقيق التنمية دون اضطلاع 
السلطات في الدولة بمسؤولياا المتعلقة بتوفير عوامل التقدم والازدهار للفرد واتمع، لذلك يمثل 

ورغم معاناة شرائح من اتمع في الدول المتقدمة من . ا في آن واحدالحق في التنمية حقا و التزام
الفقر والحرمان إلا أن ذلك لا يعني انعدام ظروف وعوامل التنمية، وهو الأمر الذي تعاني منه كل 

  . الفئات الاجتماعية في الدول النامية
 أسس الحق في التنمية : ثالثا

تستفيد من ثمار فقوا على أن من حق الدول النامية أن إذا كان فقهاء القانون الدولي قد ات   
تحصل على المساعدات من الدول المتقدمة، فإم قد التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، و أن 

انقسموا إلى عدة اتجاهات في الأخذ بالاعتبارات القانونية التي تلزم الدول المتقدمة واجب تقديم 
  :رض أهمها فيما يليالمساعدة للدول النامية، نستع

  الأساس التاريخي : الاتجاه الأول-1

يعتبر أنصار هذا الاتجاه أن تخلف الدول النامية هو نتيجة طبيعية لفترات الاستعمار التي    
عاشتها هذه الدول، حيث استغلت خيراا الاقتصادية وثرواا الطبيعية من طرف الدول المتقدمة، 

  .2لتعويض عن الأضرار التي سببتها للدول النامية أثناء استعمارهافيكون من واجب هذه الأخيرة ا
ويربط هؤلاء بين فكرة الظروف التاريخية و نظرية الإثراء بلا سبب المعروفة في القانون المدني،     

فما دام أن الدول المتقدمة قد أثرت دون وجه حق على حساب الدول النامية فيكون لزاما عليها 
  . 3الإثراء التعويض عن هذا

                                                 
.148.، صمرجع سابقرياض صالح أبو العطا،  -   1  
 .55-54 .، صمرجع سابقابراهيم أحمد خليفة،  -2
لثاني او  من المعلوم أن فكرة الإثراء بلا سبب في القانون المدني تقوم على ثلاثة شروط، أولها أن يحدث إثراء شخص على حساب شخص آخر، -3

أسحق ابراهيم منصور،  :راجع كلا من. أن يحدث إفقار في جانب الذي حدث الإثراء على حسابه، و الثالث انعدام السبب القانوني للإثراء
ة الوجيز في النظريدربال عبد الرزاق، . 318.، ص1999، الجزائر، .ج .م .، دنظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائرية

 .109.، ص2004دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر،  ،-مصادر الالتزام –العامة للالتزام 
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  أساس العدالة والأخلاق : الاتجاه الثاني-2

بالرغم من منطقية الاتجاه الخاص بالظروف التاريخية، إلا أنه تعرض لبعض النقد، ذلك أنه لا     
يصدق على جميع الدول النامية، فمنها من لم يستعمر، ومنها من طلب الحماية، لذلك لا يمكن 

  .ويض الدول النامية عن تخلف التنميةالاستناد عليه في المطالبة بتع
نتيجة لهذا النقد اتجه رأي آخر في الفقه الى الاستناد على فكرة العدالة والأخلاق على المستوى    

الدولي، على اعتبار أن ميثاق الأمم  المتحدة يضع الدول جميعا على قدم المساواة القانونية، فيكون 
إنماء العلاقات الودية وفي مقدمتها  ،اصد الأمم المتحدةأن يسعى الجميع لتحقيق مق يمن المنطق

والسعي لتحقيق التقدم والرخاء لجميع البشر دون  ،بين الأمم و التسوية في الحقوق بين الشعوب 
.                                       1أي تمييز على أساس  العرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو غيرها من الاعتبارات

  أساس التضامن الإنساني : الاتجاه الثالث-3

لم يسلم الاتجاه الثاني من النقد، ذلك أن فكرة المصلحة هي السائدة على مستوى العلاقات     
المستوى  ىالدولية، فيكون من العسير، إن لم نقل من المستحيل إعمال فكرة العدالة والأخلاق عل

  .دوليال
نتيجة لهذا النقد ظهر اتجاه ثالث يقيم أساس الحق في التنمية على فكرة التضامن الإنساني،     

فالتنمية في الدول النامية لا تقتصر آثارها على هذه الدول، بل تنعكس إيجابا على الدول المتقدمة 
اعات المسلحة والجرائم الفقر والجوع في العالم يجنب الجميع مخاطر النز  ىأيضا، ذلك أن القضاء عل

العابرة للحدود ونزوح الآلاف بل الملايين من دولهم إلى دول أخرى بحثا عن لقمة العيش، و بصفة 
وهو المطمح الذي يسعى إليه اتمع الدولي من خلال  ،موجزة  يحقق السلم والأمن في العالم

  . التنظيم الدولي المعاصر
  لي أساس التعاون الدو : الاتجاه الرابع-4

رغم أن فكرة التضامن الإنساني لقيت قبولا على المستوى الدولي إلا أا لا تقوم على واجب     
قانوني، وإنما تستند إلى معايير أخلاقية لا تلزم الدولة المتقدمة بتقديم المساعدات الكافية للخروج 

 تستند إليه الدول بالدول النامية من دائرة التخلف، فكان من المستلزم البحث عن أساس قانوني

                                                 
 .ميثاق الأمم المتحدة الأولى منالمادة -  1
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النامية في مطالبتها بمعاملة خاصة فيما يتعلق بجوانب التعاون الاقتصادي بالرغم من أا كانت 
  .تطالب دائما بالمساواة على المستوى السياسي

ويعتبر مؤيدو هذا الاتجاه أن مبدأ التعاون الدولي أساسا كافيا يمكن الاستناد إليه للمطالبة ذه    
ففيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون لا شك أن النظم القانونية الداخلية الرئيسية . الخاصةالمعاملة 

تحث جميعها على واجب التضامن )  الشريعة الإسلامية والنظام اللاتيني والنظام الجرماني( في العالم 
  . 1ن الانسانيالدولي والتعاون في سبيل تحقيق التنمية في جميع أنحاء العالم، من منطلق التعاو 

وبالرجوع لميثاق الأمم المتحدة نجده يشير إلى واجب التعاون الاقتصادي، و يحث عليه لإدراك    
أن مقاصد المنظمة هي تحقيق التعاون  مقاصد الأمم المتحدة،  فتنص المادة الأولى من الميثاق على

كما تنص والإنسانية،   ثقافيةالدولي في المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وال
فقرة ب من الفصل السابع من الميثاق على تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية  55المادة 

من نفس الفصل تعهدا على جميع الأعضاء  56وألقت المادة  ،والاجتماعية والصحية وما يتصل ا
ن مع الهيئة لإدراك المقاصد أن يقوموا منفردين و مشتركين بما يجب عليهم من عمل للتعاو 

من الميثاق لتلقي على عاتق الجمعية العامة للأمم  60وجاءت المادة  ،55المنصوص عليها في المادة 
الاجتماعي مسؤولية تحقيق مقاصد الأمم المتحدة المبينة في هذا و  المتحدة و الس الاقتصادي

   .الفصل
 أنشطةعدة في بمسألة التعاون من أجل التنمية  الاجتماعيدي و الس الاقتصا وتجلى اهتمام   

حل المشكلات الاقتصادية رعية تابعة للمجلس تختص بدراسة و أهمها إنشاء لجان وأجهزة ف
وفروع تختص بدراسة  ، كما أنشأ الس لجان 2والاجتماعية الخاصة بمجموعات من الدول

 ،لجنة حقوق الإنسان :نذكر من بينهاالمشاكل المتعلقة بمجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و  برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،لجنة المرأة
مساندة الدول و  لدعم  جهودولا يخفى ما تقوم به المنظمات الدولية المتخصصة من  .3و التنمية 

  . في التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعاتالنامية في الحصول على حقها المشروع 
                                                 

إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْقَاكُمْ  ۚ◌ عُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا ياَ أيَـهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُ : يقول االله تعالى في القرآن الكريم - 1
 .)13:الحجرات(إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ۚ◌ 
ة،  اللجنة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، اللجنة الاقتصادية لآسيا و الشرق الأوسط ، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتيني:هذه اللجان الجهوية هي - 2

 .الاقتصادية لأفريقيا، اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا
  . 106-105 .، صمرجع سابقإبراهيم أحمد خليفة،  -3
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من خلال استعراضنا لمختلف الأسس القانونية التي ارتكز عليها الفقهاء لتقرير حق الدول    
النامية في الحصول على المساعدات الخاصة بالتنمية من الدول المتقدمة نرى أن هذه المساعدات 

بنقل المعارف والعلوم والتقنية، حتى تتمكن الدول  ينبغي أن تكون في شكل تسهيلات تتعلق
يأخذ في  ،النامية من تحقيق تنمية مبنية على قدرات ذاتية في إطار نظام اقتصادي عالمي جديد

فكما نعلم أن المساعدات التي تلقتها الدول النامية في شكل  .الاعتبار أوضاع الدول النامية
الية الدولية لم تؤد سوى إلى إفقار الدول النامية وإثقال  قروض من الدول المتقدمة والمؤسسات الم

  . كاهلها بالمديونية التي وصلت كل المحاولات لحلها إلى طريق مسدود
 الانتقادات الموجهة للحق في التنمية :رابعا

و الاعتراف به من طرف عديد المؤتمرات  ،رغم الصبغة العالمية التي اكتسبها الحق في التنمية   
و ضمينه في إعلان صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه كان عرضة لبعض  ،ةالدولي

باعتراف عالمي نظرا لحداثتها  التي لم تحظ بعدُ  ،1الانتقادات شأنه في ذلك شأن بقية الحقوق الهشة
للحق  ومن أهم الانتقادات الموجهة .نصراف الدول العظمى عن تأييدها نظرا للتبعات التي ترتبهااو 

  : في التنمية نذكر ما يلي
ط يستند أنه لا يرتب أي التزام قانوني على عاتق الدول المتقدمة بل هو مجرد واجب أدبي بسي -

  ؛جسد بعدُ في صك دولي ملزمإلى مبدأ التضامن الدولي، و لم يت
    تحدة، يرتكز الحق في التنمية على قرارات و توصيات وإعلانات من الجمعية العامة للأمم الم -

  .2وهي بطبيعة الحال لا تتمتع بأية  قوة إلزامية في رأي جانب عريض في الفقه
  مكانة الحق في التنمية ضمن حقوق الانسان :الفرع الثاني

اهتم القانون الدولي المعاصر بمسألة التنمية كنتيجة  منطقية لبروز مجموعة من الدول النامية    
لصراع الدائر بين المعسكرين الغربي والشرقي، وحاولت أن تطرح حاولت إيجاد موطأ قدم لها ضمن ا

                                                 
  . (droits gazeux)أو الحقوق الغازية    (droits flous)هي قواعد قانونية غير إلزامية يسميها البعض الحقوق الغامضة -  1
قرارات الجمعية العامة بأا تعبير عن الضمير العالمي الجماعي، و في هذا المعنى يقول الدكتور جعفر عبد السلام يجيب المؤيدون للقوة الإلزامية ل - 2

أن كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطوي على قواعد قانونية، تعتبر ذات قوة ملزمة، سواء اتخذت شكل توصيات أم شكل 
الاتفاقات، ذلك أن موافقة أغلبية ضخمة تمثل  مختلف الدول في العالم على مثل هذه القواعد انما يمثل بذاته قوة الإعلانات أو التصريحات أو 

، القانون الدولي للتنمية، دراسة في النظرية والتطبيقعمر إسماعيل سعد االله، :راجع. قانونية كبيرة، انه يعتبر بمثابة نوع من التشريع الدولي
  .89.، ص1990، الجزائر، .ج.م.كتاب، دالمؤسسة الوطنية لل
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دف تغيير قواعد القانون الدولي القائم، والتي تم  تنميتهامشاكلها والصعوبات التي تعترض 
  .التوصل إليها نتيجة صراع الدول الأوروبية و سيطرا على مقدرات الشعوب المستعمرة

نيات من القرن الماضي كانت هي فترة انعتاق العديد من وغني عن البيان أن فترة الستي     
وحصول بلداا على الاستقلال في مناخ دولي يسوده  ،الشعوب المستعمرة من قبضة الاستعمار

الصراع والسعي لإرساء معالم السلم والأمن في إطار التنظيم  الدولي المتوصل إليه عقب الحرب 
  .العالمية الثانية

ل احترام ظم يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية فإن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا في وإذا كان السل    
حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ما دفع قدما الجهود الدولية إلى الاهتمام المتزايد بحقوق 

الحق ، و والحق في التمتع ببيئة متوازنة ،والحق في السلام ،التي تنطوي على الحق في التنمية التضامن
  . و غيرها التمتع بمزايا استغلال الإرث الطبيعي المشترك للجنس البشري في
بناء على ما سبق بيانه من أن الحق في التنمية هو حق مركب يرتبط بجميع حقوق الانسان،   

والحق في  ،والحق في مستوى معيشي لائق، مرورا بالحق في التعليم ،ابتداء من الحق في الحياة
كالحق في   ،لحقوق الاجتماعية و الثقافية ، وصولا إلى الحقوق الجماعيةو غيرها من ا ،الصحة
و غيرها من الحقوق، فقد حظي الحق في التنمية بمكانة خاصة ضمن  ،والحق في بيئة نظيفة ،السلم

والشراكات  ،الإقليميةحقوق الانسان، تجلت في العديد من أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات 
الدول بمتابعة جهود تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، و أنشئت لذلك عددا العالمية، كما اهتمت 

  .   1تقدم المحرز في تنميتها الوطنيةلمن الهيئات والأطر القانونية لمتابعة مدى ا
  في منظومة الأمم المتحدةالحق في التنمية : أولا

، و كان للمجلس حظي الحق في التنمية بعناية خاصة في مجال أنشطة الأمم المتحدة    
والتقييم  ،وإعماله ،الاقتصادي والاجتماعي اهتمام خاص ذا الحق تجسد في متابعة مدى تنفيذه

  .إطار الشراكات الدوليةفي و  ،التي تبذلها الدول على المستوى الداخلي جهودللالدوري 
أهمية الحق في المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة ؤتمرات و المنات و أكدت العديد من الإعلا   

و الشعوب، وربطت بين الحق في أباعتباره أحد حقوق الانسان سواء بالنسبة للأفراد  ،التنمية

                                                 
بمتابعة دورية لأوضاع التنمية الوطنية والمحلية، كما تقوم هيئات  (CNES)الاقتصادي والاجتماعي الوطني على مستوى الجزائر يتكفل الس - 1

  .(CREAD) وث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنميةمركز البح أخرى بالبحث في سبل التنمية الوطنية منها
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ومدى تحرر الشعوب السياسي والاقتصادي من أشكال الهيمنة والاستعمار، حيث  ،التنمية
  .شكلت هذه المواثيق اللبنة الأساسية لما يسمى حاليا بأسس الحق في التنمية

  :نذكر ما يلي ،ة مواثيق حقوق الانسان التي أسست للحق في التنميةمن جمل  
 :الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان-1

إلا أنه تضمن  ،صراحة على الحق في التنمية 1الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانلم ينص     
نها الحق في ، مالثقافيةو  الاجتماعيةالتنمية الاقتصادية و  الاعتراف ببعض الحقوق التي تشكل أساس

لكل فرد حق في الحياة والحرية، و في "  :الحياة المنصوص عليه في المادة الثالثة التي نصت على أن
، في الضمان الاجتماعي الإنسانحق  على 25إلى  22واد من ، كما نصت الم"الأمان على شخصه

ولعائلته، وكلها له  ،الرفاهيةو  و الحق في مستوى معيشي يضمن الصحة ،حقه في العمل والراحةو 
لحق في المشاركة في على ا 20حقوق تضمن حق الشخص في التنمية الاقتصادية، كما نصت المادة 

على الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة،  21 المادة الجمعيات السلمية، ونصتالاجتماعات و 
افية فنجدها مجسدة في المادة الثقأما بالنسبة للتنمية  .وهي تتعلق بجوانب تخدم التنمية الاجتماعية

التي تنص على حق كل  27التي تؤكد حق كل شخص في التعليم بجميع مستوياته، و المادة  26
الإسهام في التقدم و شخص في المشاركة الحرة في حياة اتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، 

  .و في الفوائد التي تنجم عنه ،العلمي
في التنمية ضمن حقوق الإنسان تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  وما يعزز مكانة الحق  

على اعتبار الحق في التنمية مكملا ومساويا للحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق  1997
  . 2الإنسان و العهدين الدوليين

 : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-2

على  3المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مننصت الفقرة الأولى    
      وأن تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي  ،حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها

                                                 
 1948ديسمبر  10خ في ، المؤر )3-د(ألف 217اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 1

انضمت الجزائر للإعلان العالمي . (A/RES/3/217A) دول، و دون أي اعتراض 8دولة عضو، و امتناع  56دولة من مجموع  48بموافقة 
  .1963سبتمبر  10و وقعته في  1963من دستور  11لإنسان بموجب المادة لحقوق ا

 .249. ، صمرجع سابق، و حقوق الشعوب الإنسانحقوق عمر اسماعيل سعد االله،  -  2
، 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 3

 =المؤرخ في 67-89لعهد بموجب المرسوم الرئاسي رقم لانضمت الجزائر .  A/RES/2200(XXI)الوثيقة، 1976مارس  23بدأ نفاذه في 
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والاجتماعي والثقافي، و جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أن لجميع الشعوب التصرف الحر 
كما أكدت  ،ل ذلك بمقتضيات التعاون الاقتصادي الدوليعلى ألا يخُ  ،طبيعيةبثرواا ومواردها ال

من العهد أنه لا يجوز تأويل أي من أحكام العهد على نحو يفيد إخلاله بما لجميع  47المادة 
 .الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواا ومواردها الطبيعية

 :لي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدو  -3

بنفس العبارات التي تضمنتها  1ابتدأ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فأكدت المادة الأولى المشتركة بين 

وأن تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي ، تقرير مصيرها بنفسهاحق الشعوب في  العهدين على
والاجتماعي والثقافي، وأقرت المادة الحادية عشر من العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي  
كاف له ولأسرته، كما اعترفت بحق كل إنسان في التحرر من الجوع، وتلك بلا شك ظروف 

  .معيشية تفرزها أوضاع التنمية في كل بلد
  في المواثيق الإقليميةالحق في التنمية : ثانيا

نصت العديد من المواثيق الاقليمية على حق الانسان في التنمية باعتباره ضامنا لبقية حقوق    
من  الإفريقيةالانسان، و كانت المواثيق الافريقية أكثر تعبيرا عن هذا الحق لما عانته شعوب القارة 

  .وهضم لحقها في العيش الكريمواردها الطبيعية، و استغلال لمالظلم والاضطهاد، 

   :الإفريقيةميثاق منظمة الوحدة -1

في التنمية، من خلال نشاط  حق الشعوبمن أكثر المدافعين عن  الإفريقيةكانت الدول    
  .2الإفريقيةمنظمة الوحدة الافريقية كتعبير عن تطلعات وطموحات الشعوب 

                                                                                                                                                    
مايو سنة  17ه الموافق 1409شوال عام  12الصادر في  20،العدد .ج.ج.ر.ج( م1989مايو سنة  16ه الموافق 1409شوال عام  11=

  .)م1989
، 1966ديسمبر  16المؤرخ في ) 22-د(ألف 2200توقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض لل - 1

 11المؤرخ في  67-89لعهد بموجب المرسوم الرئاسي رقم لانضمت الجزائر  .A/RES/2200(XXI)، الوثيقة1976يناير  03بدأ نفاذه في 
مايو سنة  17ه الموافق 1409شوال عام  12الصادر في  20،العدد .ج.ج.ر.ج( م1989ة مايو سن 16ه الموافق 1409شوال عام 

 .)م1989
دكتور ترجع فكرة إنشاء نظام قانوني إفريقي لحماية حقوق الإنسان في الدول الإفريقية إلى ما قبل نشأة منظمة الوحدة الإفريقية حيث اقترح ال - 2

اقترح الرئيس نكروما بعث فكرة الولايات المتحدة الإفريقية بمشروع إبرام معاهدة  1961وفي سنة ، 1943أزيكوى إبرام معاهدة إفريقية سنة 
انعقد أول مؤتمر للحقوقيين الأفارقة، و قرر تحت إشراف اللجنة الدولية للحقوقيين دعوة الحكومات  1961و في سنة . إفريقية لحقوق الإنسان

بإعداد ميثاق  115حين أصدر القادة الأفارقة توصية رقم  1979نسان، واستمرت اهودات إلى غاية الإفريقية لإبرام ميثاق إفريقي لحقوق الإ
 =وقد صدقت، 1986أكتوبر  21و دخل حيز النفاذ في  بالإجماع، 1981 يوليو 28إفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، الذي اعتمد في 
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نجده يسير على خطى ميثاق الأمم المتحدة بتقريره  1دة الافريقيةبالرجوع لميثاق منظمة الوحو     
الوحدة منظمة ما للشعوب من حق في الرخاء والسلم والتنمية، حيث ابتدأت ديباجة ميثاق 

  .بابا بأثيوبياأاتمعين في مدينة أديس  إفريقيانحن رؤساء دول وحكومات "  الافريقية بعبارة
 ؛في التحكم في مصيرها، إنما هو حق ثابتمقتنعين بأن حق جميع الشعوب  -
ق ومقدرين بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، هي أهداف أساسية لا غنى عنها لتحقي -

 ؛إفريقياالآمال المشروعة لشعوب 
ومقدرين لمسؤوليتنا، في توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية لقارتنا، لتقدم شعوبنا التام في  -

 ..........."شاط الانسانيمجالات الن
من هذه العبارات يتبين حرص واضعي ميثاق منظمة الوحدة الافريقية على تأكيد حقوق      
كالحق في   ،وب الافريقية في التقدم والتنمية، وربط هذا الحق بعدد من الحقوق المتفرعة عنهالشع

  .تقرير المصير والحق في استغلال الموارد الطبيعية
اف المنظمة التي حددا المادة الثانية من ميثاقها جاء التأكيد على تنسيق وتقوية ومن ضمن أهد  

، كما أدرجت عدة ميادين 2وجهودها لتحقيق حياة أفضل لشعوب إفريقيا ،تعاون الدول الأعضاء
للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضمن االات التي يجري التنسيق بشأا بين الدول 

  .3أهداف المنظمةدمة الأعضاء لخ
ليؤكد  ،وجاء الاتحاد الافريقي في ظل المتغيرات الدولية التي طبعت مرحلة ما بعد الحرب الباردة    

على إدراك الأفارقة أن النزاعات في إفريقيا تشكل عائقا رئيسيا أمام  ة قانونه التأسيسيفي ديباج
         جة إلى تعزيز السلام والأمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة، وأن هناك حا

  .والاستقرار كشرط أساسي لتنفيذ البرنامج الخاص بالتنمية و التكامل

                                                                                                                                                    
مرجع صالح محمد محمود بدر الدين، : راجع كلا من . ،الاتحاد الإفريقيو في دولة عض 53دولة من مجموع  45 2003عليه إلى غاية عام =

 .127.، ص2003الجزائر،  ،.ج.م.، ددراسة في مصادر حقوق الإنسانعمر صدوق، . 178، صسابق
دولة إفريقية من بينها  32من طرف  1963عام  وماي 25الوحدة الإفريقية في أديس أبابا العاصمة الإثيوبية في منظمة تم اعتماد ميثاق  - 1

 . الجزائر
 .من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية 2/1المادة  -  2
 .من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية 2/2المادة  -  3
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 11ضمن أهداف الاتحاد الافريقي المحددة في المادة الثالثة من قانونه التأسيسي المعتمد في من    
2000يوليو عام 

      ،2والاجتماعية والثقافية تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية 1
وخاصة مجالي العلم  ،التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة االاتو 

   .3والتكنولوجيا
لاتحاد الإفريقي أنه أسند ل القانون التأسيسيمن أهم المفارقات التي يمكن تسجيلها على بنود   

ة، و كأنه تنازل عن المطالب التي طالما ناضلت أسباب تعثر التنمية في إفريقيا لعوامل داخلي
الشعوب الإفريقية من أجلها، وفي مقدمتها تعويض القارة الإفريقية عن المظالم الاستعمارية التي  

واكتفى بإدراج مسألة تعزيز  ،بإفريقيا كانت سببا مباشرا في انتشار الفقر و الجوع والإمراض الفتاكة
ضمن  الميثاق الإفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوبنص عليه وحماية حقوق الإنسان وفق ما ي
هيئة  والثقافي الس الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى اعتبارأهدافه المحددة في المادة الثالثة، 

    .مما يقلل من دوره في تأهيل ظروف التنمية في القارة الإفريقية 4استشارية
  :الإنسان والشعوبالميثاق الإفريقي الخاص بحقوق -2
الميثاق الإفريقي  1981 جوان 27تبنى مجلس الرؤساء الأفارقة المنعقد بالعاصمة الكينية نيروبي في    

من أجل التكفل بمتابعة وترقية حقوق الإنسان في القارة  ،والشعوب بإجماع الإنسانلحقوق 
 .5الإفريقية

ية واقتناع الدول الأعضاء بكفالة اهتمام خاص يشير الميثاق في ديباجته إلى أهمية الحق في التنم   
     ذا الحق، وبأن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية 

       .6وبأن الوفاء بالحقوق الثانية هو الذي يكفل التمتع بالحقوق الأولى ،والاجتماعية والثقافية
                                                 

) دولة 53( الإفريقية من قبل الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات  الإفريقياعتمد القانون التأسيسي للاتحاد  - 1
وقعت الجزائر على  .برئاسة رئيس جنوب إفريقيا تابو ايمبيكي 2002يوليو  09، وتأسس فعليا في 2000يوليو  11بالعاصمة الطوغولية لومي في 

  .2001مايو  23، و صدقت عليه في 2000 يوليو 12وثيقة الانضمام في 
 .من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. ي/3المادة  -  2
  .من القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. م/ 3ادة الم -  3
 .الإفريقيمن القانون التأسيسي للاتحاد  22المادة  -4
   CAB/LEG/67/3 rev.5,21 بتصديق ثلاثين دولة من دول المنظمة 1986أكتوبر عام  21نافذا في الميثاق أصبح -5

I.L.M(1982)  , 1987 فبراير 03 دقت عليه فياو ص 1986أبريل  10 نسان والشعوب فيلحقوق الإ الإفريقيالجزائر على الميثاق وقعت 
 5الصادر في  6، العدد .ج.ج.ر.ج(م 1987فبراير سنة  03ه الموافق  1407جمادى الثانية عام  4المؤرخ في  37-87بموجب المرسوم رقم 
 .)م1987فبراير سنة  04ه الموافق  1407جمادى الثانية عام 

  . 164.، الكتاب الثالث، صمرجع سابق عبد الكريم علوان،-6
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أن لكل الشعوب الحق في تنميتها  في فقرا الأولى عربلت الإفريقيمن الميثاق  22وجاءت المادة 
و التمتع المتساوي بالتراث  ،الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام لحريتها وذاتيتها

   ،واجبا على الدول بصورة منفردةالفقرة الثانية من نفس المادة  لقيو تُ  .المشترك للجنس البشري
، ومن أجل تنسيق أعمال الدول الإفريقية لضمان ممارسة حق التنمية ،رينأو بالتعاون مع الآخ

لجنة إفريقية خاصة بحقوق الإنسان  يما يتعلق بصيانة وترقية حقوق الإنسان أنشأ الميثاق الإفريقي ف
  .1والشعوب

يخرج عن النطاق التقليدي الذي تبنته أغلب باستقراء نصوص الميثاق الإفريقي نسجل أنه لم و    
جاء بسرد موجز لتلك الحقوق، دون  ، بل أنهالمواثيق الدولية المتعلقة بحماية وترقية حقوق الإنسان

، و لا شك 2أهمل بعض الحقوق وقلل من أهمية البعض الآخرتحديد للآليات الخاصة بإعمالها، و 
الاجتماعية أن هذا الموقف يقلل من تمتع الأفارقة بكافة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية و 

  .والثقافية التي تؤدي في مجموعها إلى إدراك مغزى التنمية
  : الإنسانلحقوق  الاتفاقية الأمريكية-3
 ،لم تحدد الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مضمون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

أنشئت و  ،3السادسة والعشرونالمادة بموجب  منظمة الدول الأمريكيةوأحالت هذه المسألة لميثاق 

                                                 
تتكون   (CADHP)على تشكيل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الميثاق الإفريقي الخاص بحقوق الإنسان و الشعوبمن  30المادة  نصت- 1

ية، و تتولى اللجنة جمع عضوا ترشحهم الدول الأطراف في الميثاق، ينتخبهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، يعملون بصفتهم الشخص 11من 
لحل الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكلات الإفريقية في ميدان حقوق الإنسان والشعوب، كما تقوم بوضع المبادئ والقواعد اللازمة 

، و قد بدأت يقية تشريعااالمشكلات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لتكون أساسا تبني عليه الحكومات الإفر 
  .بـأديس أبابا 1987نوفمبر  2نشاطها فعليا في 

لم ينص الميثاق الإفريقي على الحق في الإضراب و الحق في تكوين التنظيمات النقابية باعتبارها وسيلة لضمان حقوق العمال، كما لم ينص - 2
 .العامل دون غيره ممن يعولهمعلى الحق في الضمان الاجتماعي، و قصر الحماية القانونية على 

اعتبرت المادة اعتبرت ديباجة ميثاق منظمة الدول الأمريكية أن الديمقراطية التمثيلية تعتبر شرطا لازما للاستقرار والسلم والتنمية في المنطقة،كما  - 3
لثقافية، و على ضرورة القضاء على الفقر الذي يشكل الثانية منه أن من أهداف المنظمة تعزيز التعاون لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وا

  :راجع.عائقا للتنمية الديمقراطية لشعوب القارة
-Art.2 de la charte de l’organisation des Etats Américains signée a Bogota  le 30 Avril 1948 
entrée en vigueur le 13 décembre 1951، réformée par le protocole de réforme « protocole de 
Buenos Aires » signée le 27/02/1967،par le protocole d’amendement de « Cartagena » adopté 
le 5/12/1985،par le protocole d’amendement de « Washington » adopté le 14/12/1992 et par 
le protocole d’amendement de « Managua » adopté le 10/06/1993. 
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أنشت المحكمة  كما ،الإنسانبموجب المادة الرابعة والثلاثون من الاتفاقية اللجنة الأمريكية لحقوق 
  .1والخمسون بموجب المادة الثانية الإنسانالأمريكية لحقوق 

) ( Le développement progressif"التنمية التدريجية"من أهم المبادئ التي وضعتها الاتفاقية مبدأ   

و قد انعكس . يقوم على أن التنمية هي مسلسل تراكمي ينبغي أن تتواصل عبره الأجيالالذي 
بنود المعاهدة التي لم تحدد مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هذا التوجه على 

  .2ينبغي للاتفاقية أن تكرسها
الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية على إلحاق الاتفاقية و تبعا لفكرة التنمية التدريجية وافقت   

الذي توسع في  ،3 1988نوفمبر  17في " سان سلفادور" الأمريكية لحقوق الإنسان ببروتوكول
     .من الاتفاقية 22أحكام المادة تحديد معايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في 

  حق في التنمية الإعمال  اتمتطلب: الفرع الثالث

 فاستنادا للمادة الأولى من إعلان. تقع مسؤولية إعمال الحق في التنمية على الفرد والدولة معا   
و من ذلك يعتبر  ،الحق في التنمية يقع على الأفراد والشعوب واجب المشاركة في تحقيق التنمية

اله وتفعيله على الجميع، أما على الحق في التنمية حق وواجب في آن واحد تقع مسؤولية إعم
بتحقيق متطلبات  ولية إعمالهؤ المستوى الدولي فإن كل أشخاص القانون الدولي يتحملون مس

   .خارجيةداخلية و 
  المتطلبات الداخلية لإعمال الحق في التنمية:أولا
للإجراءات تقع مسؤولية إعمال الحق في التنمية في المقام الأول على عاتق الدولة، باتخاذها    

الدستورية والتشريعية المناسبة للقضاء على عناصر التخلف، بالإضافة إلى احترام التزاماا الدولية 
وتحقيق الظروف المناسبة  ،التي تكفل لمواطنيها الوصول الحر إلى عناصر التقدم العلمي والتكنولوجي

  .لعملية التنمية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
ا إذا كانت قرارات المنظمات الدولية، والمساعدات الفنية، والتسهيلات المالية، عاملا مشجعو    

، فإن عزم الدولة وتصميمها على تسخير كل إمكانياا لخدمة على الانطلاق في برامج التنمية
                                                 

يوليو  18، و دخلت حيز النفاذ في 1969نوفمبر  22اعتمدت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بمدينة سان خوزيه بكوستاريكا في  -  1
1978 . 

ت البرازيل ، غير أن هذا المقترح قوبل باعتراض المكسيك، و تقدمةلحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافياقترحت كولومبيا قائمة مفصلة ل -  2
 .136.، صمرجع سابقبلمداني علي،  :عجرا. التي أرجعت تناول هذه الحقوق إلى منظمة الدول الأمريكية 26بحل وسط، و هو اقتراح المادة 

 .1999نوفمبر  16في  "سان سلفادور"بدأ نفاذ بروتوكول  -  3
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اهل الدولة لتنمية يقع أولا على كفواجب النهوض بالبرامج التي تحقق ا. التنمية يأتي في المقام الأول
تجاه اتمع  وتأخذ في الاعتبار أيضا مسؤوليتها، الخياراتالمفاضلة بين  التي ينبغي لها أن تجري

  .، بضمان عدم المساس بالمبادئ العامة التي تتطلبها المحافظة على سلم وأمن البشريةالدولي
نتاج الطاقة من ترشيد إ عملت الجزائر على ،من منطلق النهوض بالتنمية وضمان استدامتها  

المرتكزة على  ،1باعتماد ديناميكية الطاقة الخضراءتنويع مصادر الطاقة و  المصادر الأحفورية،
، والتخطيط لإنجاز محطة للطاقة النووية في 2)الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( الطاقات المتجددة

كن الجزائر من تمُ  اية البيئة،حموطنية توائم بين تحقيق التنمية و استراتيجية  تبنيو ، 2022حدود عام 
والوفاء بالمتطلبات الدولية التي يفرضها واجب حماية البيئة الإنسانية  ،مواصلة جهودها التنموية

  .3والتقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري
  المتطلبات الدولية لإعمال الحق في التنمية: ثانيا

واجب  - المنظمات الدوليةالدول و  -انون الدوليخاص القعلى المستوى الدولي يقع على كل أش  
ومساعدة الدول النامية،  ،ضمان تحقيق تنمية جميع الدول والشعوب عن طريق التعاون الدولي

                                                 
عتمد في ريو عام الدعم في إطار تنفيذ برنامج الاقتصاد الأخضر الم تدعم الأمم المتحدة استعمال مصادر الطاقة النظيفة، و تتعدد أساليب - 1

بدعم الطاقة المستدامة، و كفاءة استهلاك المياه، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وتنمية الزراعة و مصائد الأسماك، وإدارة ) 20+ريو( 2012
  :راجع. النفايات ، و السياحة الخضراء، و كفاءة استغلال الموارد

- Division of sustainable development, Green economy, Green Growth، and Low-

carbon development-history, development and a guide to recent publications، 
August 2012. in: http:// WWW.UNCSD2012.org. 

بطاقة إجمالية  2020-2016أربع محطات لإنتاج الطاقة الشمسية في الفترة  إنجازو كفاءة الطاقة يتوقع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة  - 2
وزارة الطاقة : لكل منها راجع ميقاواط 20بطاقة إجمالية  2015-2014في الفترة  بواسطة الرياحلإنتاج الطاقة و محطتين ميقاواط،  1200

 .14:00على الساعة  2012مارس  10: عليه بتاريخ طلعا   http://www.mem-algeria.org .  والمناجم الجزائرية
ع درجة لقد أسهم التطور التكنولوجي والاستغلال غير المنتظم للموارد البيئية على المستوى العالمي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وارتفا  -  3

إلى  2008فإن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون قد وصلت عام  (AIE)ة عن الوكالة الدولية للطاقة و حسب البيانات الصادر . حرارة الأرض
أن درجة حرارة  2007تؤكد دراسة أعدها الفريق المختص ما بين الحكومات المكلف بدراسة التغيرات المناخية عام  ، ومليون طن 29381

إذا استمر العمل بنفس النماذج التنموية الملوثة للبيئة، في حين  1900مقارنة بسنة  2100ة حتى اي  0 6.4إلى  0 1.1الأرض سترتفع ما بين 
  :راجع. تؤكد الدراسات المعيارية أن ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين سيسبب آثارا دراماتيكية للحياة على وجه الأرض

- IEIM، Le réchauffement climatique: une question politique centrale pour tous les 

gouvernements de la planète، Bulletin Le maintien de la paix، Bulletin n085 
Octobre ,2007. 




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

100 
 

واحترام مشاركتها في اتخاذ القرار على المستوى الدولي على أساس المساواة في  ،خاصة الفقيرة منها
   .إمكانيااو  استخدام مواردهااستغلالها و ا من حرماو من باب أولى عدم  ،السيادة

يترتب عن إعمال الحق في التنمية تحقق مجموعة من الحقوق الأخرى المرتبطة به كحق الشعوب    
في تقرير مصيرها، وحقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ثروات وموارد طبيعية، 

قوق تعتبر أسساً للحق في التنمية، لا يمكن تحقيقها إلا في وكذلك حقها في الحياة، فكل هذه الح
  .بيئة دولية متعاونة

، الإنسانللحق في التنمية، وارتباطه ببقية حقوق  العالميةنتيجة اقتناع الأمم المتحدة بالطبيعة و   
التي شكلت  الإنسانأدرجت مسألة إعمال الحق في التنمية ضمن عمل المفوضية السامية لحقوق 

، كما كانت مسألة إعمال الحق في التنمية محور النقاشات 1قا عاملا معنيا بالحق في التنميةفري
الواسعة خلال أعمالها، ففي مستهل تقريرها المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن متابعة 

: حفي جو من الحرية أفس:" الذي اختارت له الجمعية العامة عنوان 2005مؤتمر قمة الألفية عام 
كدت المفوضة السامية للأمم المتحدة أ" للجميع الإنسانصوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق 

لا سبيل لنا للتمتع : "طبيعة التلازم بين التنمية والأمن وحقوق الإنسان بقولها الإنسانلحقوق 
 بالتنمية بدون الأمن، ولا بالأمن بدون التنمية، ولن نتمتع بأي منهما بدون احترام حقوق

  .2"الإنسان
المقدم   15/23رقم  3في تقرير الفريق المعني بالحق في التنمية عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان   

نوفمبر  18إلى  14المعقودة في جنيف في الفترة من  الإنسانللدورة الثامنة عشرة لس حقوق 

                                                 
و مقرر الس الاقتصادي  1998/72أنشئ الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالحق في التنمية بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان  - 1

و أوصى الفريق العامل المعني بالحق . و أنيطت به ولاية رصد واستعراض التقدم المحرز في ترويج الحق في التنمية وتنفيذه 1998/269اعي والاجتم
 فرقة عمل رفيعة المستوى معنية بإعمال الحق في التنمية الإنسانبأن تنشئ لجنة حقوق  2004في التنمية، في دورته الخامسة المعقودة في فبراير 

 .  لمساعدته في الاضطلاع بمهامه
 .A/59/2005) :الوثيقة (،للجمعية العامةللدورة التاسعة والخمسون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم من  17الفقرة   :راجع -  2
/ 251تحدة رقمبموجب قرار الجمعية العامة للأمم الم 2006مارس  15أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في  -3

60(A/RES/60/251)   من   ، و هو يتشكل2006 ويوني 30إلى  19قد دورته الأولي في الفترة من عليحل محل لجنة حقوق الإنسان، و
 .دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة 47




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

101 
 

20111
ية ووسائل تفعيله، ومن عرض المقرر الخاص بيانا تفصيليا لمواقف الدول من الحق في التنم ،

  : جملة ما تضمنه التقرير ما يلي
ضرورة توزيع المسئولية عن إعمال الحق في التنمية بين النظم الوطنية والنظم الدولية، لكون  -

الدول غير قادرة لوحدها على تحمل المسئولية الأولية عن يئة بيئة تمكينية لتنمية الشعوب 
  .والأفراد

ق في التنمية هو حق جماعي، وحق البلدان، وحق أفقر الأمم في تنمية تمكن التأكيد على أن الح -
  .داخليا من اتخاذ تدابير ترمي إلى تحقيق رفاهية الفئات السكانية اقتصاديا واجتماعيا

أعربت تقارير بعض الدول النامية عن أسفها من موقف البلدان المتقدمة المعارض للقرارات -
لجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، ذلك أن هذا المطروحة للتصويت أمام ا

الاعتراض يقوم دليلا على انعدام الإرادة السياسية لدى هذه الدول، فيما يتعلق بالتمتع بالحق في 
  .التنمية

ارتكازا على فكرة واجب التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، تتحمل الدول مسؤولية  -
ة ووطنية مواتية لإعمال الحق في التنمية، وبالترادف مع مفهومي المسئولية الفردية يئة بيئة دولي

والمسؤولية الجماعية تقوم فكرة التزام الدول داخليا تجاه شعوا، والتزامها خارجيا تجاه الشعوب 
  .الأخرى، في إطار قانوني دولي ملزم كفيل بضمان حق جميع الشعوب في التنمية

، وأشار إلى أن الحق في الإنسانى الدول بين الحق في التنمية و بين حقوق ربط تقرير إحد -
، وأن مسئولية إعمال هذه الحقوق إنما الإنسانالتنمية لا يمكن مناقشته بمعزل عن مبادئ حقوق 

  .2تقع على عاتق الدولة مع الإقرار بإمكان التنمية الدولية أن تلعب دورا مهما في هذا الصدد
ية الشراكات في إطار الأمم المتحدة أكد الفريق العامل بشأن إعمال الحق في التنمية و نظرا لأهم   

على إقامة الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، كما أكد 
واهتم  بموضوع الشراكات العالمية من . 3على ضرورة إشراك اتمع المدني في مثل هذه الشراكات

طلب إلى  2005خصص حلقة دراسية لتناول هذا الموضوع، وفي عام  2004جل التنمية، ففي عام أ

                                                 
 :، الوثيقةالإنسان لس حقوقالمقدم  ة عن أعمال دورته الثانية عشرةتقرير الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بالحق في التنمي - 1

(A/HCR/19/52/cor/1).  

 . ، مرجع سابق) A/59/2005:الوثيقة (لمتحدة اتقرير الأمين العام للأمم  -  2
   .A/59/2005 من التقرير 30الفقرة  -3
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فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بالحق في التنمية أن تدرس الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية 
ائمة أولية من أقر الفريق العامل ق 2006، وفي عام 1للألفية، وأن تقترح معايير لتقييمه بصورة دورية

  . 2معايير تقييم الشراكات العالمية
بشأن أهمية التعاون الدولي لإعمال الحق في التنمية أكد الفريق العامل المعني بالحق في التنمية أن    

الهدف الثامن من الأهداف الإنمائية للألفية يشكل إطارا يتوافق والمسؤوليات الدولية الواردة في 
مسؤوليات دولية كبيرة لا تقع على عاتق الدول المتقدمة  والدول النامية الإعلان، وينطوي على 

وحدها، بل أيضا على عاتق كيانات عالمية أخرى ذات صلة، لا سيما المؤسسات المالية الدولية 
وشركات الأعمال التجارية ووسائط الإعلام وشبكات المنظمات غير الحكومية،  كما اعتبر التقرير 

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان العمل مع الحكومات  أيضا أن من واجب
والتزاماا الوطنية  والشركاء التجاريين والماليين والإنمائيين الدوليين بغية ضمان الاتساق بين أنشطتها

  .3المتعلقة بحقوق الإنسان عموما والحق في التنمية خصوصا
   ميةحق في التنال إعمال معايير :المطلب الثاني

حددت  ،بعد أن استعرضت مدى التقدم المحرز في إعمال الحق في التنمية على المستوى الدولي   
تقريرها المرفوع لس حقوق الإنسان في فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية 

2010عام 
، وأرفقتها بمجموعة ةعددا من المعايير اعتبرا ضرورية لكفالة إعمال الحق في التنمي، 4

من المعايير الفرعية والمؤشرات التي يقوم عليها التقييم الدوري لمدى التزام الدول بتوفير الشروط 
الأساسية  المعايير دراكالكفيلة بتحقيق الأهداف التي حددها إعلان الحق في التنمية، ويمكن إ

الدولي في اال الاقتصادي  تنسيق التعاون عنصرين هامين هما في لإعمال الحق في التنمية
   .وتسخير العلم والتكنولوجيا لمصلحة السلم وخير البشرية ،والاجتماعي والثقافي

  
  

                                                 
  .الهدف الثامن من أهداف الألفية الإنمائية -1
حدة، الستون للجمعية العامة للأمم المتالتنمية المقدم للدورة السادسة و تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحق في من  29الفقرة  -2
  . 2011أوت  01صادرة في ال ) A/66/216:الوثيقة(
  .حدةتون للجمعية العامة للأمم المتالسالتنمية المقدم للدورة السادسة و تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحق في  من 46الفقرة  -  3
- 14لس حقوق الإنسان للدورة الخامسة عشر تقرير فرقة العمل رفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية عن دورا السادسة المقدم  - 4

                A/HCR/15/WG.2/TF/2/Add.2:الوثيقة ،2010يناير  22
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  المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فيالتعاون الدولي :الفرع الأول 

 كاملا حدد فيه الأسس التي ينبغي أن توجه عمل الدول   خصص ميثاق الأمم المتحدة فصلا     
والإقليمي في  كات متعددة لدفع التعاون الدوليفي مجال التعاون الاقتصادي، كما نشأت شرا 

 .    بعض قطاعات النشاط الاقتصادي، كان لها دور فعال في تحقيق التنمية على المستوى الدولي
ظمة والمن) البنك العالمي وصندوق النقد الدولي (ولا يخفى ما تقدمه المؤسسات المالية الدولية 

العالمية للتجارة في مجال تيسير انسياب رأس المال العالمي، وفتح الأسواق العالمية أمام الاستثمارات 
احتلت فكرة التعاون الدولي في االات و . خاصة في الدول الناميةأسمالية في جميع بلدان العالم، الر 

ورية في مواجهة فكرة الحرب التي واعتبرت فكرة محا هاما في ميثاق الأمم المتحدة، الاقتصادية موقع
نص ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الثالثة من مادته الأولى ، حيث أدت لقيام الحرب العالمية الثانية

على أن مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
ص الميثاق الفصل التاسع لبيان الأسس العامة ، وخصوالاجتماعية والثقافية والإنسانية الاقتصادية

 في هذا اال فيأهداف التعاون فحدد ، 1والاجتماعي الاقتصادي التي يقوم عليها التعاون الدولي
   :النحو التالي على 55المادة 

النهوض بعوامل التطور تحقيق مستوى للمعيشة وتوفير أسباب العمل المتصل لكل فرد و  -
    ؛الاقتصادي

 .الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية وما يتصل ا تيسير -
المنصوص عليه  والاجتماعي الآلية الدولية لتحقيق التعاون الدولي الاقتصادي 56وحددت المادة    

             ، فألقت التزاما على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالقيام منفردة55في المادة 
من الدول بما يجب عليها من عمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة أو بالاشتراك مع غيرها 
  .للوصول إلى هذه الغايات

حصول البلدان المستعمرة على استقلالها السياسي بعد الحرب أما عن الممارسة الدولية فقد أدى   
قهي مشكلة التخلف في هذه البلدان، مما دفع للبحث على المستوى الف ورالعالمية الثانية، ظه

والمؤسساتي عن سبل علاجها عبر آليات التعاون الدولي، وانطلقت الدراسات التنموية في الغرب 
  من مسألة انخفاض متوسط الدخل في الدول المتخلفة، وحظيت نظرية المؤرخ الاقتصادي

                                                 
  .28-26 .، صرجع سابقممحمد عبد الستار كامل،  -  1
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القائمة على مراحل النمو بأهمية خاصة في الدراسات الاقتصادية، ) W.Rostow(والتر روستو  
ت حينها مسألة النمو إنما هي قضية وقت ومراحل تمر عليها كل دولة، ويكفي أن يتم واعتبر 

  .تسريع النمو الاقتصادي للدول المتخلفة كي تتمكن من اللحاق بالدول المتقدمة
وفي إطار التعاون الدولي كان على الدول المتقدمة أن تمنح مساعدات تنموية وقروض للدول    

مواردها لتتمكن من الخروج من دائرة التخلف، وهكذا أغرقت الدول  المتخلفة نظرا لمحدودية
المتخلفة بالديون مع عدم قدرا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مما نتج عنه أزمة المديونية 
العالمية، واارت نظرية مراحل النمو، لتنطلق نظريات وبرامج للإصلاح والتكييف الهيكلي بإشراف 

لعالمية ممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية المؤسسات المالية ا
في هذا التوجه السائد لعبت منظمة الأمم ، و 1واستهدفت أهم القضايا المختلف بشأا حتى الآن

المتحدة دورا محوريا في تأسيس وتنظيم التعاون الدولي عبر إقامة مؤسسات ووكالات متخصصة 
ات دولية هامة، كان لها الفضل في إسماع صوت الدول النامية ومطالبتها بضرورة إقامة وإبرام اتفاق

نظام اقتصادي عالمي جديد يكون أكثر عدالة وإنصافا، يضمن لها الاستفادة من ثرواا 
ولعب مؤتمر الأمم المتحدة  .الاقتصادية ويحقق لها حرية واستقلالية في اختيار نماذجها التنموية

والتنمية  دورا أساسيا في تحديد استراتيجية شاملة للنهوض بالتنمية، تمحورت حول فكرتين للتجارة 
وفكرة الاستقلال أو الاعتماد  (solidarité internationale) فكرة التضامن الدولي: هما أساسيتين

(Self –reliance)على الذات
2                        .  

تضامن العالمي الذي ينطلق إما من واجب أخلاقي يدفع الدول تقوم على مبدأ ال :الفكرة الأولى
على الدول النامية، أو من فكرة التضامن  (La charité) المتقدمة للمساعدة أو التصدق

ف تماما عن المختلِ  (L’équité)الذي يبنى على مبدأ العدالة (la solidarité compensatrice)التعويضي
  .  3المساعدةفكرة  

                                                 
 .  مسألة المديونية الخارجية، مسألة تمويل التنمية ومسألة تحرير التجارة العالمية وفتح الأسواق في م القضايا المختلف بشأاهتتمثل أ -  1
ر في العالم، هما اعتبار  ، حيث اعتبرت أن هناك أساسين لمحو الفق 2002تجسدت هاتين الفكرتين في قمة مونتيري حول تمويل التنمية عام  -  2

لأسواق كل دولة نامية مسؤولة عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، ووضع اموعة الدولية إطار ملائما للمساعدة المالية و التقنية، ودخول ا
  .Finance et développement, Vol.39, No1 Mars 2002, p.3 -       :راجع  .والأنظمة التجارية والمالية الدولية القوية

3 - « L'équité se distingue en effet de la notion d’aide en ce qu’elle a pour but d’améliorer un 
rapport juridique d’échanges، elle ne se conçoit pas comme une intervention autonome، en 
revanche l’aide n’a pas besoin de ce rapport pour justifier son intervention. »- Georges= 
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التي تبناها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عقب فشل محاولات إصلاح  :الثانية أما الفكرة
النظام الاقتصادي العالمي وفقا لمبدأ التضامن فإا تقوم على سعي الدول النامية للقضاء التدريجي 

  على تبعيتها للدول المتقدمة، واعتماد التعاون فيما بينها لتحقيق نمائها الاقتصادي    
وتنويع إنتاجها  مواردها الخاصة، لترقية الصناعة والزراعة،و والاجتماعي بواسطة تسخير إمكانياا، 

  . 1وتجارا
وكان على الدول النامية أن تتعاون مع الس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة    

قتصادي والاجتماعي والثقافي، من الميثاق بالسهر على تنشيط التعاون الا 55المخول بموجب المادة 
ولاشك أن ما يصدر عن الس من قرارات وما يقوم به من جهود لتوطيد العلاقات بين الدول 

    2يساعد على الاستقرار الدولي وتحسين أوضاع الأمن والسلام الدوليين
  الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي لمصلحة السلم وخير البشرية :الفرع الثاني

الخاص بالاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي  في بداية الإعلان اعتبرت الأمم المتحدة   
اتمع  عوامل تطور ي وإن كان عاملا من أهمــأن التقدم العلم 3 لمصلحة السلم وخير البشرية

التي  إلا أنه لا يخلو من بعض المتاعب الإنساني ويساهم في تحسين أحوال معيشة الناس والأمم،
ن دد حقوق الإنسان والحريات أيمكن أن تولد في عدد من الحالات مشاكل اجتماعية و 

  .الأساسية للفرد
لاحظت الجمعية العامة أن المنجزات العلمية والتكنولوجية يمكن أن تستخدم  من جهة أخرى   

حقوقهم  نملزيادة حدة سباق التسلح، وقمع حركات التحرر الوطني وحرمان الأفراد والشعوب 
    الإعلان أن التقدم العلمي  من ديباجةالسادسة ت الفقرة أكديام الأساسية، بينما الإنسانية وحر 

   ،والتكنولوجي ذو شأن بالغ الأهمية في التعجيل بالإنماء الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية
الأساسية للتعجيل بالإنماء  التكنولوجيا هو أحد السبلت الفقرة السابعة أن نقل العلم و واعتبر 

                                                                                                                                                    
=MERLOZ, LA C.N.U.C.E.D. droit international et développement, Faculté de droit 
de l’université René Descartes(Paris V), Bruylant Bruxelles, 198, p.337.  
1 - Ibid, p.334-350. 

 .69.، ص2012، 1.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، م الدوليمجلس الأمن ودوره في حماية السلمحمد اذوب،  -  2
الخاص بالاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي لمصلحة السلم و خير البشرية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم صدر إعلان الأمم المتحدة  -  3

 .A/RES/3384(XXX) :، الوثيقة1975نوفمبر  10المؤرخ في ) 30- د(3384المتحدة رقم 
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وضرورة  ،على حق الشعوب في تقرير مصيرهاالثامنة وألحت الفقرة الاقتصادي للبلدان النامية، 
  .احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامة شخص الإنسان في ظروف التقدم العلمي والتكنولوجي

ن من واجب جميع الدول بناء على ما تقدم في ديباجة الإعلان نصت المادة الأولى على أ   
النهوض بالتعاون الدولي لاستخدام نتائج التقدم العلمي والتكنولوجي بما يحقق مصلحة تدعيم 

الاجتماعي للشعوب وبين يق التقدم والنماء الاقتصادي و وربطت بين تحق ،السلم والأمن الدوليين
  .إعمال حقوق الإنسان وحرياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة 

ارا أن للدولة الدور الأساسي في إعمال حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية واعتب   
ألقت المادة الثانية من الإعلان تعهدا على جميع الدول  ،ذات الصلة بموضوع استغلال التكنولوجيا

تع بحقوق للحد من التم بأن تتخذ التدابير الملائمة لمنع استخدام التطورات العلمية والتكنولوجيا
ألحت المادة الثالثة على الدول أن ، كما عرقلة هذا التمتع الحريات الأساسية للفرد أوالإنسان و 

  .تتخذ التدابير اللازمة لتستفيد جميع قطاعات السكان من المنجزات العلمية
الإعلان في مادته الرابعة جميع الدول على أقاليمها، حث ضمانا لمبدأ سيادة الدول على    
متناع عن أية أعمال تستخدم فيها المنجزات العلمية والتكنولوجية لأغراض انتهاك سيادة الدول الا

أو قمع  ،شن الحروب العدوانية أو ،أو التدخل في شؤوا الداخلية ،الأخرى وسلامتها الإقليمية
  .أو تنفيذ سياسة قائمة على التمييز العنصري ،حركات التحرر القومي

لواجب الذي ألقاه الإعلان لنتفحص ما تقوم به الإنجازات العالمية الحالية من ونقف عند هذا ا   
 ،أقمار اصطناعية وأجهزة للرصد والاستكشاف التي يمكن بواسطتها التنبؤ بوجود إشعاعات نووية

ألا يشكل ذلك خرقا لهذا الالتزام الذي  ،بل أكثر من ذلك تصوير المرافق النووية المدنية والعسكرية
   .التكنولوجيأن الاستفادة من التقدم العلمي و ه الإعلان بشألقا
اعتبارا للوضع الخاص للدولة النامية وجهت المادة الخامسة من الإعلان جميع الدول لأن تتعاون    

تعجيل إعمال الحقوق التكنولوجية للبلدان النامية وتعزيزها وتطورها بغية رات العلمية و في إقامة القد
ومما لاشك فيه أن الحق في التنمية يعتبر من أول  ،لاقتصادية لشعوب تلك البلداناالاجتماعية و 

الحقوق الاقتصادية لتلك الدول فينبغي إذن تسخير علاقات التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا 
  .لخدمة أغراض التنمية في تلك البلدان
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  الثانيالمبحث 

  مدى إعمال حق الشعوب في التنمية النووية

يشكل مجال التعاون النووي السلمي أحد االات التي تجسدت من خلالها  أهمية التعاون     
، سواء من خلال التوصل لإبرام عدد هام من الاتفاقيات الدولية التي تنظم من أجل التنمية الدولي

المنظمات والتقني بين الدول و  مختلف مجالات هذا الاستخدام، أو من خلال التعاون العلمي
  . متعددة الأطرافالدول في شكل اتفاقيات ثنائية و  دولية المتخصصة، أو فيما بينال

استفادت قد الدول الأوروبية ن أالإقليمي، النووي التعاون من أهم السمات البارزة في مجال      
 ال ، وخيرهذا امن هذا التعاون أيما استفادة، بينما بقيت أقاليم أخرى تعاني من تأخر كبير في 

مع اية إلا  النوويالتي لم تتفطن لأهمية التعاون  المناطق الدول العربية والإفريقية ذلكمثال على 
ورا محوريا في د المتخصصة الإقليميةالوكالات و  ب الوكالة الدولية للطاقة الذريةوتلع .القرن العشرين
، فهي اللاعب المحوري ةالاستخدامات السلمية للطاقة النوويتشجيع و ، بين الدول تبادل الخبرات

  . الأول، والمنشط الرئيسي لتبادل الخبرات والتقنيات بين مختلف مناطق العالم
  استخدام الطاقة النووية ومبادئ القانون الدولي العام: المطلب الأول

فيمكن استخدامها في كثير من الأغراض السلمية، كما  ،تمتاز الطاقة النووية بطبيعة مزدوجة  
من ذلك اتجه التنظيم القانوني منذ أول قرار للجمعية . التدميرالها في أغراض التسلح و كن استعميم

العامة للأمم المتحدة لقصر استخدامات الطاقة النووية على االات السلمية، والعمل على الحد 
مقاصد الأمم المتحدة انضوت أغلب دول العالم في النظام عملا بمبادئ و و .من التسلح النووي

  . ركيزته الأساسية  1انتشار الأسلحة النوويةعالمي لمنع الانتشار النووي الذي تشكل معاهدة عدم ال
تفرض التزامات متقابلة على ولية بطبيعتها إنما تقرر حقوقا و ومن المعلوم أن المعاهدات الد   

شار النووي،  نتالأطراف، إلا أن معاهدة عدم الانتشار النووي، رغم المزايا التي حققتها في منع الا
لواضح للاتفاقيات التي تتوخى تكريس حالة من اللاتكافؤ بين النموذج ا في رأي الكثيرين كانت

                                                 
   ، 1995، لتصــبح معاهــد دوليــة دائمــة في 1970مــارس  05و دخلــت حيــز النفــاذ بصــفة مؤقتــة في  1968جويليــة  01وقعــت المعاهــدة في  - 1

ام ربيـع الثـاني عـ 15المؤرخ في  287 -94بموجب المرسوم الرئاسي  1994سبتمبر  21انضمت إليها الجزائر في  .دولة طرف 190 تضم حالياو 
          ،)م 1994أكتـــــوبر  02ه الموافـــــق  1415ربيـــــع الثـــــاني  26الصـــــادر في 62، العـــــدد .ج.ج.ر.ج( 1994ســـــبتمبر ســـــنة  21الموافـــــق  1415

 .   1995يناير  12و صادقت عليها في 
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ما سيأتي تفصيلا في ، ك1أقلية من الدول احتكرت السلاح النووي وبين السواد الأعظم من الدول
       :    الفروع الثلاثة التالية

  في المعاهدات النووية القبول بالسيادة المقيدة :الفرع الأول

، فإن من أهم المستجدات التي أفرزها 2إذا كانت السيادة هي أساس النظام القانوني الدولي  
أملا في  ،بموجب المعاهدات النووية بتقييد سيادا النامية التقدم العلمي والتكنولوجي قبول الدول

على نتشار الأسلحة النووية عدم االمساعدات والتسهيلات التي فرضت معاهدة  من الاستفادة
  .  الدول المتقدمة تقديمها للدول النامية في إطار ما اعتبره بعض المحللين صفقة القرن

  : مظاهر السيادة المقيدة في المجال النووي: أولا

من أوضح مظاهر السيادة المقيدة في اال النووي قبول الدول بالتفتيش الدولي في مرافقها    
  .تتولاه فرق التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية النووية، الذي

                                                 
 .59.، ص 2000ردن، ، دار وائل للطباعة و النشر و التوزيع، عمان، الأالوضع القانوني للأسلحة النوويةغسان الجندي، : راجع -  1
 Augsburgأمــا أصــولها التاريخيــة بالنســبة للقــانون الــدولي فترجــع إلى معاهــدة  superiorityأصــل كلمــة الســيادة يرجــع إلى كلمــة الســمو   - 2

المعاصرة باسم  ارتبطت نظرية السيادة في نطاق النظريات ، والتي خرج منها نظام الدول ذات السيادة 1648ومعاهدة ويستفاليا عام  1555عام 
الـذي نشـره  ،"six livres de la république" » الكتـب السـتة للجمهوريـة «في مؤلفـه  Jean Bodin)  (المفكر الفرنسـي جـان بـودان 

بــير مــن ، وســار في ــج بــودان عــدد ك"والــتي لا تخضــع للقــوانين الســلطة العليــا علــى المــواطنين والرعايــا" قــد عــرف بــودان الســيادة بأــا و ، 1577عــام 
ه الفقهــاء مــنهم العلامــة الإيطــالي مكيــافيلي الــذي ذهــب إلى التأكيــد علــى أن للحــاكم الــذكي المتبصــر أن لا يحــافظ علــى وعــوده عنــدما يــرى أن هــذ

عتهـا بغـض النظـر أن القوة والحق شيء واحد، وكل دولـة تسـعى لمنف:" المحافظة تؤدي إلى الإضرار بمصالحه، كما تبنى الفقيه سبينوزا نفس الاتجاه بقوله
أما في العصر الحديث فقد تعرضت نظرية السيادة المطلقة لانتقادات جوهرية على أساس   ،"عما إذا كان هذا حقا لها أو يتضارب مع مصالح غيرها

القـانون الـدولي العـام،  أا لم تعد تواكب التطور الذي وصل إليه اتمع الدولي، فذهب جانب من الفقه إلى إنكار مفهوم سيادة الدولة داخل نظم
فكـرة السـيادة هـي فكـرة تصـورية تـؤدي إلى اسـتحالة "و تبنى هذا الاتجاه العميد الدستوري الفرنسي ليون دوجي ومن بعده جورج سل الذي أكد أن 

ائمـا مقاومـة مـن الوسـط الـذي منطقية، فهي تعني منح من يتمتع ا سلطات لا حدود لهـا، لكـن مثـل هـذه الحريـة لا وجـود لهـا في الواقـع لأـا تجـد د
انصـهار الأعمـال القانونيـة للجماعـات القوميـة داخـل "أن " قـانون الشـعوب"ويضـيف قـائلا في مؤلفـه " تعيش فيه الوحدة التي تدعي بـأن لهـا السـيادة

إذ . الاتسـاق مـع مقتضـيات المنطـق قاعدة الاختصاص المستتبعة وحدها ضمان حماية مصالحها يرتب استبعاد حيلـة سـيادة الدولـة المرتبـة بـذاا لعـدم
بنـــاء علـــى ،  و "إلى إنكـــار ســـيادة القـــانون –بـــذاا  –يســـتحيل ترتيبهـــا داخـــل مجتمـــع مـــنظم، بـــالنظر إلى انصـــرافها ...الســـيادة الطليقـــة بطبيعتهـــا 

بالقواعـد الدوليـة الـتي تشـارك الـدول في وضـعها  الانتقادات التي تعرضت لها فكرة السيادة المطلقة  اتجه الفقـه الحـديث إلى تبـني نظريـة السـيادة المقيـدة
ولا يعني ذلك في رأي البعض وضع القيود على حقوق الدول في السيادة، و إنمـا يعـني وضـع القيـود علـى كيفيـة ممارسـة الـدول . وتتقبلها برضاء وحرية

مـع زوال الثنائيـة القطبيـة ومنـاخ الحـرب البـاردة، اتجـه لآخـر أنـه بينما يـرى الـبعض ا،لهذه الحقوق كي لا تلحق أضرارا بحقوق بقية أفراد الجماعـة الدوليـة
السيد مصطفى أحمـد أبـو  :راجع كل من. النظام العالمي الجديد، إلى اختراق وانتهاك السيادة، و ذهبت مع هذا النظام السيادة الوطنية أدراج الرياح

التنظيم محمد السعيد الدقاق  .323.، ص2006، 1.النشر والتوزيع، القاهرة، طو ، دار إيتراك للطباعة المبادئ العامة في القانون الدوليالخير، 

ــــدولي أصــــول القــــانون الــــدولي العــــام، القســــم حــــازم محمــــد عــــتلم، . 76.، ص1990، دار الجامعــــة الجديــــدة للنشــــر، الإســــكندرية، مصــــر، ال

تــدخل  ،مســعد عبــد الرحمــان زيــدان قاســم .343-342 .، ص2001، 1.، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ط)أشــخاص القــانون الــدولي(الثــاني

  .490.ص ،2003مصر، ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
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سمي بنظام الضمانات النووية، وضع بموجب النظام  يلموقد عرف هذا التفتيش في إطار نظام عا   
1968، و كرسته معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

2 ،
طوعية لهذا النظام إلا أنه يعتبر شرطا لازما للحصول على المساعدات وعلى الرغم من الصبغة ال

  .التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 ذاتمساعدات الدول  الاستفادة منلا يمكنها  النامية وما يهمنا في هذا المقام أن الدول  
أبرمت اتفاقا مع الوكالة، تتعهد نووية، أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا إذا التكنولوجيا ال

بموجبه بكشف كل معطياا الخاصة بالطاقة النووية لمفتشي الوكالة، وتقديم تقارير دورية عن 
مرامي استراتيجياا التنموية بكل شك أن تلك المعطيات تكشف طبيعة و أنشطتها النووية، و لا 

علومات الخاصة بالأمن القومي للدولة، تطلبها بعض المتوضوح، على الرغم من الطبيعة السرية التي 
  .  ويعد ذلك بلا ريب  انتقاصا واضحا من سيادا

   سباب القبول بالسيادة المقيدةأ:ثانيا

  : على القبول بتقييد سيادا ما يليالنامية  لعل من أهم الأسباب التي تجبر الدول    

  :مقتضيات التعاون الدولي-1
ممارسة سيادا بكل حرية في التعامل أو عدمه مع ريا سياسة العزلة و لة أن تقرر نظإذا كان للدو    

. عليها إقامة علاقات مع بقية الدول الدول الأخرى، فإن تواجدها في إطار اجتماعي يفرض
ن انتظام حركة الملاحة شك أ فلا .3لكنه ضرورةلعالم الخارجي ليس مجرد اختيار و فالتعامل مع ا

اطر البيئية، و مقاومة الأمراض ل الأقمار الاصطناعية، و مواجهة المخالجوية، واستغلاالبحرية و 
، يقتضي تقييدا لسيادة الدولة تحقيقا للمصلحة الدولية ... الأوبئة، و مكافحة الجرائم الدوليةو 

  .المشتركة
وقد تكون الدولة ملزمة بالنزول عن بعض سيادا لصالح اتمع الدولي، في حال تعديل    

، والتدخل الإنسانالدولية، و التدخل لحماية المصلحة الدولية، كالتدخل لحماية حقوق القواعد 

                                                 
 .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 12المادة  -  1
 .ة عدم انتشار الأسلحة النوويةالمادتين الأولى والثانية من معاهد -  2
، دار النهضة العربية، القاهرة، التأثير المتبادل بين التقدم العلمي و التكنولوجي و القانون الدولي العاممصطفى سلامة حسين،  :راجع - 3

 .16.، ص.ن .س.ب
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هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة بفعل التحولات التي مست النظام تعزز وقد ، الإنسانيالدولي 
  .الدولي

  : ةالاستفادة من المساعدات والتسهيلات الفني-2

لشروط لتزامات التي تحد من سيادا، و الخضوع  لتضطر الدول النامية للقبول ببعض الا   
للحصول  ا منها حرص ،، التي تتضمنها عقود نقل التكنولوجيا"Les clauses restrictives" المقيـدة

نظرا للهوة  ،إلا بالخضوع لتلك الشروطالتسهيلات الفنية التي لا تتاح لها على المساعدات و 
  .1لبلدان الناميةاكنولوجية بين البلدان المتقدمة و الت
من خلال إنشاء مجموعات  ،بشكل واضح في اال النووياحتكار التكنولوجيا النووية يتجلى     

بالإضافة الإمداد النووي، التي تفرض قيوداً على نقل التكنولوجيا النووية إلى الدول النامـية، 
  .2للطاقة الذريةللمعايير الفنية التي تفرضها القواعد الإرشادية للوكالة الدولية 

   إقرار عدم المساواة بين الدول في المعاهدات النووية: الفرع الثاني

ن هذا وم ،3تقوم حقوق الإنسان على مبدأ راسخ في العلاقات الدولية ألا وهو مبدأ المساواة    
    الحق في الاستفادة من مصادر الطاقة  ،على قدم المساواة الشعوبق يكون لجميع الدول و لالمنط

                                                 
 177.،  ص.ن.س.ار المستقبل العربي، القاهرة، ب، د-دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية -نقل التكنولوجياحسام محمد عيسى،  -1

 .وما بعدها
ات النووية، وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا من المعايير المتعلقة بالاستخدام والنقل المأمون للمصادر النووية وأمان التصرف في النفاي - 2

مة تستخدمها كذريعة لفرض احتكارها التكنولوجي، و منع الدول النامية من الاستفادة بالرغم من أا لا تتمتع بالصفة الإلزامية إلا أن الدول المتقد
 .من هذه التكنولوجيا الحساسة

      يترتب عن إعمال فكرة السيادة الاعتراف للدول بالمساواة أمام القانون الدولي، بغض النظر عن مدى قوة الدولة الاقتصادية والعسكرية،  -  3
ة ، منها اتفاقية مونتيفيديو الخاصو قد أيد وجود هذا الحق عدد كبير من المواثيق الدولية. و شساعة إقليمها، أو غيرها من الفوارقأو عدد سكاا، أ

الدول متساوية قانونا، فهي تتمتع بنفس الحقوق، ونفس :" ، التي نصت على أن1933بحقوق الدول وواجباا، و المبرمة بين الدول الأمريكية عام 
خص هلية لممارسة هذه الحقوق، و لا تستند هذه الحقوق بالنسبة إلى كل منها إلى مقدرا على استعمالها، و إنما تستند على مجرد وجودها كشالأ

كمبدأ من المبادئ " أنه يعتبر هذا المبدأ 1925، و أقر مجلس عصبة الأمم المساواة بين الدول عندما أعلن عام "من أشخاص القانون الدولي
، و رغم اعتراف ميثاق الأمم المتحدة بوجود فوارق بين الأمم إلا أنه أقر بمبدأ المساواة بينها، إذ نصت "ساسية التي تقوم عليها عصبة الأممالأ

لودية بين ديباجته على أن الأمم صغيرها وكبيرها لها حقوق متساوية، و ذكرت المادة الأولى في فقرا الثانية واجب العمل على تنمية العلاقات ا
تقوم الهيئة :" نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى صراحة على  أنهالأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، و 

لخاصة بعلاقات السلم       و قد ناقشت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمبادئ التعاون الدولي ا، "على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها
و توصلت إلى تحديد أسس المساواة القانونية بين الدول و المتمثلة في أن  الدول متساوية  ،مبدأ المساواة في السيادة 1964والتعاون بين الدول عام 

لامة الإقليمية للدولة واستقلالها قانونا، لكل منها حق طبيعي في السيادة الكاملة، على كل دولة واجب احترام شخصية الدول الأخرى؛ الس
اما السياسي مصونان؛لكل دولة الحق في اختيار وتطوير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل حر؛ على كل دولة أن تنفذ تم

        =د، محمد السعيد الدقاق، محمد سامي عبد الحمي: راجع كل من.وبحسن نية التزاماا الدولية، و أن تعيش بسلام مع الدول الأخرى
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ية التي يقررها القانون الدولي الأساس الالتزاماتمع مراعاة  ،واستغلال ثرواا الطبيعية بكل حرية
  .عدم التعسف في استعمال الحقار و في مقدمتها مبدأ حسن الجو و 

بالرجوع للمعاهدات الأساسية التي أقرت حق جميع الدول في الاستفادة من الاستخدامات    
بالإسقاط على واقع العلاقات الدولية نلاحظ أن التكريس الواقعي للحق ، و السلمية للطاقة النووية

  :في التنمية النووية يتميز بالخصائص التالية
و مجموعة دول  ،العالم منقسم إلى مجموعتين، مجموعة دول اختارت إقامة برامج نووية سلمية -

دول تملك برامج أن هناك الاعتماد على هذا النوع من الطاقة، أي  بمحض إرادا رفضتأخرى 
 .نووية سلمية و دول أخرى لا تستفيد من هذه الطاقة المتميزة

 :اتمجموعثلاث منقسمة أيضا إلى  هابالنسبة للدول التي تستعمل الطاقة النووية السلمية نجد -
اعترفت لها هي الدول التي : بموجب معاهدة عدم الانتشار مجموعة الدول نووية التسليح -

الأسلحة النووية، بإمكاا الاستفادة من برامج الطاقة  دم الانتشار النووي بامتلاكمعاهدة ع
 .استخدام الطاقة النووية و بحث دون أية قيود على إنتاج و النووية السلمية 

لم هي الدول التي : بموجب معاهدة عدم الانتشار مجموعة الدول غير نووية التسليح -
فيكون لها أن تستغل برامج الطاقة النووية السلمية شرط  ،حة نوويةأسل متلاكاتعترف لها المعاهدة ب

وتطبقه الوكالة  1968الخضوع لنظام الضمانات الذي تقره معاهدة عدم الانتشار النووي عام 
  .الدولية للطاقة الذرية

الدول التي رفضت الانضمام لمعاهدة  تضم: مجموعة الدول خارج معاهدة عدم الانتشار -
وتبقى الشكوك قائمة بشأن امتلاكها أسلحة نووية، لها كامل الحرية في استغلال  ار،عدم الانتش

السلمية، و الاستفادة من التعاون النووي الثنائي، بل و تطوير الأسلحة النووية، ما  الطاقة النووية
 الأمن الدوليين، و بالطبعها، ولا يعتبر ذلك مهددا للسلم و يغض الطرف عن مجلس الأمندام أن 

  يعني ذلك إسرائيل التي تقف لحد الآن حجر عثرة أمام عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي،
 .  و تقوض الجهود الرامية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية 

                                                                                                                                                    
، منشورات الحلبي القانون الدولي العاممحمد اذوب، . 380.، ص2002، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، التنظيم الدولي=

 .325.، صمرجع سابقالسيد مصطفى أحمد أبو الخير،  .233.، ص2002الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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من هذا الواقع المنظور الذي تعيشه الساحة الدولية يتبين أن الدول لا تتمكن من الاستفادة     
 وبالتالي فإن مستوى التقدم الاقتصادي ،بيقات السلمية للطاقة النووية بنفس الكيفيةمن التط

  .1التنمية سيتأثران لا محالة ذا النوع من الطاقة المتميزةو 
  مدى ملائمة مبدأ حسن النية كأساس للتعاون النووي :الثالثالفرع 

حسن النية في أداء  اجبمعاهدة عدم الانتشار النووي على و المادة السادسة من نصت    
، من خلال تعهد الدول الأطراف بمواصلة إجراء 2بنزع السلاح النوويالالتزامات المتعلقة 

بنزع يح النووي في موعد قريب و المفاوضات بحسن نية عن التدابير الفعالة لوقف سباق التسل
  .ولية شديدة فعالةالسلاح النووي، وعن معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة د

بتحليل هذه المادة يتبين أن واجب حسن النية في إداء الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي     
  :يتوزع على ثلاث محاور

الفقرة لالتزام بأحكام المادة الثانية و بالنسبة للدول التي لا تمتلك أسلحة نووية يتوجب عليها ا -
       عاهدة، بأن لا تقبل أو تسعى للحصول على أية أسلحة نووية الأولى من المادة الثالثة من الم

الأجهزة، وبأن تخضع لنظام أو لأية سيطرة على تلك الأسلحة و أو أجهزة نووية متفجرة أخرى 

                                                 
1-Abdelkader Bacha, Energie nucléaire et droits de l’homme, Université de Tunis, 
Dogma, Janvier  – Mars 2011, p.79. 

يعتبر جانب عريض  تم التعبير عن مبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نية في العديد من قواعد السلوك البشري، كقواعد الدين والأخلاق والقانون، و -  2
ميثاق الأمم  ، و قد نص" ,(Pacta saint Servanda)ة جزء لا يتجزأ من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين من الفقه أن مبدأ حسن الني

 –لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون:" المتحدة في المادة الثانية على هذا المبدأ صراحة  بقوله
التي  1969من اتفاقية قانون المعاهدات لعام  26مات التي أخذوها على أنفسهم ذا الميثاق، كما ورد ذكره في المادة بالالتزا –في حسن نية 
و اعتبرت محكمة العدل الدولية في قضية التجارب النووية ، "كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها، وعليهم تنفيذها بحسن نية: " نصت على أن
أحد المبادئ القاعدية التي تدفع إلى إحداث وتنفيذ الالتزامات القانونية أيا كان مصدرها، هو مبدأ حسن النية، و ذلك " أن 1974الفرنسية سنة 

على غرار قاعدة قانون المعاهدات نفسه الذي يقضي بأن الطابع الإجباري لالتزام دولي معبر عنه بتصريح أحادي الجانب يبنى على حسن 
أن  بدأ في الوفاء بالالتزامات الدولية إلا أنه يثير كثيرا من المشاكل في التطبيق العملي لكونه يتعلق بالسريرة أو النية الداخلية، رغممع أهمية المو ."النية

ظريات ذا كانت النظريات التقليدية تؤيد فكرة الإرادة الذاتية فإن الن، ويعتبر بعض الفقه أنه إهناك دلالات كثيرة تساعد على معرفة مدى توفره
 على وندلالحديثة تتجه إلى أن فكرة القانون لابد لها أن ترتبط بقوة خارجية، ممثلة في سلطة أعلى من سلطة المخاطبين بالقاعدة القانونية، ويست

هذه  ، وإنرمن ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع الشرعي الجماعي لإثبات ما للمجموعة الدولية من إمكانية القه 51هذه الفكرة بنص المادة 
ولي منفردة الإمكانية الموروثة والموجودة مستقلة عن الميثاق قد أملتها ضرورة التعايش السلمي بين الدول، بمعنى أنه توجد فوق أعضاء اتمع الد

وني لتعاون الجزائر الإطار القان. حسين فوزاري :راجع كل من. إرادة جماعية هي إرادة اتمع الدولي ككل، وهي ذات سلطة غير متنازع فيها

مبادئ  محمد بوسلطان،.48.، ص2008جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، يوليورسالة دكتوراه في الحقوق،  ،الدولي في المجال النووي

 .54-53.ص ،2002، الجزء الأول، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، القانون الدولي العام
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   عقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إطار اتفاق يجري التفاوض عليه و  الضمانات النووية في
ى أغلب الدول النامية التي لا يمتلك أغلبها الامكانيات التكنولوجية لصنع وينطبق هذا الوصف عل

الأسلحة النووية، كما أن أغلبها قد أبرم اتفاقات الضمانات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي، مما 

  . طباعا بحسن نيتها في الالتزام بمعايير وقف سباق التسلح النووييعطي ان
نقلها إلى أي مكان، بالنسبة للدول الحائزة على الأسلحة النووية يتمثل التزامها الرئيسي في عدم  -

غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية لا بصورة مباشرة و لا بصورة 
لك الأسلحة والأجهزة، وعدم القيام بمساعدة أو تشجيع أي دولة غير حائزة سيطرة على ت

للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب 
  . 1السيطرة عليها بأية طريقة

 منع نقلعملية  هناك دولا خارج نطاق معاهدة عدم الانتشار النووي فإن وما دام أن   

دول نووية التسليح نقل المعارف تكنولوجيا السلاح النووي تبقى دون فعالية، إذ بإمكان ال
السيطرة التكنولوجية لدول ليست أطرافا في المعاهدة، بالإضافة إلى فشل مبادرات تقليص و 

ل تي سابقا، وعدم التوصيالاتحاد السوفيالمتحدة الأمريكية و الأسلحة النووية بين الولايات 
لضمانات مؤكدة بعدم التهديد أو استعمال الأسلحة النووية ضد دولة طرف في المعاهدة لا تمتلك 

  .الأسلحة النووية، يدل دلالة واضحة على سوء النية بالنسبة للدول الحائزة لهذا النوع من الأسلحة
لنووي، فإن امتناع بالنسبة للالتزام الجماعي للدول بالسعي لإبرام اتفاقية النزع الكامل للسلاح ا-

يقوض لحد  1996الولايات المتحدة الأمريكية عن التصديق على معاهدة نزع الأسلحة النووية لعام 
الآن كل المبادرات في هذا الاتجاه، ولا يمكن معه إلا الاستنتاج بأن مبدأ حسن النية لا يكفي 

وضعها في  بدقة ووضوح وبغي تحديد هذه الالتزامات لفرض التزامات أساسية على الدول، بل ين
  .إطار صكوك دولية ملزمة، وتحديد الآليات الردعية في حال عدم الامتثال لهذه التعهدات

  

  

  

                                                 
 . شار الأسلحة النوويةالمادة الأولى من معاهدة عدم انت -  1
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  النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجيا النووية: المطلب الثاني

ال إلى البلدان النامية واحدا من أكثر الموضوعات تعرضا للمناقشة في مجيعد نقل التكنولوجيا    
هذه ، لما للتكنولوجيا من دور في رفع معدلات التنمية الاقتصادية في الدولية العلاقات الاقتصادية

الدول النامية ليس نقل التكنولوجيا فحسب، وإنما نقل  مولعل التحدي الحقيقي أما .البلدان
   .التمكين التكنولوجي، أي استيعاب التكنولوجيا وتطويرها

ا مقترنة بالتصنيع الذي يسهم في سد فجوة التخلف، فإن الأمر يستدعي ولما كانت التكنولوجي   
، وتيسر تعنى بأمر نقل التكنولوجيا بين دول العالم ،وخلق مؤسسات دولية ،وجود تشريع دولي

يأخذ في الاعتبار أوضاعها  دولي عادلنظام للدول النامية الحصول على التكنولوجيا في إطار 
   .الخاصة

  صائص النظام القانوني الدولي لنقل التكنولوجيا خ: الفرع الأول

فتأت الدول النامية تطالب في المحافل الدولية بنظام عادل لنقل التكنولوجيا، نتيجة الضيم  ما   
  . الذي أصاا جراء القواعد احفة التي أرستها الدول المتقدمة في النظام الدولي لنقل التكنولوجيا

المتحدة للتجارة والتنمية دورا هاما في تحديد المعايير المنصفة التي ينبغي أن وقد لعب مؤتمر الأمم    
وإنما لفائدة الدول  توجه تعامل الدول في مجال نقل التكنولوجيا ليس لفائدة الدول النامية فحسب،

  . أيضا الشركات الاحتكارية العالميةالمتقدمة و 
  امتلاك التكنولوجيااحتكار إنتاج و : أولا 

ه المطلقة وسيطرا شب يتميز النظام الدولي لنقل التكنولوجيا يمنة الدول الصناعية الكبرى،     
التجديد التكنولوجي، في حين أن الدول النامية لا تمثل سوى سوقا على جميع الابتكارات و 

ية و يعود التفاوت الكبير بين مجموعتي الدول لإدراك الدول الصناع .لتصريف مخرجات التكنولوجيا
 بعض الإحصائيات يربشرية هائلة، حيث تشة و فقد حشدت لها طاقات مادي لأهمية التكنولوجيا،

في حين  % 97التطوير يقاربنفاق العالمي على أنشطة البحث و إلى أن نصيب هذه الدول من الإ
  .% 3لا يتجاوز نصيب الدول النامية من هذا الإنفاق نسبة 

أن الدول الصناعية  (OCDE)التنمية الاقتصادية و  ة التعاونفي هذا الصدد أوردت دراسة لمنظم   
 ،%60 الولايات المتحدة الأمريكية: المتقدمة تساهم في الابتكارات التكنولوجية بالنسب التالية
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أغلب تبقى  ، في حين1والباقي موزع بين دول أخرى متقدمة، %11ألمانيا الاتحادية  ،%14بريطانيا 
، نتيجة عدة عوامل، الدول المتقدمة لمنتجات القادمة مناق للتكنولوجيا و مجرد أسواالدول النامية 

لظروف التاريخية التي عرفتها الدول النامية، وتقاعس بعض أنظمة الحكم عن متابعة مشاريع أهمها ا
  .بالإضافة إلى العوائق التي يفرضها النظام العالمي لنقل التكنولوجيا التنمية،

  في عقود نقل التكنولوجيامقيدة الشروط ال: ثانيا

فادة من التكنولوجيا عادة ما يفرض موردو التكنولوجيا شروطا على المتلقي، تقيد حرية الاست     
وقد صنف الفقه الشروط المقيدة في عقود نقل التكنولوجيا إلى مجموعتين  .2تطويرهاالمستوردة و 
التجاري للمشروع متلقي و  الاقتصاديتخص اموعة الأولى الشروط المقيدة للاستغلال  :أساسيتين

  .ا تضم اموعة الثانية الشروط المقيدة للاستغلال التكنولوجي لمتلقي التكنولوجيانمبي ،التكنولوجيا

دمة سيطرا على فبواسطة الشروط المتضمنة في عقود نقل التكنولوجيا تفرض الدول المتق    
للتكنولوجيا إلى الدول لك يعيق أي نقل حقيقي لا شك أن ذتزيد من تبعيتها، و الدول النامية و 

  .يخل بواجب التعاون الدولي المكرس في عدة مواثيق دولية النامية و 
 الثالثة عشرفي مادته  1974الواجبات الاقتصادية للدول الصادر سنة وقد نص ميثاق الحقوق و     

وجي لتعجيل مي التكنولالابتكار العلالحق في امتلاك جزء من التقدم و  لكل الدول" على أن 
  ".الاجتماعية فيهاالتنمية الاقتصادية و 

  ونظمت دول عديدة موضوع نقل التكنولوجيا بموجب قوانينها الوطنية منها المشرع المصري     
كما   ،ت العامةبينما طبقت دول أخرى التشريعا ولومبيالكو  لينزويفالو  والأردني، والأرجنتين

 المؤتمر الدولي للتجارة  الجمعية العامة للأمم المتحدة منها توصيات عنصدرت عدة قرارات و 
الذي قدم مشروع تقنين سلوك نقل التكنولوجيا في الدورة الرابعة بنيروبي مقترنا  1976التنمية عام و 

                                                 
 .35.، ص2007، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، -دراسة قانونية- عقود نقل التكنولوجياالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، -  1

 تمارسها الشركات الممارسات المقيدة الأفعال والتصرفات التي"طبقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يقصد بالشروط المقيدة أا  -  2
نافسة والمشروعات عن طريق التعسف واستغلال مركزها القوي والاحتكاري في السوق، والتي يكون من شأا الحد من النفاذ إلى الأسواق وتقييد الم

المنافسة وتقييد إمكانية النفاذ إلى الشروط التي تعيق حرية " ، ومن التعريفات أيضا أا"فضلا عما ترتبه من آثار سلبية وضارة بحركة التجارة الدولية
عقود نقل السيد مصطفى أحمد أبو الخير،  :راجع.  "الأسواق وتكرس رقابة ذات طابع احتكاري من قبل أحد طرفي العقد أو الاتفاق

  .396.، صمرجع سابق، التكنولوجيا
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الخبرات من الدول النامية إلى وجيا المتمثل في هجرة الكفاءات و بموضوع النقل العكسي للتكنول
  .1الدول المتقدمة

  فشل محاولات تعديل النظام الدولي لنقل التكنولوجيا: ثالثا

لتكنولوجيا إلى فترة ترجع المحاولات الدولية الأولى لتعديل الإطار القانوني الدولي لنقل ا   
أصدرت الجمعية العامة للأمم  1961، ففي ديسمبر عام العشرينالسبعينيات من القرن الستينيات و 

 مؤتمر الأمم المتحدة ازيل قرارا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلىالمتحدة بناء على طلب البر 
التكنولوجيا  التنمية الذي تمت فيه المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة الخاصة بتسهيل نقلللتجارة و 

الأمم أخذ موضوع نقل التكنولوجيا جانبا عمليا بتوصل مؤتمر  1975في عام و إلى الدول النامية، 
  .2إلى تبني مشروع تقنين دولي للسلوك لنقل التكنولوجيا حدة للتجارة والتنميةالمت
واجه المشروع صعوبات كثيرة أبرزها تلك المتعلقة بمدى قوته الإلزامية، إذ كان رأي الدول المتقدمة   

راغ أنه ذو طابع أخلاقي لا يرقى إلى مرتبة الإلزام القانوني، بينما نادت الدول النامية بوجوب إف
 1978وتوالت المحاولات في هذا الإطار بعقد مؤتمر جنيف عام  .قواعده في اتفاقية دولية ملزمة

  .الذي لم يتوصل بدوره لصيغة توافقية ترضي الجميع
 1979وهكذا استمرت مطالب الدول النامية في إطار الأمم المتحدة التي نظمت في أوت عام    

لدعوة إلى قد في العاصمة النمساوية، خرج بتوصيات أهمها افي مجال التكنولوجيا ع اعلمي امؤتمر 
التكنولوجيا، وإعادة تنظيم من أجل استيعاب مزيد من العلم و  تطوير قدرادعم البلدان النامية و 
  .3التكنولوجيا، وتقوية دور الأمم المتحدة في هذا االا يخص العلم و العلاقات الدولية فيم

ها للاحتكار الذي تفرضه الدول المتقدمة على التكنولوجيا وقد عبرت عدة دول عن رفض  
النووية، فقد أشار ممثل جمهورية فنزويلا خلال مؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي عام 

واحدا من أكثر التحديات المعاصرة  "عن موقف بلاده الرافض لهذا الاحتكار بقوله أن 2010

                                                 
  :راجع.1976مايو  31إلى  5ن الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المنعقد بنيروبي م -  1

- Proceedings of The United Nations Conference on Trade and Development، Fourth 
Session، Nairobi، 5-31 May 1976, Vol.1, Report and Annexes، United Nations, New-York، 
1976.    

ل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية و مشروع قانون التجارة محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقحمدي محمود بارود،  -2

  . 842 .ص ،2010، 1، العدد12الد  ، مجلة جامعة الأزهر بغزة،الفلسطيني
   .844.، صمرجع سابق ،حمدي محمود بارود -3
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وطلبت دول . ة للطاقة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسيةإلحاحا هو ضمان توفير موارد نظيف
دولة المساعدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية كي تتمكن من  ستوننامية يزيد عددها عن 

يساعد على مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية  الحصول على الطاقة النووية، وهو ما قد
تضع قيودا على ق أحكام المعاهدة بشكل انتقائي و ووية معينة تطبدولا ن غير أن . الاجتماعيةو 

بلده يرفض  أن" :وأضاف قائلا ،"التعاون التقني الذي يتيح تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية
 .1"أية محاولة لإعاقة هذا الحق المشروع

  التكنولوجيا النوويةوتحويل الرقابة على استعمال : ع الثانيالفر 

عها في غالب الأحيان د طبيعة القواعد احفة في مجال نقل التكنولوجيا النووية بخضو تتأك   
    قواعد موضوعية تم وضعها من طرف الدول التي حازت على أسبقية في هذا اال، لاعتبارات و 

  .ونعني ا الدول نووية التسليح بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي
تقف حجر عثرة أمام حصول الدول النامية على التكنولوجيا النووية، من أهم المعيقات التي ف   

المواد النووية الحساسة، للسيطرة على تجارة اليورانيوم و  تلك التحالفات التي أقامتها الدول المتقدمة
ة عدم الانتشار،  رغم التزامها بالعمل بحسن نية على أداء الالتزامات المفروضة عليها بموجب معاهد

عملية نقل التكنولوجيا النووية أصبحت في ظل النظام العالمي الجديد خاضعة لاعتبارات كما أن 
  .2سياسية أكثر من خضوعها للالتزامات المتعهد ا بموجب المواثيق الدولية

  مجموعات الموردين النوويين: أولا

 16مريكي في الأمريكية أمام لجنة استماع تابعة للكونغرس الأ" جلف أوبل"اعترف رئيس شركة    
الشركات المتعاملة في اليورانيوم، وتم عقد لقاءات جود كارتل عالمي للدول المنتجة و بو  1977يونيو 

جوهانسبرغ، كما تم الاتفاق على تخصيص في باريس و  1973إلى  1972ترة من سرية خلال الف

                                                 
 :راجع. 2010اهدة عدم الانتشار النووي عام تقرير السيد فاليرو بريسينيو ممثل جمهورية فنزويلا البوليفارية في مؤتمر استعراض مع -1

NPT.CONF/2010  
   داخل أثار الاتفاق الفرنسي الجزائري بشأن نقل التكنولوجيا النووية السلمية عام  ردود أفعال متباينة ، فبينما صدرت ردود أفعال رافضة من  -2

خبراء في تل أبيب اندهاشهم من الخطوة الفرنسية لنقل التكنولوجيا  فقد نقلت صحف إسرائيلية عن .و خارج فرنسا ، بينما أيدته أطراف أخرى
في رده و .  تكريس نوع جديد من الاستعمار والتبعية التكنولوجية لفرنساوقالت منظمة السلام الأخضر أن الاتفاق يهدف إلى. النووية لبلد إسلامي

أنه نموذج يل ثقة من باريس و لا ساركوزي أن الاتفاق يعتبر بمثابة تعبير عن دلعلى الانتقادات الموجهة لفرنسا أعرب الرئيس الفرنسي السابق نيكو 
رفض الاتفاق : ، خبراء بتل أبيب اندهشوا من الخطوة الفرنسيةعبد الرزاق بو القمح :راجع. للدول الغربية في تعاملها مع العالم الإسلامي

  .2007ديسمبر 07جريدة  الشروق اليومي، عدد النووي بين فرنسا والجزائر، 
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بأبحاث تسويق الشركات بإنتاجها، مع إقامة هيئة مختصة ص اليورانيوم التي ستقوم الدول و حص
 1979في منتصف يناير  2أصدرت مجموعة الدول الرئيسية المصدرة للتكنولوجيا النوويةو ، 1اليورانيوم

ة بين الدول الصناعية المتقدمة لتنظيم العقود النووي)  قاعدة 16(تضمن مجموعة من القواعدبيانا 
ردة وتلك المصدرة بشأن شروط لة عدم اتفاق الدولة المستو الدول النامية، وتشمل هذه القواعد حاو 

الضمان النووي، يتعين على الدول الأخرى المصدرة للتكنولوجيا النووية الامتناع عن الأمن و 
  . 3يق تقديم عروض مناوئةر عن ط التدخل،

  :لجنة زانغر-1
النووية  اتفقت خمس عشرة دولة على تشكيل لجنة للتكفل بتحديد مضمون المواد 1971في عام   

من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وباشرت اللجنة أشغالها ما  3/2رها في المادة الوارد ذك
حدد ، 1974أوت  14لتتوصل إلى اتفاق في الدكتور كلود زانغر السويسري برئاسة  1974-1971بين 

لا المكونات اللازمة لدورة الوقود النووي التي يمكن تصديرها للدول التي والمعدات و  قائمة المواد
وتبنت الوكالة الدولية للطاقة  تملك أسلحة نووية طبقا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

 9عديلات كان آخرها في لعدة ت ت فيما بعدخضعالتي   (INFCIRC/209)هذه القائمة الذرية
ية المعدات التكنولوجو  ومن أهم القيود التي فرضتها لجنة زانغر على تصدير المواد. 2000مارس

المعدات إلى إنتاج الأسلحة النووية إلى جانب لمتلقية بعدم تحويل تلك المواد و النووية التزام الدولة ا
 .ع الوكالة الدولية للطاقة الذريةتوقيعها على اتفاقية الضمانات م

من الدول المتلقية بأن  بالإضافة إلى ذلك يجب أن تسعى الدول المزودة للحصول على تأكيدات   
المعدات المدرجة في القائمة لن يتم إعادة تصديرها لدولة ثالثة إلا إذا كانت تطبق نظام و  المواد

" لجنة المصدرين لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"تعرف اللجنة حاليا ب . الضمانات بفعالية
ل دولة ليس من بينها أي دولة عربية، وهي تشارك في أشغا 37وصل عدد أعضائها  2010وفي سنة 

                                                 
 .103.، ص1978، يوليو 53، مجلة السياسة الدولية، العددالصراع الدولي حول الطاقة النوويةنزيرة الأفندي،  -  1
 ، إيطاليا، فرنسا، كندا، ألمانيا الاتحادية، بريطانيا، السويد، سويسرا، اليابان، ألمانيا)سابقا(الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفييتي -2

 . الديمقراطية، تشيكوسلوفاكيا، بولندا و بلجيكا
 .107.، صمرجع سابقنزيرة الأفندي،  -  3
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رغم المعارضة الشديدة  2010منذ مؤتمر المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
 .1التي تبديها الدول النامية للتقييدات المنصوص عليها في لوائح اللجنة

لقد كانت مبادئ لجنة زانغر عرضة لانتقادات عديدة من جانب الدول غير نووية التسليح،    
ت عنه جمهورية إيران الإسلامية بمناسبة المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة منها ما عبر 

ظم مراقبة ن"، إذ جاء في ورقة العمل المقدمة للمؤتمر أن 2005عدم انتشار الأسلحة النووية عام 
ولا  ين الدول الأطراف في المعاهدة،التمييزية تؤدي إلى انقسامات جديدة بالتصدير غير الشفافة و 

عدم الثقة، و لذلك ينبغي الترويج لأي ترتيب للإمداد بشكل يتسم يمكن إلا أن تثير الشك و 
   .2"التعاون فيما بين جميع الدول المعنية الأطراف في المعاهدةشفافية من خلال إطار من الحوار و بال
  : )نادي لندن( وويينمجموعة الموردين الن-2
منظمة أخرى مستقلة عن معاهدة عدم انتشار  1975 سنةأت إلى جانب لجنة زانغر أنش   

تتألف ، إلى مجموعة الموردين النوويين 1992ليغير اسمها سنة  الأسلحة النووية، سميت بنادي لندن
في لندن،  1975سنة  نوفمبردولة مجهزة بالمواد النووية عقدت أول اجتماع لها في  38حاليا من 

  :مواصفات العضوية فيهاحددت 
          القدرة على التجهيز بالمواد التي يحددها الملحق المتعلق بالأقسام الأولىانية و الإمك -
  ؛الثانيةو 
  ؛الأعمال المتفق عليهاالالتزام بالسياسات و  -
  ؛تعزيز نظام السيطرة على التصدير المحلي قانونيا -
و رارتونغا   ،عاهدات بلندابادة عدم انتشار الأسلحة النووية ومالالتزام بواحدة أو أكثر من معاه -
أو أي اتفاقية أخرى لعدم نشر  ،تلاتيلولكو وبانكوك المتعلقة بإخلاء المناطق من الأسلحة النوويةو 

  ؛الأسلحة النووية
دعم كل الجهود الدولية باتجاه عدم انتشار الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل           -
  ..مركبات الإطلاقو 

                                                 
، 2010ووية لاستعراض المعاهدة عام ورقة عمل مقدمة من الدول أعضاء لجنة زانغر لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة الن -  1

  .NPT/CONF.2010/WP.1 -غر، مبادئ الإمداد النووي المتعددة الأطراف للجنة زان
  .NPT/CONF 2005/wp.49 -. من ورقة العمل المقدمة من جمهورية إيران الإسلامية بشأن ضمانات الأمن السلبية 15الفقرة  -  2
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 الحماية الفعالة للمواد والمعدات النووية الموردين النوويين على الدول المتلقية توفيرتفرض مجموعة    
ضمان عدم استخدامها في صنع متفجرات نووية، وإذا تم تحويل تلك المواد أو انتهاك هذا و 

تسعى  ، ومن جهة أخرى1التفاهم فعلى أعضاء اموعة التشاور حول إمكانية عمل جماعي
قييد صادرات المواد الحساسة التي يمكن أن تسهم في انتشار الأسلحة النووية، وقد اموعة إلى ت

زانغر، وتم التوصل لصياغة قائمة موحدة للمواد الحساسة تم   مجموعة عمل لجنةها مع توحد عمل
1978نشرها عام 

عرضة  ام، وجعلهتينالسياسات الاحتكارية للمجموع، الأمر الذي عمق 2
نامية التي اعتبرت أن هذا التحالف الذي يجمع دولا غنية، تتخذ إجراءاا في لانتقادات الدول ال

   .3سرية تامة، دون استشارة الدول المستوردة، أو اعتبار لحاجاا من الطاقة
    حتكار التكنولوجيا النوويةاسياسات  :ثانيا

دير التقنيات النووية عملت الولايات المتحدة الأمريكية على عولمة شروطها التقييدية إزاء تص   
عددا من الشروط التي دعت إلى إدراجها ضمن عقود تصدير   1976الحساسة، فقد حددت عام 

  :التكنولوجيا النووية، و في مقدمتها ما يلي
يجب على الأمة المصدرة للتقنية النووية أن تتأكد من عدم استخدام هذه التقنية مهما كان  -

وية، ومن ضمنها تلك المسماة بالمتفجرات النووية نوعها لصنع أي من المتفجرات النو 
 السلمية المصممة خصيصا لأعمال الهندسة الإنشائية الكبيرة؛

على الأمة المصدرة للتقنية النووية الحصول على تأكيدات بأن ما تصدره سيكون في مأمن  -
 من مخاطر السرقة والتخريب؛

بأن التقنية هذه لن يعود تصديرها إلا  على الدول المستوردة للتقنية النووية توفير ضمانات -
 بنفس المعايير الأولية الوقائية التي جاءت مرافقة لها في بداية تصديرها؛

                                                 
 . (INFCIRC/254):ثيقةالو  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المبادئ التوجيهية لتصدير المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا -  1
 .233.ص، 2008، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  الاستراتيجية النووية بعد انتهاء الحرب الباردةسعد حقي توفيق،  -  2

3 -«  de nombreux pays en voie de développement ont critiqués le club de Londres comme 
un club de Nantis,ayant pris des measures, souvent dans le secret des reunions, sans 
consultation des pays importateurs,et sans évaluation de leurs besoins énergétiques. » -
JACQUES TRELIN، L’agence internationale de l’énergie atomique et la mise en 

œuvre du TNP, Recherches Internationales, no 79, Juillet-Aout-Septembre 2007,p.73. 
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على المورد أن يطلب ضمانات بأن المعايير الوقائية سوف تطبق على أي من المنشئات  -
 .1عاما 20المماثلة المقامة خلال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
، 1975، 2.، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طالطاقة النووية العربية عامل بقاء جديدعدنان مصطفى، :  راجع كلا من - 1

ة ماجستير في القانون الدولي ، مذكر النظام القانوني الدولي لامتلاك الطاقة النووية واستخدامها في المجال السلميعجابي رابح، . 49.ص
 .59.، ص2010-2009بن يوسف بن خدة، الجزائر،  - والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
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  الفصل الثاني

  لاستخدام السلمي للطاقة النوويةلالقانوني  الإطار 

منذ نشأة الأمم المتحدة كانت الطاقة النووية وتنظيم استعمالاا من أهم القضايا المطروحة    
للمناقشة في كثير من الدورات، نظرا للخطورة الاستثنائية التي كشف عنها الهجوم النووي الامريكي 

  .1945على اليابان صيف عام 
   :على ثلاث محاور لتنظيم استخدامات الطاقة النووية زت الأمم المتحدة جهودهاركلقد    

  .وقف سباق التسلح النووي بين الدول التي توصلت لامتلاك الأسلحة النووية: المحور الأول
  . ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية لبقية الدول: المحور الثاني

  .إتاحتها لجميع الدول بشروطو  غراض السلميةتسخير الطاقة النووية للأ: الثالث المحور
نتيجة الربط بين المحاور السابقة جاءت الآليات القانونية التي اعتمدا الأمم المتحدة لتخدم   

لتزامات المتعلقة بالسلاح التنظيم القانوني للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ضمن تنظيم الا
حققتها الأمم المتحدة إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  كان من أهم الإنجازات التيو  النووي،

لتسخير الذرة في  وإبرام معاهدة عدم الانتشار النووي، بما حققته هاتين الآليتين من نجاحات
  . الرفاه العالمي، والحد من انتشار الأسلحة النوويةخدمة التنمية و 

 المساعدة للدول الأطراف في نظامها الأساسي لقد سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم   
فكان ذلك مشجعا لبعث تعاون إقليمي تجسد بغرض تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، 

ؤسساتي بقطاع الطاقة من خلال إنشاء هيئات إقليمية، كما دفع الدول إلى السعي للتكفل الم
امات السلمية داف والرقابة على الاستخالنووية، بإنشاء سلطات مختصة أسندت لها مهام الإشر 

  .للطاقة النووية
حجر الزاوية في النظام العالمي لمنع انتشار شكلت فقد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أما    

كفالة حق جميع الدول الأطراف في المعاهدة في الاستخدام   نصت على كما ،الأسلحة النووية
  .ء العناية الخاصة لحاجيات البلدان الناميةمع إيلا ،السلمي للطاقة النووية
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   المبحث الأول

  ةستخدامات السلمية للطاقة النوويالجهود الدولية لنشر الا

إتاحة : هماأساسيين  يتحدد الهدف النهائي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أمرين     
، تخدامات السلمية للطاقة النوويةسالفرصة لجميع الدول دون استثناء للاستفادة من مزايا الا

  .استخدامهاالضارة لإنتاج الطاقة النووية و  تلافي الآثارو 
بالنظر إلى هذه الأهداف انقسم التعاون الدولي حول مسائل الاستخدام السلمي للطاقة     

  : أبرزها الذرية إلى عدة محاور
نظيم آليات التعاون الدولي هدفها تإقليمية عالمية و وكالات دولية متخصصة لجان و تشكيل  –

  .السعي لنزع السلاح النوويتخدامات السلمية للطاقة الذرية و للتشجيع على الاس
ومن أهمها مشاكل  ،لمواجهة الآثار الضارة لاستخدامات الطاقة الذرية إبرام معاهدات دولية –

  .التعاون في حالة وقوع حادث نوويحماية البيئة والتعرض للإشعاع الذري و 
    الدول المتلقية للتكنولوجيا النووية لمنع تحويل المواد ت ثنائية بين الدول الموردة و رام اتفاقياإب-
  . المعدات النووية لخدمة الأغراض العسكرية، ومنع إعادة تصدير تلك المواد لطرف ثالث دون قيودو 
واسطة ما أصبح بتقنين مسائل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في التشريعات الوطنية -

توفير الحماية و  ،جل التحكم في الرقابة الداخلية والخارجيةمن أ ،للدوليعرف بالقانون النووي 
  .اللازمة من الأخطار النووية، وتنظيم قواعد المسؤولية عن الأضرار النووية

    جهود الأمم المتحدة: المطلب الأول
، فكان 1945للأمم المتحدة منذ نشأا عام  شكلت المسألة الذرية أحد الانشغالات الرئيسية     

 ،       متضمنا بنودا تتعلق بتنظيم مسألة التسلح النووي 1أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة
          دعت إليها المختصين عقدت عدة مؤتمرات علميةو وضرورة خضوعه لإشراف دولي، 

أنشئت الأمم  المنظمات الدولية المتخصصة، كما جانب ممثلي عدد كبير من الدول و  الخبراء، إلىو 
 المتحدة  لجنة خاصة أوكلت لها مهمة دراسة آثار الاشعاعات النووية، وبحث سبل الوقاية منها،
وما زالت جهود الأمم المتحدة متواصلة في مجال البحث عن سبل تيسير التعاون الدولي في مجال 

                                                 
 . A/RES/1/(1946)  :الوثيقة ،1946يناير  25قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد بتاريخ  -  1
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تكاد تخلو دورة  من قرارات تتعلق ذا اال، مما يؤكد  الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فلا
  .أهمية المسألة بالنسبة للأمم المتحدة

 الدوليةمؤتمرات ال: الفرع الأول

عقد في إطار الأمم المتحدة ندوات علمية عديدة كان هدفها تعزيز التعاون الدولي لنشر      
الآثار التي يمكن أن تنجر عن سوء الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والوقاية من 

ومطالبتها بنظام  ،، كما تمكنت الدول النامية من إسماع صوا في منبر الأمم المتحدةاستخدامها
 .دولي عادل يتيح لها الاستفادة من الطاقة النووية السلمية

  مؤتمرات جنيف العلمية :أولا

قاية من الأخطار الذرية، والعمل على اهتمت الأمم المتحدة منذ سنواا الأولى بمسألة الو    
الرئيسية التي تعيق التوسع في الاستخدامات  الانشغالاتتشجيع الدول لتكثيف البحث حول 

السلمية للطاقة النووية، وشجعت الخبراء والباحثين على تقديم نتائج تجارم العلمية، وذلك بغرض 
  .طر النووية المحتملةيئة أرضية ملائمة للتعاون الدولي في مواجهة المخا

كانت المبادرات الأولى من الأمم المتحدة في شكل مؤتمرات علمية دعي إليها الباحثون والخبراء    
فكانت تلك المؤتمرات لبنة من مختلف أنحاء العالم، كما دعيت إليها المنظمات الدولية المختصة 

  .أولى في تأسيس قواعد التعاون الدولي في اال النووي
بمشاركة ممثلين  1955أغسطس عام  20إلى  8من د المؤتمر العلمي الأول في جنيف في الفترة عق  

عن ثلاث وسبعين دولة وثماني وكالات متخصصة بالإضافة إلى عدد كبيـر من المراقبـين والمختصـين 
  .1من هيئات غير حكومية ومؤسسات علمية وصناعية

كلفت الجمعية العامة الأمين العام للأمم صة الأخرى  من أجل إشراك المنظمات الدولية المتخص    
، اقترحت عليها التعاون مع المنظمات الدولية 2المتحدة بتشكيل لجنة مصغرة لتحضير المؤتمر

بدراسة شاملة تضمنت فوائد استخدام الطاقة النووية في الأغراض المؤتمر خرج ، و 3لمتخصصةا

                                                 
  .A/RES/810(IX):، الوثيقة1954ديسمبر  04 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 810القرار رقم  -  1
 .810الفقرة الخامسة من  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  2
 .810الفقرة السادسة  من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  3
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كما أوصى بعقد مؤتمر ثان تحت إشراف   ،اصة االبيانات الخوسبل نشر المعلومات و  ،ةيالسلم
  . 1الأمم المتحدة

 ممثليمختص و  5000بمشاركة  1958سبتمبر عام  13إلى  1ثاني في الفترة من الجنيف تمر عقد مؤ    
إلى جانب عدد   ،المراقبينمن  3681 ، ومراسل من مختلف أنحاء العالم 900ستين دولة و و  سبع

وقد أشادت الجمعية العامة بجهود هذا المؤتمر و طالبت لجنته  ،2ة النوويةكبير من المهتمين بالطاق
الاستشارية بالعمل كلجنة استشارية علمية للأمم المتحدة لإعطاء المشورة للأمين العام للأمم 

وفي نطاق  ،المتحدة حسب طلبـه في كل ما يختص باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية
  . 3المتحدة عمل منظمة الأمم

أشغاله ركز ، و ثالثالجنيف عقد مؤتمر   1964سبتمبر عام   9إلى  أغسطس 31في الفترة من     
والدور الذي يمكن أن  في مجالات التنميةاستخدام الطاقة النووية  أبحاثتطوير هذه المرة على سبل 

فع الطاقة النووية السلمية إتاحة مناسبل بحث المؤتمر كما   ،تلعبه في تعويض مصادر الطاقة التقليدية
 .4لدول الناميةل

   1968 مؤتمر الدول غير الحائزة للأسلحة النووية: ثانيا

خلال المفاوضات التي سبقت إبرام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كانت الدول غير    
ة النووية الحائزة للأسلحة النووية تسعى للبحث عن السبيل الذي يمكنها من الاستفادة من الطاق

تمكنت من استصدار قرار من و الدائر بين الدول نووية التسليح، السلمية، بعد أن لاحظت الصراع 
شهر ، نص على دعوة المؤتمـر للانعقـاد في مـوعد لا يتجاوز 1966الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

 29جنيـف في الفترة من  موعد المؤتمر في ، حدد مكـان و 6 1967 سنة، ثم قرار ثاني 5 1968 يوليو
1968 سنةسبتمبر  28إلى  غسطسأ

7 .  

                                                 
 .116.، ص مرجع سابقمهداوي عبد القادر،  -  1

2 - IAEA, The 2nd Geneva conference، Peaceful uses of atomic energy, United Nations  2008 .  
 .117.، صمرجع سابقمهداوي عبد القادر،  -  3
 .241-240.ص,1971، 2.، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، طالقانون الدولي واستخدام الطاقة النووية ،محمود خيري أحمد بنونة -4
 .A/RES/2153(XXI):، الوثيقة1966نوفمبر  17في  الصادر 2153م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رق -  5
  .A/RES/2346(XXII):الوثيقة ،1967ديسمبر  19الصادر في  2346قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  6
  .2346من القرار رقم   B-3الفقرة  -  7
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في جنيف مباشرة بعد صدور قرار الجمعية  1968 سنة غسطسأ 29انعقد المؤتمر بالفعل في    
 92 أشغالهشاركت في هدة منع انتشار الأسلحة النووية، و المرفق به نصوص معا 2373العامة رقم 

 أربع دول مالكة لهذه الأسلحة هي فرنسا، الاتحاد السوفييتي،و  ،دولة غير مالكة للأسلحة النووية
  .1الولايات المتحدة الأمريكيةبريطانيا و 

القرارات المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي وإنشاء المناطق الخالية  من تمخض المؤتمر عن عدد   
 الآفاقعلى أهمية الذي أكد  (G) القرار ،ان من بين القرارات المتخذةكمن الأسلحة النووية و 

، ي والعلمي بالنسبة للدول الناميةالجديدة التي فتحتها الطاقة النووية للنهوض بالتقدم الاقتصاد
اعترف بحق الدول غير القابل للتصرف ، كما للأهمية المعطاة لشعوب البلدان النامية وأشار بوضوح

ودعا القرار من جهة أخرى إلى   .في استعمال الطاقة النووية في تطورها التكنولوجي والاقتصادي
معاملة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية معاملة غير تمييزية بمناسبة حصولها على البيانات العلمية 

  .2والتكنولوجية المرتبطة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية
 النووية السلمية، الإجراءات العملية التي تمكن الدول من الاستفادة من الطاقة فيما يتعلق بو     

   :أوصى المؤتمر بما يلي
ا تشكيل مجموعة من الخبراء يكون من مهامها إعداد تقرير عن الإسهامات الممكنة للتكنولوجي -

  ؛الصناعي للبلدان الناميةالنووية في التقدم الاقتصادي و 
لات من بالبحث عن أساس ترتيبات للحصول على تموي الذريةالوكالة الدولية للطاقة  تكفل -

القروض لتمويل المشروعات النووية يقدم المنح و " صندوق نووي خاص"ء مصادر دولية بغرض إنشا
 ؛خاصة الدول النامية ،لحة النوويةفي أراضي الدول غير المالكة للأس

تطوير التكنولوجيا برنامج لأبحاث و " لنظر في إنشاء دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة ل -
 ؛ر برنامج الأمم المتحدة للتنميةافي إط" النووية

                                                 
1 -  ا في الأمم المتحدة، كما كان مناسبة لعرض ما وصلت إليه كان المؤتمر أول مناسبة تتاح للدول غير الحائزة للأسلحة النووية لإسماع صو

  :راجع .واستعمال المحطات النووية في تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية، وإنجاز المحطات النووية بالوقود النووي  الأبحاث المتعلقة

- Vassili Emeliano, Un Bilan de la troisième conférence de Genève : L’Utilisation 

pacifique de l’énergie nucléaire, Le monde diplomatique, Décembre 1964. 
2 - Final Document of the Conference of Non-Nuclear -Weapon States, General 
Assembly, Official records, Twenty-Third Session, Agenda item 96, UNITED NATIONS, 
NEW York, 1968.  
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برنامج "التعمير إلى النظر في موضوع إنشاء س محافظي البنك الدولي للإنشاء و مجل وةدع -
 ؛لصالح البلدان النامية" قتصادية استخدام الطاقة النووية في مشروعات التنمية الا

صندوق "إنشاء  راعه القادم أمنظر في اجتملل الذريةالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة  وةدع -
وبصفة خاصة الدول  ،لصالح الدول غير المالكة للأسلحة النووية" للمواد الانشطارية الخاصة

 . 1النامية
أصدرت القرار الثالثـة والعشريـن و  ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج المؤتمر في دورـا   

وعملت على تنفيذ ها لما جاء في مضمونه، تأييد، و لمؤتمرتها لوثيقة االمتضمن مناقش ،2 2456رقم 
  :اته، ومنها على الخصوصيبعض توص

و الوكالة  ،وبرنامج الأمم المتحـدة للتنميـة ،التعمـيرة العامة البنك الدولي للإنشاء و الجمعي وةدع  -
 ؛اصة لكل منهماللتشاور المستمر مع الدول الأعضاء لدراسة التوصيات الخ ،الدولية للطاقة النووية

من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مجموعة من الخبراء لإعداد تقرير عن الإسهامات  طلبال -
  ؛التقدم العلمي للدول الناميةتنمية الاقتصادية و الممكنة للتكنولوجيا النووية في ال

لأغراض السلمية في من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء قسم دولي للتفجيرات النووية ل طلبال -
  .3الذريةإطار الوكالة الدولية للطاقة 

مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي في استخدام الطاقة النووية في الأغراض : ثالثا 

  1987 السلمية

بالاستخدام المتعلق  32/50 القرار أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 1977ديسمبر  8في    
النووية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي دعت من خلاله إلى عقد مؤتمر السلمي للطاقة 

أو مؤتمرات دولية، تحت رعاية منظومة الأمم المتحدة، دف تعزيز التعاون الدولي في دولي 
بأخذ وجهات و كلفت الأمين العام للأمم المتحدة  ،4استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

لجنة شكلت لهذا الغرض و  .5ل حول هذا المؤتمر، وتقديم تقرير للجمعية العامة بشأانظر الدو 

                                                 
 ،1972رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، جهود الأمم المتحدة لنزع السلاح،  عبد الفتاح محمد محمد اسماعيل، -  1

 . وما بعدها 337.ص
  .A/RES/2456(XXIII):، الوثيقة1968ديسمبر  20الصادر في  2456قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -  2
 . 2456من القرار رقم  Aالفقرة  -3
 . (A/RES/32/50) 1977ديسمبر  8الصادر في  32/50قبل الأخيرة من القرار  الفقرة ما -4
 .32/50الفقرة الأخيرة من القرار  -  5
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بين  التي شكلت بدورها فريقا عاملا للاضطلاع بالأعمال الحكومية الدولية النظاميةتحضيرية 
نيف في عقد المؤتمر بجبو كللت جهود الجمعية العامة أخيرا . 1الدورات بتوجيه من رئيس اللجنة

  .تحت رعاية الأمم المتحدة 1987ريل بأ 10مارس إلى  23من  الفترة
الاجتماعية، و في رفاه العديد قيق التنمية الاقتصادية و اعترف المؤتمر بأهمية الطاقة النووية في تح  

وقد أيدت  ،من البلدان، وحث على توسيع نطاق استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية
لمتحدة ما توصل إليه المؤتمر من قرارات، وشجعت الوكالة الدولية للطاقة الجمعية العامة للأمم ا

وغيرها من مؤسسات  ،الذرية على مواصلة جهودها بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة المعنية
منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعت المدير العام للوكالة أن يواصل في التقارير السنوية 

لإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للوكالة إلى ا
  . 2الاجتماعية لا سيما في البلدان الناميةة لأغراض التنمية الاقتصادية و للطاقة النووي
 اللجان والوكالات المتخصصة إنشاء :الفرع الثاني

للجان تكفلت بالإشراف على مسائل أنشأت الأمم المتحدة منذ سنواا الأولى عددا من ا   
، ونشر و تنسيق الجهود لتسخير الذرة لخدمة الأغراض السلمية ،الرقابة على الأسلحة النووية

  :المعلومات المتعلقة بالحماية من الإشعاعات النووية،  كان من أهمها اللجان التالية
  (UNAEC)لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة :أولا
تشكلت   ،جة الاستنكار العالمي لما خلفته القنابل النووية الملقاة على هيروشيما و نغازاكينتي   

لية في إطار قناعة لدى قادة الدول العظمى بضرورة تسخير الذرة لخدمة البشرية، و فرض رقابة دو 
 يضمن عدم استغلال الطاقة الذرية في صناعةنظام ضمانات كافية وملزمة تقبله جميع الدول و 

  .الأسلحة النووية
     كانت أول محاولة في هذا الاتجاه هي التصريح المشترك لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية،     

    تضمن الاعتراف بأن 1945نوفمبر  15و رئيس وزراء المملكة المتحدة، و رئيس حكومة كندا في 
ن وسيلة تدمير لم تعرف من استخدام الاكتشافات العلمية الحديثة في الحرب قد وفر للإنسا" 

، 3"واحد  قبل، لا يمكن تجاهها أي دفاع عسكري، ولا يمكن أن يقتصر استخدامها على جانب

                                                 
  . (A/RES/40/95)  1985ديسمبر  12المتخذ في  40/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : راجع -  1
 ).A/RES/42/24: الوثيقة (،1987نوفمبر 23المعقودة في  83الصادر في الجلسة  42/24ة للأمم المتحدة  رقم قرار الجمعية العام -2
   .236.ص ،مرجع سابق محمود خيري أحمد بنونة، -  3
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اقترح الرؤساء الثلاثة في اية تصريحهم إنشاء لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على منع و 
  :العناصر التالية حددوا أهدافها في ،استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية

   العمل على نشر المعلومات الأساسية اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية  -
   ؛تبادلهاو 
   ؛تنظيم استخدام الطاقة النووية بأسلوب يضمن استغلالها في الأغراض السلمية فقط -
   ؛أسلحة الدمار الشامل الأخرى منع استخدام الأسلحة النووية و -
   وضع الضمانات الإيجابية عن طريق التفتيش أو أي وسائل أخرى لحماية الدول من التهديد  -
  .العدوانو 
إننا نعتقد أن إنشاء لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في "  :أكد القادة الثلاثة في بيام ما يلي   

ضاء على فكرة استخدام أسرع وقت ممكن أصبح ضرورة لتحديد الوسائل الإيجابية التي تضمن الق
هذه الطاقة في اال الصناعي  الطاقة النووية من أجل الدمار، وكذلك للعمل على نشر استخدام

  . 1"من أجل إسعاد البشرية على أوسع نطاقو 
اندمجت موسكو في المسعى الرامي لإنشاء لجنة خاصة لدراسة  1945 سنةفي ديسمبر      

وزير خارجيتها على بيان مشترك مع وزراء خارجية الولايات  موضوعات الطاقة النووية، بتوقيع
خلص عمل اللجنة و وا تأييدهم لإنشاء هذه اللجنة، الصين أعلنوالمملكة المتحدة وفرنسا و المتحدة 

في  01لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  إلى إنشاء
1946 يناير 25أول دورة لها في 

2
لتتولى مهمة الإشراف ودراسة المسائل الدولية المتعلقة باكتشاف  ،

  .الطاقة الذرية
 بولندا والبرازيل وكندا والصين ومصر والمكسيك وهولندا و اللجنة من مندوبي أستراليا  شكلتت     

لجنتين جنة كونت هذه اللوالاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، و 
القرارات التي تظهر مع المقترحات و بج تكفلت) (Working Committeة لاللجنة العام فرعيتين هما

وهي ،  (Scientific and Technical committe)الفنيةواللجنة العلمية و  في اجتماعات اللجنة،
  .3مختصة بالنواحي الفنية

                                                 
 . 236.، صمرجع سابق محمود خيري أحمد بنونة، -  1

  .ك دون أي اعتراضصوتا و هو مجموع أعضاء الأمم المتحدة آنذا 51صدر القرار بموافقة  -  2
 . 239.، صمرجع سابقمحمود خيري أحمد بنونة،  -  3
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أوكلت للجنة الطاقة الذرية   1رقم  مم المتحدةطبقا للفقرة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأ    
  :المهام التالية 

  ؛التمهيد لتبادل المعلومات العلمية الأساسية عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية -
 ؛فرض الرقابة على الطاقة الذرية بالقدر الضروري لضمان قصر استخدامها في الأغراض السلمية -
 ؛كل أسلحة الدمار الشامل الأخرىمج الوطنية للتسليح و البرا إزالة التسليح الذري في -
الاستعانة بالوسائل الأخرى لحماية الدول لفعالة الآمنة عن طريق التفتيش و الوسائل ا استعمال -

 .من مخالفة أو تفادي تطبيق وسائل الأمان
البداية محاطة  من هذه الأهداف يتبين أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كانت منذ    

وفرض نوع  ،بمجموعة من الخطوط الدفاعية لضمان عدم تفشي أسرار الذرة لعدد أكبر من الدول
من الرقابة والتفتيش على البرامج الوطنية لاستغلال الذرة في جهود التنمية، خوفا من تحويلها نحو 

الأمن تتضمن توصياا، كانت اللجنة ملزمة برفع تقارير دورية لس ،كما  أغراض السلاح النووي
 ،كان مجلس الأمن مخولاً بإصدار تعليمات للجنة في المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليينو 

ويمكنه نشر التقارير الواردة إليه من اللجنة ورفعهـا إلى الجمعيـة العامة أو الأجهزة الأخرى للأمم 
ودور مجلس الأمن في المحافظة على السلم المتحدة، مما يوحي بالارتباط الوثيق بين نشاط اللجنة 

  .والأمن الدوليين
غريبة في بدايات إنشاء هيئة الأمم المتحدة التي ينص ميثاقها  صلاحيات هذه اللجنةوتبدو     

، وحرص الدول آنذاك على  توسيع نطاق 1على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
تعارض بين الوبالفعل لم تصمد أمام ، الداخلي لهاالاختصاص صميم المسائل التي تعد من 
يذكر من التوصل لأي اتفاق كما لم تتمكن السوفييتية بشأن نزع السلاح،  المقترحات الأمريكية و 

لجنة نزع "بإنشاء  1952 سنةبخصوص نزع السلاح النووي، فانقضى وجودها القانوني في يناير 
  .2"السلاح

  
  
  

                                                 
  .من ميثاق الأمم المتحدة 2/7المادة  -1
 ).54-53(.ص ،1989، 1.، دار النهضة العربية، القاهرة، طاستخدام الطاقة النووية في القانون الدولي العام ،محمد مصطفى يونس -  2
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  (UNSCEAR)لعلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النوويلجنة الأمم المتحدة ا :ثانيا

بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  1أنشئت اللجنة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي   
1955 سنة ديسمبر 03في  الصادر 913رقم 

             لها مهمة جمع البيانات  أسندتو  ،2
      ،الأعضاء في الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصةالمعلومات الخاصة بالإشعاع من الدول و 

   وإفادة الأمين العام للأمم المتحدة بالوثائق  ،وإجراء دراسات لتحديد أثر الإشعاع على الإنسان
  . 3التقارير الواجب نشرها على الدول الأعضاءو 

التي شكرت  ،1958ة سن تقريرها الأول للجمعية العامة للأمم المتحدةبتقديم قامت اللجنة     
الهـيئات غير الحكومية التي كما شكرت المنظمات والوكالات المتخصصة و   ،اللجنة على أعمالها

  .ساعدت اللجنة في أداء مهامها
ل منظمة المنظمـات الأخـرى مثبالتعاون مع الهيئات والوكالات و واصلت اللجنة أعمالها الفنية   

 ،واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع ،ظمة الصحة العالميةومن ،الزراعةالأمم المتحدة للأغذية و 
  .4قياس الإشعاعواللجنة الدولية الخاصة بوحدات و 

، الأمر  (PNUE) وظيفيا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئةاللجنة ألحقت  1974ابتداء من سنة    
من أخطار التلوث  الذي أضفى على عمل اللجنة بعدا أساسيا في النظام العالمي لحماية البيئة

 .الإشعاعي
وانضمام  تزايد خطر الإشعاعات النووية،وقد تزايد نشاط اللجنة في السنوات الأخيرة مع     

مواصـلة اللجـنة  2007أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار أصدرته عام  و ،أعضاء جدد لها
المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم كومية و الـدول الأعضــاء والمنظمـات غير الح نشاطهـا، كما دعـت

المخاطر الناجمة عن مختلف توفير البيانات بشأن المستويات والآثار و المتحدة إلى مساعدة اللجنة ب
  . 5مصادر الإشعاع

                                                 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  :راجع. عضوا 27إلى  2011ليرتفع في  1955عضوا سنة  15كان عدد الأعضاء المؤسسون للجنة   -  1

 ).A/RES/66/70الوثيقة  (،2011ديسمبر  09المعقودة بتاريخ  81الصادر في الجلسة  66/70
 .A/RES/913(X):الوثيقة، 1955ديسمبر  03المعقودة بتاريخ  550الصادر في الجلسة  913 لجمعية العامة للأمم المتحدة رقمقرار ا -  2
  .للجمعية العامة للأمم المتحدة 913الفقرة الثانية من القرار رقم  -  3
 ).243-242(.ص ،مرجع سابق ،محمود خيري أحمد بنونة -  4
 ).A/RES/62/100الوثيقة  (،2007ديسمبر  17بتاريخ  75للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في الجلسة  62/100القرار رقم  -4
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، من أهم ما ميز نشاط اللجنة في السنوات الأخيرة اعتمادها على منظور التنمية المستدامة    
المستقبلية من الآثار الإشعاعية هدف إلى حماية الأجيال الحاضرة و كامل يبتبنيها لبرنامج علمي مت

وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة اللجنة ، 1بيئتهكن أن تنعكس سلبا على الإنسان و التي يم
، كما المنظمات الدولية المتخصصةحدة و لمواصلة أعمالها بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المت

سهام في نشر للتعاون مع اللجنة من أجل مواصلة أنشطتها، والإمج الأمم المتحدة للبيئة دعت برنا
  .2للجمهورللجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى اتمع العلمي و  إيصالهاالمعلومات العلمية و 

بان وقد لعبت اللجنة دورا رياديا في التكفل بالآثار الإشعاعية الناتجة عن حادث فوكوشيما باليا  
، وكان عملها محل تقدير الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أثنت على عمل  2011في مارس 

اللجنة، وحثت الدول على الانضمام لعضويتها و أيدت نوايا اللجنة في إجراء مسح شامل 
من جراء الحادثة، و أهابت الجمعية العامة باللجنة أن تقدم  لمستويات التعرض للإشعاع ومخاطره

  3لإشعاعلتقريرا عن الآثار الصحية التي يمكن أن تعزى إلى التعرض في الدورة السابعة والستين ا له
  (AIEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية :ثالثا

يعتبر إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حدثا بارزا في تاريخ الأمم المتحدة، لما قامت به الوكالة    
على تسخير الذرة لخدمة ن انتشار الأسلحة النووية وتشجيع الدول من دور أساسي في الحد م

الأغراض السلمية، وقد تزايد دورها في السنوات الأخيرة نتيجة الخطوات العملاقة التي قطعتها 
  .الأمان النووييننووية من جهة، وتزايد المخاطر والتهديدات الماسة بالأمن و التكنولوجيا ال

 :الوكالةنشأة -1

لجنة الطاقة  مأما (BARUCH PLAN) قدم مشروع باروخ 1946 سنة لثالث عشر من جوانفي ا   
قوية  تتمتع بسلطات  ( IADA)للتنمية الذرية الذرية للأمم المتحدة، المتضمن إنشاء وكالة دولية

                                                 
الوثيقة  (، 2008ديسمبر  05بتاريخ  64الصادر في الجلسة  63/89الفقرة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -1

A/RES/36/89.(  
 .63/89من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  12الفقرة -  2
  .(A/RES/66/70) 2011ديسمبر  9الصادر في  66/70رقم العامة للأمم المتحدة قرار الجمعية  -3
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، رفض المشروع من 1يكون من مهامها فرض رقابة صارمة على الموارد العالمية من المواد الاشعاعية
1946جوان عام  19الاتحاد السوفييتي في طرف 

2.  
يزاور خطاباً إلى إوجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية  1953 عامديسمبر  الثامن منفي     

 ،اقترح فيه على الحكومات مشروع إنشاء وكالة دولية للطاقة الذرية ،الجمعية العامة للأمم المتحدة
 ،التي تحقق استعـمال المـواد الانشطارية في الأغراض السلميةتكون وظيفتها الرئيسية إيجاد السبـل 

، atoms for peace (3( "الذرة من أجل السلام"من أجل إسعاد البشرية وذلك في إطار ما عرف بـ 
 سنةحظي مقترح الرئيس الأمريكي بدعم الأمم المتحدة التي شرعت في مناقشة المسألة خلال 

وصدر  ،لتحضير مسودة النظام الأساسي للوكالة ،4ل في واشنطنثمانية دو  مندوبي باجتماع 1954
1954ديسمبر  04في  810رقم قرار الجمعية العامة 

بإجماع الآراء يقضي بإنشاء الوكالة الدولية  5
بعد إشراك دول  ، إلا أن الوكالة لم تر النور إلا"السلام من أجلالذرة "للطاقة الذرية تحت شعار 

إشراك كل من الاتحاد السوفيتي  1956ل النامية، حيث تم سنة الدو المعسكر الشرقي و 
الهند في وضع مسودة النظام الأساسي للوكالة الذرية للطاقة الذرية والبرازيل و يا كوتشيكوسلوفا 

   .الدول الناميةى المشروع بدعم الكتلة الشرقية و ليحظ

                                                 
لمقترحة بصفة تضمن المشروع الذي عرضه ممثل الولايات المتحدة الأمريكية  برنارد باروخ أمام لجنة الأمم المتحدة للطاقة الذرية أن تتولى الوكالة ا - 1

و القيام بالأبحاث  ادية على كل أنشطة إنتاج المواد الانشطارية،حصرية الإشراف على المخزون العالمي من اليورانيوم والثوريوم، كما تفرض رقابة م
 :راجع .المتعلقة ا

- BEN SANDERS, Bref historique de la non-prolifération nucléaire, Séminaire de 
formation avancée sur les règles régissant les transferts internationaux de matériels 
d’équipements et de technologies et apparentées et les transports des matières radioactives، 
OCDE/AEN/AIEA/Commission européenne  ،ESTONIE، 24-28 Aout 1998.                                                                                                              
2- Keyvan Piram, Les stratégies gouvernementales pour le développement de 

l’énergie nucléaire- pratiques Françaises et Américaines sur le marché des centrales  

nucléaires , mémoire de Master en relations internationals, Université Paris II Panthéon 
Assas, Juin 2008، p.25.  

الذرة من "إيزاور  الرئيس الأمريكي جاءت مبادرة "توازن الرعب"و  "الانتقام الجماعي"في مناخ تسوده المبادئ الانتحارية المبنية على نظريات  - 3
ن الناس لا يعلمون شيئا عن إمكانية مفاجأة للكثيرين، فمعظم الأعمال الذرية كان يتم إجرائها آنذاك بتكتم شديد وكا 1953سنة " أجل السلام

سالم النابلسي، منشورات وزارة الثقافة  ة، ترجمقصة الطاقة الذريةلورا فيرمي،  :راجع.تسخير الطاقة النووية في الأغراض السلمية
 .83ص, 1999بالجمهورية العربية السورية ، دمشق، سوريا، 

 .الأمريكية نوب إفريقيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدةأستراليا، بلجيكا، كندا، البرتغال، ج: الدول هي -  4
 .A/RES/810(IX)، الوثيقة 1954ديسمبر  04للجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاريخ  810القرار رقم  -  5
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ر خاص في نيويورك لبحث هذا عقد مؤتم 1956 سنةأكتوبر  26سبتمبر إلى  20الفترة من تم في     
إليه سبعون دولة عند فتح باب التوقيع عليه، ثم انضمت  عشر  تالنظام الأساسي للوكالة، انضم

 29دول أخرى خلال تسعين يوما، وأصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهازا قائما ابتداء من 
سي من طرف ثماني عشرة دولة بعد إيداع وثائق التصديق على نظامها الأسا 1957 سنةيوليو 
واختيرت  1957أكتوبر  23إلى  1، وعقدت الوكالة أول اجتماع لها في فيينا في الفترة من  1موقعة

 .2سنوات أربعمديرا عاما للوكالة لمدة  ) Sterling Cole  (كول   وعين ستيرلنج ،فيينا مقرا للوكالة
2013فبراير دولة عضو، حسب بيانات  159ء الوكالة يبلغ عدد أعضا

وقد انضمت إليها الجزائر  ،3
  .1963 ديسمبر 24في 
  و وظائف الوكالة مقاصد-2

حدد النظام الأساسي للوكالة مجموعة من الوظائف التي تضطلع ا بناءا على المرامي والمقاصد    
   .التي أنشئت لأجلها

من نظامها الأساسي في  الوكالة حسبما جاء في المادة الثانية مقاصدتتلخص : الوكالة مقاصد/ أ
  :هما مقصدين أساسيين

  .الازدهار في العالم أجمعساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة و توسيع معمل على تعجيل و ال-
السهر على ضمان أن المساعدة التي تقدمها أو تشــرف عليها أو تكون تحت رقابتها لا تستغل -

  .في الأغراض العسكرية
هذين المقصدين كان عمل الوكالة في مختلف فتراا عرضة للانتقادات من  نتيجة التعارض بين   

اطة مساعداا بعض الدول الأطراف في النظام الأساسي تعيب على الوكالة إحف: عدة أطراف
الضمانات التي تصل إلى حد المساس بسيادة الدول، بينما تدفعها أطراف بجملة من الشروط و 

، وتحاول في الكشف عن نوايا الدول بشأن برامج الأسلحة النوويةأخرى للعب دور أكثر فاعلية 
    .السياسية وأجنداا أطراف أخرى تسخيرها لخدمة أهدافها

                                                 
يناير  31ففي . من المادة الثامنة عشرةتم تعديل النظام الأساسي للوكالة ثلاث مرات وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ألف وجيم  -  1

أدخلت تعديلات على الفقرات من ألف إلى دال من  1973يونيو  01من المادة السادسة، وفي  3-أدخلت تعديلات على الفقرة ألف 1963
 . 1-بدأ نفاذ تعديل على مقدمة الفقرة ألف 1989ديسمبر  28المادة ذاا، و في 

  .247-246 .، صرجع سابقمبنونة، أحمد محمود خيري  -  2
. 2013التي انضمت سنة هي طوقو، رواند، ترينيتي و طوباقو، سان مارينو، وأخيرا سوازيلاندا  2012آخر الدول المنضمة للوكالة في -3

   INFCIRC/2/Rev.75  :، الوثيقة2013فبراير  28النشرة الإعلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة بتاريخ :راجع
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تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة بالنظر لمقاصدها سالفة الذكر، : وظائف الوكالة/ب
قدم يد المساعدة التقنية للدول فهي جهاز فني ي ،مزدوجة في مجال استخدامات الطاقة النووية

جل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وجهة رقابية تضمن عدم انتشار أالأعضاء من 
 وقد تضمنت المادة الثالثة من النظام الأساسي للوكالة الوظائف التي تضطلع ا،.الأسلحة النووية

  :  التي يمكن حصرها فيما يلي ،ئففي تحقيق هذه الوظا هاوالمبادئ العامة التي تحكم عمل

تتمثل الوظيفة الفنية التي حددا المادة الثالثة من النظام الأساسي  :)التقنية(الوظيفة الفنية -
  :للوكالة في العمل على تشجيع استخدام الطاقة النووية في االات السلمية من خلال ما يلي

  ؛المنشئاتدل الخدمـات والمـواد والمعـدات و وتسهيل تباتنظيم التعاون بين الدول الأعضاء،  -
      تنمية هذا الاستـخدام اقة الذرية في الأغراض السلمية و تيسير بحث استخدام الطتشجيع و  -
  ؛تطبيقاته العلميةو 
   ؛تقديم أي عمل أو خدمة مفيدة للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية -
  .1تدريبهم في مجال استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلميةاء والخبراء و تشجيع تبادل العلم -
ديم الدعم الفني في النظام الأساسي تسعى الوكالة منذ نشأا إلى تق ةالمسطر  وظائفهالتحقيق   

الأبحاث، بناء على التقدم المحرز في مختلف مجالات الاستخدام للدول الأطراف والقيام بالدراسات و 
تشجيع ت للتعريف بمنافع الطاقة النووية و الملتقيانيات النووية، وإقامة الندوات و مي للتقالسل

أثير نقاش قانوني يتعلق بدور الوكالة في السنوات القليلة الماضية في و . استخدامها في مناطق العالم
ة النووية رغم أن تقديم المساعدة للدول فيما يتعلق بإعداد القوانين والأنظمة الوطنية الخاصة بالطاق

تطور عمل الوكالة ومع . 2النظام الأساسي لا ينص على هذه المهمة ضمن اختصاصات الوكالة
وزيادة اهتمام الدول بالتوسع في الاستخدامات  ،، على ضوء تنامي الطلبات العالميةبصفة مطردة

سطرت  2009في سنة و  .السلمية للطاقة النووية، وزيادة حركة نقل المواد المشعة على النطاق الدولي

                                                 
كلية الحقوق بجامعة   ،، مذكرة ماجستير في القانون العامضرار التي تسببها النفايات النوويةلأالمسؤولية الدولية عند اينتان الزعبي، صمحمد  -1

  . 55-53.، ص 2010-2009الأردن،  الشرق الأوسط،
المهام المرتبطة بوظائفها الأساسية المنصوص عليها في  المنظمات الدولية لبعضسألة امتداد اختصاص لمتعرضت محكمة العدل الدولية منذ مدة  -2

  :راجع ،دستور المنظمة تحقيقا للأهداف التي أنشأت لأجلها المنظمة
- Katia Boustany, le rôle de l’AIEA dans la gestion du secteur nucléaire :Une 

appréciation critique, RQDI, Vol.15-1, 2002, p.20. 
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عبر مجموعة من الأنشطة المرتبطة بعوامل التنمية المستدامة، يتمحور  إستراتجيتهاالوكالة برنامجا يحقق 
   :ضمن النقاط التالية

لجعل برامج الطاقة النووية تتماشى مع : تخطيطهاالقدرات اللازمة لتحليل الطاقة و بناء  -
الأعضاء في مجال تخطيط  ستدامة، تقدم الوكالة خدماا للدولالمسارات الوطنية لتحقيق التنمية الم

مؤشرات التنمية و ،لية بناء على مؤشرات الإمداد والجوانب الماليةتوفير التدريب للخبرات المحالطاقة و 
  .المستدامة

خدمات  الوكالةتقدم : مساعدة الدول على الانطلاق في استغلال الطاقة النووية السلمية -
ل التي تدرس استخدام القوى النووية، خاصة الدول النامية التي تكون بحاجة لهذه متعددة للدو 

  :الخبرات، ويمتد نشاط الوكالة في هذا الإطار ليشمل الخدمات التالية
ة من المعالم البارزة في المساعدة في التخطيط لعملية الأخذ بخيار القوى النووية، بتحديد مجموع-

  ؛المشروع
  ؛المحرز مقارنة بالمعالم البارزة قييم لقياس التقدمتقديم وسائل الت-
  ؛التدريب-
  ؛التقييم الذاتيالمساعدة على متابعة عملية -
تقييم لمتعلقة بمواضيع الأمان النووي والقانون النووي و الدورات التدريبية اتوفير الوثائق و -

  .التكنولوجيات
يهية المبادئ التوجير و تطوير المعايإعداد و  تحرص الوكالة على: دعم برامج القوى النووية القائمة -

        والرصد عبر الشبكة الالكترونية، والتحكم في الأجهزة، الصيانة،فيما يتعلق بإدارة الجودة و 
يب السلامة البنيوية، وتدر عمر المحطات، و مراقبة التآكل وإدارة حالات الانقطاع ، و  و تمديد

مساهمة منها في تحقيق  ر هذه المعلومات على نطاق واسع،تضمن نشالعاملين، وإدارة المعارف، و 
  .السلامة النوويةالأمان و 

ليورانيوم نشر المعلومات المتعلقة بموارد اد النووي تدأب الوكالة على جمع و فيما يتعلق بدورة الوقو    
 د النووي،التخزين الأمن للوقو المتعلقة بالنقل و  الإرشاداتإنتاجه، كما توفر واستكشافه وتعدينه و 

  .والتخلص من النفايات النووية
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    تسعى الوكالة لتشجيع البحث العلمي في مجال التكنولوجيا النووية بتنسيق البحوث  :الابتكار-
علقة بتطوير الابتكارات التكنولوجية الحديثة المتتبادل المعلومات بشأن التصاميم و الترويج لو 

  .الطاقة النوويةنظم المفاعلات النووية ومفاعلات البحوث و 
تقوم الوكالة بالتأكد من عدم استخدام المعونة التي تقدمها أو تقدم بنــاء على : الوظيفة الرقابية-

  :طلبها أو تحت إشرافها أو رقابتها في أي غرض عسكري من خلال المهام التالية
تأمينا فرض الرقابة على استخدام المواد الانشطارية الخاصة التي تشرف عليها الوكالة،  -

 ؛لقصر هذا الاستخدام على الأغراض السلمية
من المادة الثالـثة على أن  3- تحقيق العدل في توزيع الموارد بين الــدول، إذ نصت الفقـرة ب -

 ،عموم نفعها في كافة مناطق العـالمبطريقة تؤمن فعالية استخدامها و  الوكالة توزع مواردها
 ا مناطق العالم المتخلفةمع مراعاة الحاجات الخاصة التي تشعر. 

  العضوية في الوكالة -3
عضوية الوكالة الدولية للطاقة النووية مفتوحة لكل الدول الأعضاء أو غير الأعضاء في الأمم    

  .ويميز النظام الأساسي بين نوعين من العضوية. المتحدة أو في أية وكالة من الوكالات المتخصصة
أ من النظام الأساسي يعتبر الأعضاء المؤسسون الدول /4 وفقا للمادة: الأعضاء المؤسسون/أ

التي وقعت على النظام الأسـاسي  ،الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة
  .1للوكالة خلال تسعين يوماً على فتح باب توقيعه، وأودعت وثائق تصديقها عليه

في الدول الأعضاء أو غير  خرونب الأعضاء الآ/4حددت المادة : الأعضاء الآخرون/ب
أو في أية وكالة  من الوكالات المتخصصة، التي تودع وثائق قبولها  2الأعضاء في الأمم المتحدة

بناءً على توصية مجلس  ،للنظام الأساسي، بعد موافقة المؤتمر العام على قبولها أعضاء في الوكالة
لـة وعزمها على تنفيذ التزاماا المترتبة على المحافظين، وبعد تثبت كلا الجهـازين من قدرة الدو 

  .مع التأكد من عزمها على العمل طبقاً لميثاق الأمم المتحدة ،عضويتها في الوكالة

تطلب ذه الطريقة يكون نظام الانضمام للوكالة شبيها بالانضمام للأمم المتحدة الذي ي    
لم يتضمن إلى أن النظام الأساسي للوكالة ة الجمعية العامة، بالإضافموافقة كلا من مجلس الأمن و 

                                                 
 .دولة 56إلى  1957عام  للوكالة ينلأعضاء المؤسساوصل عدد  -  1
نص النظام ، وفرض رقابة دولية على استخداماا، لذلك في العالم كان الهدف الأساسي من إنشاء الوكالة هو السيطرة على مخزونات اليورانيوم  - 2

 .أعضاء من غير الأمم المتحدة قبول  الأساسي للوكالة على
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التأكد من عزمها على ة الدولة على تنفيذ التزاماا و أي تحديد للمعايير أو كيفية التثبت من قدر 
   .العمل طبقاً للميثاق، كما هو الشأن بالنسبة للانضمام للأمم المتحدة

ى إمكانية انسحاب العضو عل الأساسي نظامهانص أما بشأن الانسحاب من الوكالة فقد     
متى شاء بعد مضي خمس سنوات من بدء نفاذ المعاهدة، أو متى وجد نفسه على غير استعداد 

حكومة (لقبول تعديل في النظام الأساسي، على أن يرسل إشعارا خطيا بذلك للحكومة الوديعة 
ولا يؤثر .1الأعضاء الدولو التي تبادر إلى إبلاغ مجلس المحافظين ) الولايات المتحدة الأمريكية

   انسحاب العضو على التزاماته التعاقدية بشأن مشاريع البحث في مجال الطاقة الذرية أو تنميتها 
  .2أو تطبيقها العملي للأغراض السلمية، و لا على التزاماته بشأن ميزانية السنة التي ينسحب فيها

أي شرط للاستبعاد، وإنما  لأساسيا هانظامفلم يتضمن  أما بشأن استبعاد العضو من الوكالة   
  :حالات وقف الامتيازات في حالتين هما حدد

لم يقدر ر اشتراكاته للسنتين السابقتين و التأخر عن دفع الاشتراكات المالية و تجاوز المبلغ مقدا -
  .3المؤتمر العام أن تأخر العضو في دفع اشتراكاته ناتج عن ظروف خارجة عن إرادته

أحكام النظام الأساسي للوكالة أو أي اتفاق عقده طبقا للنظام الأساسي،  الإمعان في خرق -
ن المؤتمر العام يقضي بوقف تمتع العضو ومقرر م ،بعد صدور توصية من مجلس المحافظين

ثلثي الأعضاء الحاضرين المشاركين في  ةمصوت عليه بأغلبي ،حقوق العضويةبالامتيازات و 
   .4التصويت

  للوكالة الأجهزة الرئيسية -4

  :طبقاً لنظامها الأساسي فيما يليالدولية للطاقة الذرية تتمثل أجهزة الوكالة    
هو الجهاز التنفيذي للوكالة، وقد نصت المادة السادسة من النظام  :مجلس المحافظين /أ

  .الأساسي على تشكيله واختصاصاته
آخرين تنتخبهم  22ته ويعنيهم الس المنتهية ولاي 13عضوا منهم  35أعضاء الس    

يتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظين بطريقة معقدة تعود للقواعد الإجرائية للنظام ، و الجمعية العامة
                                                 

 .لنظام الأساسي للوكالةدال من ا/ 18المادة  -  1
 .2009نوفمبر  23لتعود إليها في  2003مارس  26هاء من النظام الأساسي للوكالة، و قد انسحبت كمبوديا من الوكالة في / 18المادة  -  2
 .ألف من النظام الأساسي للوكالة/ 19المادة  -  3
جنوب إفريقيا بسبب سياستها العنصرية : إلا بالنسبة لعضوين هما سي للوكالةباء من النظام الأسا/ 19المادة بموجب لم تثر مشكلة الاستبعاد  -  4

 . 1981جوان عام  7في " تموز"إبان حكم نظام الأبارتيد، وإسرائيل بسبب هجومها العسكري على مركز الأبحاث النووية العراقي 
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كما تعود لقواعد عرفية أخرى جرى العمل ا، تضمن الحضور الدائم في   ،الأساسي والمؤتمر العام
  .في مجال الطاقة النوويةالس للدول المالكة للأسلحة النووية، و الدول المتقدمة 

من صلاحياته دراسة ميزانية الوكالة و يجتمع مجلس المحافظين في خمس دورات عادية سنويا،    
كما يصادق على اتفاقات الضمانات التي تبرمها الوكالة مع الدول , وإصدار التوصيات بشأا

  .افقة الجمعية العامةو كالة بعد معين المدير العام للو كما ي،   يصدر معايير الأمان النوويو , الأعضاء
الس بالتزاماا المنصوص عليها في وثائق الضمانات يقرر عضو في حال إخلال دولة    

  . الإجراءات التي تتراوح بين طلب توضيحات من الدولة وإشعار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
 ، و هو الجمعية العامة المؤتمر العام بدل استخدم النظام الأساسي للوكالة عبارة: العامالمؤتمر / ب 

عقد دورة استثنائية يدعو إليها يأن ه كما يمكن ،في السنةو يعقد دورة واحدة ضم كل الدول الأعضاء ي
   .أو أغلبية الدول الأعضاء بناء على طلب مجلس المحافظين،المدير العام للوكالة، 

بشأا إلى  توصيات ، وتقديمالنظام الأساسيطار أية مسألة تدخل في إ ةناقشمالمؤتمر مهام  من   
دراسة تقرير مجلس المحافظين للسنة الماضية والمصادقة  ، كما يتولىأعضاء الوكالة أو إلى مجلس المحافظين

بالإضافة إلى دراسة طلب انضمام أعضاء جدد للوكالة، أو الطلب من مجلس , على الحسابات والميزانية

  . .1حول أي مسائل تتعلق بمهام الوكالة المحافظين تقديم تقارير

وإنما جاءت  ،لم ينص النظام الأساسي للوكالة على عبارة الأمانة العامة: جهاز الموظفين /ج
  .وهيئة الموظفين ،لتشمل المدير العام للوكالة" جهاز الموظفين"المادة السابعة متضمنة عبارة 

هاز الإداري للوكالة، يرأس الجهاز الإداري هو أعلى منصب في الج :المدير العام للوكالة-    
للوكالة، يعينه مجلس المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام ، ويمارس مهامه بالإشراف على التقسيمات 

إدارة الضمانـات، إدارة التطبيقات والعلوم النووية، إدارة الأمان النووي، إدارة الطاقة : الرئيسية الآتية
  .ون الفنيالنووية وإدارة التعا

فني متعددي الاختصاصات  2300فريق يتألف من تضم هيئة الموظفين  :هيئة الموظفين-    
يعملون تحت سلطة المدير العام الذي يساعده نواب  ،دولة 90وموظفي دعم ينتمون إلى أكثر من 

لقيام بأعمال وا ،إدارة المكاتب التابعة للوكالة عبر العالم  الموظفونيتولى. 2موزعين على ستة أقسام

                                                 
 .المادة الخامسة من النظام الأساسي للوكالة -  1

2 -Notions élémentaires sur l’AIEA,  http://www.iaea.org/About/staff.html   
 .0023:على الساعة  2013مارس  22: اطلع عليه بتاريخ
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إلا أن هذا العدد يبقى غير كاف بالنظر  ،آخرون مؤقتونن و منهم موظفون دائمو  التفتيش الدولي،
ويأتي من بين أعضاء هيئة . إلى عمليات التفتيش المتعددة التي تباشرها الوكالة في مختلف الدول

عملون كمفتشي الموظفين فئة المفتشين، التي تضطلع بدور هام في أعمال الوكالة بعضهم ي
، يتمتعون بالحصانات والامتيازات العامة التي سلامةانات والبعض الآخر كمفتشي صحة و ضم

، بمناسبة قيامهم بمهام لصالح الوكالة، اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة مع الدول الأعضاءيقررها 
  .1 لضمان ممارسة مهام التفتيش دون أية ضغوط

  ميزانية الوكالة  -5

   ن أهمية الدراسة المالية للمنظمة الدولية في الوقوف على قدرة المنظمة على تحقيق الهدف تكم     
  هو أمر يقتضيعت الدول الأعضاء على إنشائها، و أو مجموعة الأهداف التي من أجلها اجتم

   .إنفاق بعض الأموال في سبيل تحقيق هذه الأهداف
كم ميزانيتها من قواعد ما يحواردها ونفقاا و الدولية بدراسة مختلف م وتتضح صورة المنظمة   
إجراءات، وهي أمور تحددها الاتفاقية المنشأة للمنظمة، ولما قد يصدر عن أجهزا المختصة من و 

  .2لوائح تكمل بقواعدها المفصلة ما قد يشوب القواعد الواردة في هذه المعاهدة من قصور
ام بالدور المنوط ا، قلة مواردها المالية، فحسب تقرير من أهم العوائق التي تمنع الوكالة من القي   

مليون يورو مستكملة بمساهمات خارجة عن الميزانية  327قدرت ميزانيتها بـ  2012الوكالة لعام 
مليون يورو مسخرة لأنشطة الوكالة الموزعة على عدة مجالات، بلغت خلال نفس  82.8مقدارها 

 7.6مليون يورو من الميزانية العادية و  124.3هلكت حوالي عملية تفتيش رقابي است 1965السنة 

وتتباين مساهمات الدول في الميزانية بشكل كبير يؤكد . 3مليون يورو من المساهمات خارج الميزانية
من  %25.5بنسبة  2013في ميزانية  تريكية ساهملأمفالولايات المتحدة ا .سيطرة بعض الدول

بينما لا تصل  % 6.5ثم المملكة المتحدة بنسبة  %12.3 ها اليابان بنسبة مجموع الميزانية العادية، تلي
  2014تتضمن الميزانية العادية التقديرية للوكالة لعام ، و 4 %1مساهمات أغلب الدول الأخرى نسبة 

   .5مليون يورو 349.8مبلغا إجماليا يصل إلى 
                                                 

  .(INFCIRC/9/rev.2)من اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة  7المادة  -  1
 .308.، صمرجع سابقيد الدقاق، محمد سامي عبد الحميد، محمد السع -  2

3   -  Rapport annuel de l’AIEA 2012, GC(57)/3. 
  ). GC(56)/RES/8الوثيقة (، 2013الجدول النسبي لأنصبة اشتراكات الأعضاء لعام  -  4
 GC(57)/2 )الوثيقة ( 2013، أغسطس 2015-2014برنامج الوكالة و ميزانيتها لعامي  -  5
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تسخير على ت المتحدة الأمريكية الولايا عملتمن خلال سيطرا على مصدر التمويل للوكالة   
ور الذي أنيط بالوكالة بشأن تدمير الأسلحة دد تجلى ذلك من خلال القالوكالة لخدمة أهدافها، و 

والقرارات التي جاءت بعده، ودورها التابع للولايات  687رقم  مجلس الأمن، بموجب قرار العراقية
ووية لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية،ما جعل المتحدة الأمريكية بالنسبة لتعاملها مع البرامج الن

الذي من شأنه أن يساهم في إساءة  الجهاز البوليسي"يصفها ب (Michel Ferrier)ميشال فيريي 
  .1"استعمالها

  مكانة الوكالة في إطار المنظمات الدولية  -6

، أقامت رجاء العالمأ ذرة فيالسلمية لل اتستخداملاا نشرفي وظيفتها الأساسية انطلاقا من    
دولية من داخل وخارج النظمات د كبير من الممع عدتعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية علاقات 

المنظمـات غير و  كما عقدت اتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات الإقليميةالأمم المتحدة،  
 .2الحكومية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأجهزة الأمم اختلفت علاقة  :العلاقة بين الوكالة والأمم المتحدة/أ
، انطلاقا من الطبيعة المتميزة 3المتحدة عن العلاقة التي تربط الأمم المتحدة بوكالاا المتخصصة

مجلس الأمن علها ترتبط مع الجمعية العامـة و للوكالة، وتمتعها بنوع من الاستقلالية، الأمر الذي ج
  .الاجتماعيتصادي و من ارتباطها بالس الاقأكثر 

الوكالة الدولية  النظام الأساسي بموجب: علاقة الوكالة مع الجمعية العامة ومجلس الأمن-
ارتبطت الوكالة  1957نوفمبر سنة  والأمم المتحدة المبرم في الوكالةاتفاق العلاقة بين و  للطاقة الذرية

                                                 
، مذكرة ماجستير القانون الدولي للأسلحة النووية و السياسة الخارجية الأمريكية في مجال نزع السلاح النووينجيب بن عمر عوينات،  - 1

 .61.، ص2005-2004 ،في القانون الدولي العام، جامعة تونس المنار
  مريكية، و مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة، منها منظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية، و لجنة الطاقة النووية موعة الدول الأ - 2

  .86.، صمرجع سابقمحمد مصطفى يونس،  .والوكالة الأوروبية للطاقة النووية، وهيئة الطاقة الذرية الأوروبية وغيرها
 ، 62، 59، 58، 57رضت الموادتعرف المنظمات المتخصصة العالمية المرتبطة اتفاقيا مع الأمم المتحدة باسم الوكالات المتخصصة، و قد تع - 3

وتمتاز الوكالات . لتنظيم العلاقة بين تلك المنظمات والأمم المتحدة 48والفقرة الثانية من المادة  17والفقرة الثالثة من المادة  70، 66، 64، 63
ة للأمم المتحدة التي تخضع في جميع شؤوا للجهاز المتخصصة بكياا المستقل النابع من المعاهدة المنشأة لها، فهي تتميز عن الأجهزة الفرعية التابع

لتي أنشأت الرئيسي الذي أنشأها، ولعل أحسن معيار للتمييز بين الوكالات المتخصصة والأجهزة الفرعية للأمم المتحدة هو معيار الأداة القانونية ا
قرارا صادرا عن أحد الأجهزة الرئيسية أو الفرعية للأمم المتحدة  هذا الكيان، فإذا كانت اتفاقا دوليا كنا بصدد منظمة دولية متخصصة، وإذا كان 

. ، مؤسسة الثقافة الجامعية، بقانون المنظمات الدوليةمحمد سامي عبد الحميد،  :راجع. كنا بصدد جهاز فرعي لا يتمتع بوصع المنظمة الدولية
  .246-245.ن، ص.د. ن، ب. س
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ية التي حظي ا تنظيم استخدام بحكم الأهم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمنبعلاقة وثيقة مع  
، والتحديات التي فرضها انتشار الأسلحة النووية الذرة منذ السنوات الأولى لنشأة الأمم المتحدة

  :فقد نص اتفاق العلاقة بين المنظمتين على ما يلي.على السلم والأمن الدوليين
ا إلى الجمعية العامة وإلى مجلس التقارير السنوية عن أعمالهبتقديم عند اللزوم  تلتزم الوكالة -   

وإذا ما أثيرت مسائل تدخل في اختصاص . الأمن، بدلاً من الس الاقتصادي والاجتماعي
  .مجلس الأمن، عليها إعلان ذلك للمجلس

حدة الجمعية العـامة للأمم المتبلاغ الدول الأعضاء في الوكالة و مجلس محافظي الوكالة بإ يلتزم -
  .لفة الدول لالتزامات الضماناتمجلس الأمن عن مخاو 
لس الأمن أن يطلب من  كما أنمن حق مجلس محافظي الوكالة مخاطبة مجلس الأمن مباشرة   -

  .مدير عام الوكالة تزويده بالمعلومات
  .وجود تمثيل متبادل بين المنظمتين –
  .تتصرف الوكالة في ميزانيتها  باستقلال عن الأمم المتحدة-

ام الأساسي للوكالة يكون من واجب الوكالة إخطار مجلس الأمن في حالتين واستنادا للنظ   
  :رئيسيتين هما

المسائل المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن، و هي على بالتحديد مسألة حفظ السلم والأمن -
  ).4ب/3المادة (الدوليين 

  .1)ج/12المادة ( خرق دولة عضو لاتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة -
ذلك أن  ،ضح مما سبق أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست وكالة متخصصة بالمعنى الفنييت   

من الميثاق، اللتين تشيران إلى  63و 57اتفاق الوكالة مع الأمم المتحدة لا يرتكز على المادتين
تعمل تحت رعاية ، )AUTONOME(منظمة مستقلة استقلالاً ذاتيا فهي ة، الوكالات المتخصص

  . 2م المتحدةالأم

                                                 
1 - DELPHINE POUEZAT، L’agence internationale de l’énergie atomique et le 

conseil de sécurité des Nations Unies, AFDI, CNRS Editions، Paris, 2005, p. 2-3. 
مــن الميثـاق باعتبارهــا اتفــاق بـين الــدول، تباشــر اختصاصــات  57المنظمـات المتخصصــة وجــدت مـن الناحيــة القانونيــة و التأسيسـية طبقــا للمــادة  -2

عبــد  :راجــع.مــن الميثـاق 63التعليميــة والصـحية بشــرط أن تـرتبط بالمنظمــة طبقـا للمـادة الثقافيـة و اــالات الاقتصـادية والاجتماعيــة و دوليـة واسـعة في 

 .82.، ص1993، دار النهضة العربية، القاهرة، النظام الدولي الجديد والشرعية الدوليةالعزيز محمد سرحان، 
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نصت المادة الثالثة من النظام الأساسي : ة الوكالة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعيعلاق-
الاجتماعي إلى الس الاقتصادي و تقـارير رفع بلة الوكا التزامللوكالة الدولية للطاقة النووية على 

، وأكد ص هذه الهيئاتوإلى هيئات الأمم المتحـدة الأخــرى عن المسائل التي تدخل في اختصا
كما تشارك الوكالة في أعمال بعض اللجان مثل   ،الأمم المتحدةبين الوكالة و  ذلك اتفاق العلاقة

   .1واللجنة الإدارية للتنسيق ،اللجنة العلمية الخاصة بتأثير الإشعاع النووي
ت مسألة خلال صياغة النظام الأساسي للوكالة أثير : علاقة الوكالة بمحكمة العدل الدولية-

إمكانية لجوء الوكالة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري وتم إقرار تلك الإمكانية 
   بشرط ترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب المؤتمر العام أو مجلس المحافظين، 

 .2وذلك بشأن أية مسألة قانونية تنشأ في إطار نشاط الوكالة
الأمم المتحدة حول مدى مشروع الاتفاقية بين الوكالة و  مناش بشأن المادة العاشرة وأثير النق    

 عند طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، إلزامية اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة
تتخذ :" صياغة المادة كما يلي ليستقر أخيرا علىأو أن يترك الأمر للوكالة لتتصرف باستقلال، 

م المتحدة الإجراء الضروري لتمكين المؤتمر العام أو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأم
من الحصول على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في أية مسألة قانونية تنشأ في إطار 

ت الأمم المتحدة أو الوكالالعلاقات المتبادلة بين الوكالة و نشاط الوكالة خلاف مسألة ا
وتجدر الإشارة أن الوكالة لم تلجأ لطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية  ".المتخصصة

من معاهدة عدم الانتشار حول مدى شرعية المطالب الإيرانية بخصوص تفسيرها للمادة الرابعة 
ما أثاره  رغم القيام بعملية تخصيب اليورانيوم امتلاك دورة وقود نووي كاملة و طموحها فيالنووي و 

هذا المطلب من اختلاف وجهات النظر بشأن تفسير المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار 
   .الأسلحة النووية

عقدت الوكالة اتفاقيات تعاون مع : المنظمات الدولية المتخصصةبين الوكالة و  العلاقة/ب
ومنظمة الأمم لية، عدة منظمات دولية متخصصة كالمنظمة العالمية للصـحة، ومنظمة العمل الدو 

  .الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلومالزراعة، ومنظمة المتحدة للتغذية و 

                                                 
للتنسيق المكونة من الأمين العام للأمم المتحدة وكبار الموظفين  الإداريةوكالاا المتخصصة أنشأت اللجنة  لضمان التنسيق بين الأمم المتحدة و - 1

 .567.، صمرجع سابقمحمد السعيد الدقاق، : راجع. الذين ترشحهم  الوكالات المتخصصة 
  .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 17المادة  -2
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العلوم الأمم المتحدة للتربية والثقافة و منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و انطلق التعاون بين    
التكويم  مجالهام في  قد اضطلعت المنظمة بدورالسنوات الأولى لإنشاء الوكالة و منذ ) اليونسكو(

ول المتقدمة تدخل اليونسكو في نشر المعلومات العلمية المتعلقة بالطاقة النووية سواء في الدالعلمي ب
ذلك بتشجيع إدماج المعلومات العلمية المتعلقة بالطاقة الذرية في المناهج أو الدول النامية، و 

اد ملصقات وأشرطة للعرض على طلبة المدارس إعدو  ،الجامعيةمية في مراحل الدراسة الثانوية و التعلي
توضح من خلالها خصائص الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى جانب تكوين 

يئة الرأي العام  ،وضرورةنظرا للتكاليف الباهظة التي تتطلبها مشاريع الطاقة النوويةو .1التقنيين
و إمكانيات  ائص الطاقة الذريةعقدت اليونسكو عدة ندوات لشرح خص ،للقبول ذه المشاريع

  .2غيرها من االاتفي مجالات الزراعة والصناعة والطب والصيدلة و  هااستخدام
 اتفاقا معفأبرمت  من الإشعاعات النووية، حماية العاملين موضوععلى الوكالة جهود  وتركزت   

الأمم المتحدة في المسائل  في إطار التعاون الذي أقره ميثاق 1959 وماي 08في منظمة العمل الدولية 
بين قواعد التمثيل المتبادل حدد مجالات ،  (INFCIRC/20)ذات الاهتمام المشترك بين المنظمتين 
إلى اشتراك ممثلين عن منظمة العمل الدولية   الثانية المادةمن  المنظمتين حيث دعت الفقرة الأولى

اركتهم في المداولات دون أن يكون لهم الحق في في الندوة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومش
التصويت، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتهم في لجان الوكالة المعينة بالمسائل التي م عمل منظمة 

فأشارت إلى اشتراك ممثلين عن الوكالة الدولية من نفس المادة أما الفقرة الثانية  ،العمل الدولية
منظمة العمل الدولية في المسائل التي تدخل في مجال اختصاص للطاقة الذرية في أشغال ولجان 

مشاركة ممثلين  إلىنفس المادة  منكما أشارت الفقرتين الثالثة والرابعة ،ريةالوكالة الدولية للطاقة الذ
عن كلا المنظمتين في أشغال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس إدارة المكتب 

و من  .ى الترتيب في حالة دراسة مسائل تدخل ضمن تخصص المنظمة الأخرىالدولي للعمل عل
أكدت الفقرة الأولى في المادة الثانية من الاتفاق على تبادل  أجل دعم التنسيق بين المنظمتين

أكدت الفقرة ، و كن أن م اختصاص المنظمة الأخرىالمعلومات المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي يم
   نفس المادة على عدم إلزامية تقديم المعلومات التي يمكن أن تمس مصالح أحد الأعضاء الثانية في 

                                                 
1 -L’Atome au service de l’homme, numéro spécial , no12, revue le Courrier, Unesco, 1954, 
p.14. 
2 - Ibid.,p.14. 
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نصت المادة ، بينما أو تعيق السير العادي لأشغالهاذه المعلومات  لىأو أي شخص أخر أد
السادسة على ضرورة التنسيق لمنع أي تداخل في الصلاحيات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية 

  .ية لكلا المنظمتينوالماد

لتنسيق التعاون الدولي في مجال استخدام التقنيات النووية من أجل زيادة الإنتاج النباتي يقوم    
تعاون وثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية والزراعة، وقد كان المحفل العلمي لعام 

مناسبة " لتحديات بواسطة التطبيقات النوويةمواجهة ا:الغذاء من أجل المستقبل" المعنون بـ 2012
مهمة نظر فيها خبراء المنظمتين سبل استخدام التقنيات النووية من أجل الإنتاج الغذائي ومكافحة 

ولقد نجحت  .1الأمراض الحيوانية والنباتية التي دد الإمدادات الغذائية و تفادي التلوث الغذائي
بعض دول البحر الأبيض المتوسط، في ) تسي تسي (هةالفاك للقضاء على ذبابة عدة مشاريع

  .2، حققت مكاسب اقتصادية عظيمةالذريةبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
نظرا لتداخل مجالات تخصص منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقدت و     

،كما وقعه  المدير 1959جويلية  13ذرية بتاريخ اتفاقا وقعه مدير الوكالة الدولية للطاقة ال ناتالمنظم
مجالات التعاون بين تضمن  (INFCIRC/20)1959جويلية  24العالمية بتاريخ لصحة االعام لمنظمة 

ومن أهم مجالات التعاون بين  .المنظمة فيما يتعلق باختصاص منظمة الصحة العالميةالوكالة و 
ر الصحية التي خلفها حادث تشرنوبيل، كما يجري الوكالة ومنظمة الصحة العالمية تقييم الآثا

باسم  2005التعاون بينهما في مجال مكافحة داء السرطان في إطار برنامج واسع تم إطلاقه عام 
  .3يتم تنفيذه في عدة دول نامية من بينها الجزائر،  (PACT)برنامج العمل لعلاج السرطان 

اتفاقات مع منظمات من خارج الأمم المتحدة،  عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة و    
والمعهد المشترك  والمنظمة الأوروبية للأبحاث الذرية، والوكالة الأوروبية للطاقة الذرية، ،4كالأوراتوم

      ، للأبحاث النووية، ومنظمة الدول الأمريكية، ومركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة
                                                 

 . 2012التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  -  1
لسلطة الفلسطينية نجح في القضاء على هذه من بين المشاريع التي رعتها الوكالة الدولية للطاقة النووية مشروع مشترك بين الأردن و إسرائيل و ا –2

    ،مرجع سابق ،محمد البرادعي :راجع. الآفة في وادي عربة والأغوار الجنوبية مما حقق للأطراف المشتركة في المشروع مكاسب اقتصادية عظيمة
  .6 -5 .ص

3 - Déclaration de Mme Ferroukhi chef de la délégation algérienne à la 54e session ordinaire 
de la conférence générale  de  l’AIEA, Vienne, le 21 Septembre 2009. 

 1977فبراير عام  21دخلت حيز النفاذ في  ،1973 عام ريلبأ 05في  تعاون اتفاقية للطاقة الذرية أبرمت بين الأوراتوم والوكالة الدولية -4
)INFCIRC/193( ,2008 خضعت لعدة تعديلات كان آخرها في . 
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اهم بفعالية في تنشيط التعاون الإقليمي برعاية اتفاقات تعاونية ، كما تسومنظمات عديدة أخرى
  .1عديدة لترويج العلم والتكنولوجيا النوويين

   الوطنيةوالثنائية و  الإقليميةالجهود : المطلب الثاني
ص ا مناطق من ـأكد ميثاق الأمم المتحدة على أهمية التعاون الإقليمي لحل المشكلات التي تخت   

، فكانـت 2الـتي حـددها الميثـاق وشجع على إنشاء منظمات إقليمية تعمل في إطـار المبـادئالعالم ، 
الاتفاقيـــات الإقليميـــة عـــاملا أساســـيا في تطـــوير القـــانون الـــدولي النـــووي، و بعـــث الثقـــة في القواعـــد 
المنظمـــة لعـــدم انتشـــار الأســـلحة النوويـــة،و تعزيـــز التعـــاون في مجـــال تســـخير الطاقـــة النوويـــة للأغـــراض 

  . السلمية
تقنين المسائل المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية مختلف الدول على  تعمل من جهة أخرى   

الذي أخذ مكانته ضمن فروع  ،في إطار تشريعاا الوطنية في نطاق ما يعرف بالقانون النووي
المستوى من  القانون في كثير من الدول، بينما تسعى دول أخرى من بينها الجزائر للوصول إلى هذا

ئد التي حققها التعاون الثنائي أهمية هذا التوجه نتيجة الفوا اتضحتوقد  .التنظيم القانوني
     في مجال الاستفادة من مزايا الطاقة النووية السلمية ومحاولة السيطرة على أخطارها،  والإقليمي

تشريعية وطنية لتحقيق الحماية  والتزام الدول بالمعاهدات الدولية التي تفرض عليها القيام بإجراءات
الاتجار غير المشروع في الالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة والتوجيه ومكافحة دية للمواد النووية، و الما

       .   وقمع أعمال الإرهاب النووي ،التجهيزات النوويةالمواد و 

  لتسخير الذرة في خدمة التنمية الإقليميةالجهود : الفرع الأول

من أهم مجالات التعاون الاقليمي في مجال استخدام الذرة للأغراض السلمية، إنشاء الهيئات     
، وكان للقارة الأوروبية قصب السبق في الاستفادة من عدة مشاريع والوكالات الإقليمية المتخصصة

 ،ة المياهة في إنتاج الكهرباء وتحليالتقدم في مجال تسخير الذر نووية مشتركة ضمنت لها الريادة و 
  .زراعية أخرىوتطبيقات صناعية و 

                                                 
، واتفاق تعاوني للدول العربية (INFCIRC/582)كل من اتفاق التعاون في أمريكا اللاتينية و الكاريبي رعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية   -  1

قي للبحث ، واتفاق تعاوني إفري (INFCIRC/613/Add.1)الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين
  . (INFCIRC/377)والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين

أن تعــالج هــذه المنظمــات أمــور تتعلــق بحفــظ الســلم والأمــن  :إنشــاء المنظمــات الإقليميــة بثلاثــة قيــود مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة 52المــادة  قيــدت - 2
    :راجــع .أن يكــون العمـل الإقليمــي في مثــل هـذه المســائل صــالحا و مناســبا ،المتحـــدة ومبادئهــا أن يــتلاءم نشــاط المنظمـة مــع مقاصــد الأمـم، الـدوليين

    .200-199 .، ص1998، ر، الجزائ.ج.م.، دقانون المجتمع الدولي المعاصربن عامر تونسي، 
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واعتبارا لظروفها التاريخية لم تتمكن الدول النامية من الانطلاق الفعلي في مشاريع مشتركة    
لاستغلال الذرة في االات السلمية إلا مع بدايات القرن الحالي، ما جعلها لحد الآن لم تحقق أي 

  .نتائج ملموسة
منظمة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية، و  ،للبحوث النووية في دوبنا والمعهد المشترك ،    
كللت الجهود العربية في إطار جامعة الدول العربية بإنشاء الس العلمي العربي المشترك   و

لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، ومركز الشرق الأوسط 
  .قليمي للنظائر المشعةالإ

  التعاون النووي الأوروبي :أولا

في مجال  الإقليميكانت الدول الأوروبية سباقة في وضع الإطار القانوني لتنظيم التعاون    
تنفيذ مشاريع مشتركة فتمكنت بواسطة هذا التعاون من ، السلمية الاستفادة من الطاقة النووية

والتصرف في كلت مجالات الحماية والأمان النووي شو عادت بالنفع على كل دول أوروبا، 
  .فيما بينهاأهم حلقات التعاون الإقليمي النفايات النووية 

  (CERN)الهيئة الأوروبية للبحوث النووية -1

كان إنشاء الهيئة الأوروبية للبحوث النووية أولى ثمرات التعاون العلمي الأوروبي، فقد نشأت من     
، كان هدف المعمل الأوروبي علميا 1949 مشترك للبحوث النووية سنة فكرة إنشاء معمل أوروبي

بعيدا عن تدخل الحكومات، ولقيت الفكرة استحسان منظمة اليونسكو التي تعاونت مع أنصار 
وبذلك ساهمت اليونسكو رفقة ممثلين من  ،1950عام " فلورنسا"الوحدة الاوروبية إبان مؤتمرها في 

ع البحث العلمي النووي، وتكلل هذا التعاون بالتوقيع على اتفاقية تشكيل ثماني دول أوروبية في دف
وأصبحت الاتفاقية نافذة ابتداء من  1953ول يوليو سنة أوروبي مؤقت للبحوث النووية في أ مجلس

  .1953سبتمبر  29
من  تضمن الاتفاق إنشاء هيئة للمعمل الدولي برعاية اليونسكو حددت مهامها في المادة الثانية  

  : الاتفاق على النحو التالي
شعة الكونية مع تزويد المعمل الأجنيف للبحوث الخاصة بالطاقة و إنشاء معمل دولي بالقرب من -

 ؛لكترونيات والنظائر المشعةلمتقدمة تكنولوجيا للتعامل مع الإبالأجهزة الفنية ا
 ؛إدارة المعمل وصيانته على المستوى الدولي -




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

148 
 

  ؛الاشراف على التعاون الدولي في البحوث النوويةالدراسة والتنظيم و  -
  .1قرب جنيف لإقامة معمل الهيئة الاوروبية للبحوث النووية MEYRINوتم اختيار ضاحية    
   :)EURATOM(  الأوروبية للطاقة الذرية الجماعة-2
دول كانت الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية أول منظمة يتم إنشاؤها لدفع التعاون بين ال   

 25في مجال تسخير الذرة لخدمة التنمية، فأبرمت اتفاقية روما المتضمنة إنشاء الأوراتوم في الأوروبية 
فرنسا، ألمانيا الاتحادية، :بين الدول الست الأعضاء في السوق الأوروبية المشتركة 1957 مارس

ثم توسع عدد ، 1958يناير  01لتبدأ نشاطها فعليا في إيطاليا، بلجيكا، هولندا ولكسمبورغ، 
، ثم انضمت إليها 1973المملكة المتحدة في يناير كل من الدانمارك، أيرلندا و   أعضائها بانضمام 

1986إسبانيا في يناير ، وانضمت البرتغال و 1981يناير  اليونان في
 01في ، ليصل عدد أعضائها 2

    ). دولة عضو 28( إلى مجموع دول الاتحاد الأوروبي 2013يوليو 
ل من الجماعة الأوروبية للحديد مع ك في إطار تعاوني الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية عملت    

 الس،اللجنة،البرلمان( بإشراف أجهزة مشتركةالجماعة الاقتصادية الأوروبية، والصلب و 
ة بينما تتوفر على أجهزة خاص ،) لاجتماعيةاو الاقتصادية  الأوروبي،محكمة العدل الأوروبية،اللجنة

  ).وكالة الإمداد، مكتب رقابة الأمن( 
ما يدل على التنسيق الوثيق بين المنظمات المتخصصة في أوروبا، تكفل أجهزة مشتركة بتقديم    

خدمات محددة لعدد من المنظمات، ومن شأن ذلك أن يساهم في توحيد إدارة المشاريع المشتركة، 
نفس الوقت تقدم نموذجا مثاليا للتكامل يمكن ويقدم حلول سريعة للعوائق التي تعترضها، وهي في 

  .به في بقية أنحاء العالم يحتذيأن 
تعمل الوكالة الأوروبية للطاقة النووية بالتنسيق مع كل من مجلس وزراء أوربا  :الأجهزة المشتركة/أ

تتكفل ا  ، كميمارس البرلمان الأوروبي مهام الرقابة البرلمانية على عمل الوكالةو واللجنة التنفيذية، 
 ،محكمة العدل الأوروبية في نطاق اختصاصها بالفصل في المنازعات التي تثار بشأن القضايا النووية

 . بينما تعمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية كهيئة استشارية للوكالة
                                                 

  ).160-159( .، صمرجع سابقمحمد مصطفى يونس،  -  1
، فقدمت مقترحات لتوسيع 1956 لمواجهة النقص في الوقود الأحفوري عقب أزمة قناة السويس سنة كانت الأوراتوم ثمرة التعاون الأوروبي  - 2

تم لدول الست الأعضاء في الجماعة، و الصلب ليشمل البحث في تسخير الطاقة الذرية في إنتاج الطاقة لفائدة انشاط الجماعة الأوروبية للحديد و 
والجماعة الاقتصادية   (CECA)لطاقة الذرية تعمل بالتعاون مع الجماعة الأوروبية للحديد و الصلبالاتفاق أخيرا على إنشاء منظمة مستقلة با

  .23:00على الساعة  2013ماي  28موسوعة ويكيبيديا العالمية، اطلع عليه بتاريخ : راجع .  (CEE)الأوروبية
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     دوب عن كل دولة من الدول الأعضاء،المكون من من هو مجلس وزراء أوروبا،:المجلس-    
غييرهم وفقا للموضوعات المعروضة للبحث، فهو جهاز سياسي يصدر قراراته بالأغلبية ويمكن ت

البسيطة ماعدا الموضوعات التي تتطلب أغلبية موصوفة، يتخذ قراراته بالتنسيق مع اللجنة، وله أن 
  .1يقدم لها أية اقتراحات يراها ملائمة

ما عدا لوكسمبورغ التي تنازلت عن  تتكون من ممثلين للدول الأعضاء،: التنفيذية اللجنة-    
تمثيلها في اللجنة، يختارون على أساس كفاءم العالية فيما يتعلق بأهداف المعاهدة، يمارسون 

باستقلال عن دولهم، ولا يمكن عزلهم إلا بقرار من محكمة عة و عملهم وفقا للصالح العام للجما
فتصدر التوصيات وتبدي الآراء في المسائل التي ، تعتبر اللجنة أكثر الهيئات نشاطا.العدل الأوروبية

تفاقيات مع الدول غير تدخل في نطاق اختصاصها،كما تمارس وظائف الضمانات، وتبرم الا
مع المنظمات الدولية بعد موافقة الس، فهي تخضع لرقابة الس، وتشارك في أعماله، الأعضاء و 

  . 2إلى جانب مشاركتها في أعمال البرلمان الأوروبي
يمارس البرلمان الأوروبي وظيفة هامة في مراقبة اللجنة حيث يجب على : الأوروبي البرلمان-     

وله الحق في إجبارها على  ،هذه الأخيرة تقديم تقرير عن نشاطها في الاجتماع السنوي للبرلمان
شرف عليها مجلس الاستقالة بموافقة ثلثي أعضائه، كما له الحق في الاشتراك في وضع اللوائح التي ي

الوزراء، ويجب استشارة البرلمان فيما يتعلق بتزويد اللجنة باختصاصات إضافية تتعلق بأحد 
برامج البحوث ومن مهام البرلمان الموافقة على . 3أهدافها، و يجب استشارته عن تعديل المعاهدة 

و لبحوث الطاقة مليار يور  1.6قدرت ب على ميزانية  2013، حيث وافق مع اية سنة للوكالة
الذي  (Horizon 2020) 2029النووية كجزء من برنامج البحث والابتكار المسمى أفق 

مليون يورو من تلك الميزانية لبحوث  636مليار يورو، و سيتم تخصيص  78.6تبلغ ميزانيته الاجمالية 
لى ميزانية إضافية مليون يورو لبحوث الانشطار النووي، كما وافق البرلمان ع 318الاندماج النووي و

مليار يورو، وسيتم إنفاق الميزانيتين خلال  2.5قدرت ب  (ITER)لتمويل مشروع مفاعل الاندماج 
2020-2014الفترة 

4.  

                                                 
 .175.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  1
  .177 -176.، صرجعالم نفس -  2
  .178.، صرجعالم نفس -  3
 .43-42. ، ص2013أخبار عربية وعالمية، نشرة الذرة والتنمية، مجلة الهيئة العربية للطاقة الذرية، الد الخامس والعشرون،  العدد الرابع  -  4
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تختص محكمة العدل الأوروبية بالفصل في الدعاوى التي ترفع : محكمة العدل الأوروبية-     
زراء أو اللجنة، ويمكن للمحكمة أن طلب مجلس الو ضد أعضاء الس أو اللجنة، بناء على 

تصدر أمرا بنقل العضو من وظيفته أو تعليق حقه في المنح أو أية امتيازات أخرى، كما تختص 
           بالنظر في القضايا المتصلة بالتعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها أحد أجهزة الجماعة 

أيضا في بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ بين وتختص المحكمة . أو موظفيها أثناء تأديتهم لمهامهم
يكون لها د الجزاءات التي توقعها اللجنة و الدعاوى التي ترفع ضالجماعة، و الدول الأعضاء و 

  . 1صلاحية إلغاء تلك الجزاءات أو تعديلها
بناء على وظيفتها القضائية فصلت محكمة العدل الأوروبية في عدة قضايا مرتبطة باستخدامات   
ومن أحدث القضايا التي عرضت عليها القضية المتعلقة بقرار مجلس . لطاقة النووية والرقابة عليهاا

المساهم  انيوالسيد محمود Fukmenو  KalaNaftالإيرانيتين  وزراء أوروبا بتجميد أرصدة الشركتين
كمة المح ثبتتبدعوى ارتباط أنشطتهم ببرنامج إيران النووي، حيث  Fukmenالرئيسي في شركة 

التي يشملها قرار تجميد  الشركاتقائمة وأيدت إدراجها ضمن  لىالأو  القرار الصادر في حق الشركة
لعدم  الثانية والسيد محموديان الحكم الابتدائي الصادر في حق الشركة رفضتبينما  الأرصدة،

  . 2وجود أدلة بتورطهما في مسائل مرتبطة بالانتشار النووي
هي هيئة استشارية تقدم لأجهزة الجماعة الأوروبية : الاجتماعيةية و الاقتصاد اللجنة-     

اللجنة عية، وعلى كل من مجلس الوزراء و الاجتماتصالات في االات الاقتصادية و للطاقة الذرية ا
أن يطلب منها الرأي بشأن المسائل المنصوص عليها في المعاهدة المنشأة للمعاهدة قبل اتخاذ أي 

  .3إجراء

                                                 
 النزاع بمضار الجوار في المتعلقة ،2009أكتوبر  27في  C-115/08، منها القضية أصدرت المحكمة عدة أحكام تتعلق بالطاقة النووية -  1

في  C-72/11والقضية  . قامة في الأراضي التشيكية على ممتلكات عقارية في النمساالم Temelinبشأن الآثار الإشعاعية للمحطة النووية 
  .فرن لشركة إيرانية مخصص لإنتاج معدات يمكن استخدامها في الصواريخ النوويةالمتعلقة بإقامة  2011ديسمبر  21

  .13/09/2013اطلع عليه يوم   www.curia.europa.eu :راجع
  .2013نوفمبر  28حكم المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ : راجع -  2

-Communiqué de presse no 151/13, Arrêts dans les affaires C-280/12p et C-348/12p  
Luxembourg  le 28 novembre 2013, www.curia.europa.eu .                   13/01/2014اطلع عليه يوم    

 .180.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  3
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أجهزة إلى جانب تعاون الأوراتوم مع الأجهزة المشتركة، أنشأت  :هزة الخاصة بالأوراتومالأج/ ب
   .خاصة تتكفل بمسائل تقنية محددة

استقلال تمتع بشخصية قانونية و تو هي وكالة تعمل تحت رقابة اللجنة : وكالة الإمداد-      
       ماعة بواسطة احتكارها للاستيراد مالي، مهمتها ضمان إمداد المواد النووية للدول الأطراف في الج

  .1التصدير في هذا االو 
المحاسبية في كل شراف على نظام للرقابة المادية و يتولى المكتب الإ: مكتب رقابة الأمن-      

  .2المرافق النووية للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية
تحقيق الأهداف التي سطرا المادة  بالتنسيق بين مختلف الأجهزة تقوم الوكالة بدور ريادي في  

 :الأولى من معاهدة إنشائها، والمتمثلة خصوصا فيما يلي

تشجيع التبادل التجاري مع الدول ستوى المعيشة في الدول الأعضاء و العمل على رفع م- 
  .تنمية الصناعات النوويةبخلق الظروف المناسبة لإنشاء و الأخرى 

  ؛المعلومات الفنيةبيانات و نمية الأبحاث الفنية ونشر الت- 
التأكد من تطبيق هذه و  السكان من الأخطار النوويةواعد صحية موحدة لحماية العمال و وضع ق-

 ؛القواعد
بناء المنشئات اللازمة لتطوير استخدام الطاقة تسهيل الاستثمار وتشجيع تبادل الخدمات و -

 ؛النووية بين أعضاء الجماعة
 ؛ةالوقود النووي للدول الأعضاء بطريقة عادلو  توفير وتوزيع المواد الخام-
 ؛وية في أغراض غير التي خصصت لهاضمان عدم استخدام المواد النو -
 ؛ممارسة حقوق الملكية الممنوحة لها بالنسبة للمواد الانشطارية الخاصة-
فيما  المعدات الخاصةلق سوق مشتركة للمواد و إتباع الوسائل الفنية لختوفير الأسواق الموسعة و -

 ؛بين الدول الأعضاء
الاستخدام السلمي للطاقة ربط علاقات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية بغرض تطوير -

  . النووية

                                                 
 .181.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  1
 . 23:00على الساعة  2013 وماي 30بيديا العالمية، اطلع عليه بتاريخ يموسوعة ويك -  2
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أعضــائها باتخــاذ  تــدابير إضــافية أكثــر صــرامة في حــال  الأوراتــوم ألزمــتلتحقيــق تلــك الأهــداف    
بمثابـة كتلـة واحـدة مـن وجهـة  هـاعضاء فياعتبرت كل الدول غير النووية الأ، و 1يةو قيامها بتجارب نو 

صوص التفتيش، تضـمنت وبخ .نظر تطبيق إجراءات الحماية وفق نظام الوكالة الدولية للطاقة النووية
للطاقــة البروتوكــول الملحــق ــا إجــراءات التفتــيش المشــترك الــذي تقــوم بــه الوكالــة الدوليــة الاتفاقيــة و 

رطـت الوراتـوم في السـنوات الأخـيرة في مشـاريع عالميـة، منهـا ، وقـد انخ2بمعية مفتشـي الأوراتـومالذرية 
الــذي أبرمـــت بشــأنه اتفاقـــا مــع الصـــين والهنـــد   (ITER)مشــروع المفاعـــل التجــريبي الحـــراري النــووي

هـــو مشـــروع يهـــدف إلى ت المتحـــدة الأمريكيـــة، و واليابـــان وجمهوريـــة كوريـــا والاتحـــاد الروســـي والولايـــا
لوجيـــة الاندماجيـــة المســـتخدمة في أغـــراض ســـلمية، مـــن أهـــم مميزاتـــه إثبـــات الجـــدوى العلميـــة والتكنو 

الأولى : ثــلاث هيئــات قانونيــةيتــابع نشــاط المشــروع ، و 3تحقيــق التوليــد المســتدام للطاقــة الاندماجيــة
على المستوى الدولي وهي منظمة دولية سميت باسم المشروع، والثانية عبارة عن وكالة على مسـتوى  

علــــى المســــتوى الهيئــــة الثالثـــة  بينمـــابمتابعـــة مســــاهمة العضـــو في المشــــروع، كـــل دولــــة عضـــو للتكفــــل 
  2007.4مارس  27المتخذ في  198/2007الأوروبي أنشئت بموجب قرار الأوراتوم رقم 

  (AEN)وكالة الطاقة النووية  -3

عرف صبحت تالتي أ وروبية للتعاون الاقتصاديطاقة النووية في إطار المنظمة الأأنشئت وكالة ال   
وروبية للتعاون ظمة الأالتنمية، حيث صدر قرار من المنبعد بمنظمة التعاون الاقتصادي و  فيما

ح القرار نافذا وروبية للطاقة النووية، وأصببإقرار إنشاء الوكالة الأ 1957مبرديس 20الاقتصادي في 
ة عقب انضمام لى وكالة الطاقة النوويسم الوكالة إإغير  1972ريل بأ 20 في .1958فبراير  1في

، تمثل في مجموعها ثلاثون دولة عضوا من أوروبا ومن خارجهاواحد و اليابان، و هي تضم حاليا 
  .5من القوى النووية عبر العالم % 90حولي 

                                                 
كليـة الحقـوق و , رسـالة ماجسـتير, المسـؤولية الدوليـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال لا يحظرهـا القـانون الـدوليزيد المال صافية، - 1

  .73.، ص1994,العلوم الإدارية بجامعة الجزائر
 .و ما بعدها 139.، صمرجع سابقمحمد مصطفى يونس،  - 2
  .)  (INFCIRC/702الدولي فاعل التجريبي الحراري النوويء المنظمة الدولية لطاقة الاندماج المعنية بالمنشاإاتفاق  -  3

4 -Laetitia Grammatico-Vidal, Le réacteur expérimental Thermonucléaire 

International (ITER) :Quel droit applicable pour cet exploitant nucléaire, BDN, no 
84, Vol.2009/2, p.114. 

يناير  25عليه بتاريخ  اطلع fr.html-nea.org/nea/index-http://www.oecd  :وكالة الطاقة النوويةلالموقع الالكتروني  -5
  . 22:30على الساعة  2013
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تعد الوكالة منظمة دولية مستقلة من وجهة النظر القانونية، لكن تربطها علاقات وظيفية مع    
  . التنمية في ظل النظام الاقتصادي الأوروبيتصادي و الأوروبية للتعاون الاقالمنظمة 

محكمة  نة التوجيه ومكتب الرقابة، كما تنشألج: للوكالة جهازان مسئولان عن تنفيذ أهدافها هما    
للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول الأطراف، والنظر في أي سؤال يخص العمل المشترك بين 

  . الدول الأعضاء
ة الأوروبية للتعاون تتكون من ممثلين عن حكومات الدول الأعضاء في المنظم: جيهلجنة التو /أ

 13كندا، وتنص المادة ات الولايات المتحدة الأمريكية و التنمية إلى جانب ممثلي حكومالاقتصادي و 
لوكالة الطاقة النووية على اختصاص لجنة التوجيه بإصدار توصيات للدول من النظام الأساسي 

في أية مسألة تدخل في اختصاصها كما يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة للحكومات بعد الأعضاء 
لس منظمة التعاون الاقتصادي عرضها على الس، وتكون اللجنة ملزمة بتقديم تقرير سنوي 

 . توقعاا حول الصناعة النووية في الدول الأعضاءوالتنمية عن تنفيذها لمهامها و 
مجموعات عمل لمساعدا في القيام بواجباا، و تنسيق إنشاء لجان و  يمكن للجنة التوجيه   
  .تعاون مع الأجهزة المختصة في المنظمةال

نص اتفاق رقابة الأمن على إنشاء مكتب للرقابة يختص بوضع لوائح الأمن : الرقابة مكتب/ب
المواد المتعلقة  الخاصة بإنشاء الإجراءات الفنية للرقابة على مختلف التعهدات، و إعداد نصوص

بتطبيق لوائح الأمن التي تتضمنها الاتفاقيات التي تعقد مع الحكومات المعنية، كما يتولى مكتب 
 .الرقابة التحقق من تنفيذ الدول لالتزاماا الناشئة في ظل اتفاق رقابة الأمن أو أية اتفاقيات أخرى

قضاة مستقلين يعينون لمدة نص اتفاق رقابة الأمن على إنشاء محكمة من سبع :المحكمة/ج
خمس سنوات بقرار من مجلس المنظمة، تختص بنظر الاستئناف المقدم من أي عضو بالمنظمة ضد 

النظر في أي سؤال يخص العمل وكالة، كما تختص بفرض الجزاءات و القرارات المتعلقة بإجراءات ال
  .1المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة في مجال الطاقة النووية

  :لتحقيق الأهداف التاليةالتنمية، مع منظمة التعاون الاقتصادي و تعمل الوكالة بالتنسيق     

                                                 
 .205-202.ص، مرجع سابقسوزان معوض غنيم، : راجع -  1
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نصت المادة الأولى من النظام الأساسي :خير الطاقة النووية لخدمة الأغراض السلميةتس-   
ون الطاقة النووية في الأغراض السلمية من خلال التعااستخدام و  إنتاجللوكالة على ضرورة تنمية 

  .1بين الدول الأطراف

نص النظام الأساسي : ضمان عدم تحويل المشروعات المشتركة نحو أغراض عسكرية-    
      الخدمات التي تقدمها الوكالة ضرورة قصر المشروعات المشتركة والمواد والمعدات و  للوكالة على
       ، 2رض عسكريعدم تحويلها لتعزيز أي غو  ،ت إشرافها على الأغراض السلميةأو تقدم تح

و لتفعيل هذا الالتزام نص اتفاق رقابة الأمن على الزام الدول الأعضاء بتسجيل المواد الانشطارية 
المستعملة، كما نص على فرض عقوبات على الدول الأطراف في حال مخالفتها للالتزام المتعهد 

رقابة يعادل الرقابة المفروضة وألزمها أيضا بإخضاع تصدير المواد الانشطارية الخاصة لنظام ، 3به
  .4بواسطة اتفاق رقابة الأمن

لجنة الحماية من الإشعاع أربع لجان متخصصة هي وفي سبيل تنفيد مهامها أنشئت الوكالة    
  .5ولجنة تنظيم الأنشطة النووية والصحة، لجنة إدارة النفايات المشعة، لجنة سلامة المنشئات النووية،

. ضا في الأوراتـوم ـاء أيــها أعضـءاـإذ أن أعضـ ،وم ـبين الوكالـة والأوراتـيجري التنسيق المستمر و 
ـــذ بـــرامج لا تتعـــارض مـــع بـــرامج المنظمتـــين منعـــاً للتكـــرار و اســـتنفاذ  ،يســـاهم هـــذا التنســـيق في تنفي

 ،راء والفنيـينـبــوتوفير الخ ،اتـوتقدم الوكالة مساعداا للدول الأعضاء بشأن تنفيذ المشروعالجهود، 
  .خصائيين في المفاعلات و الوقود النوويوالأ
     
  

                                                 
وضع من النظام الأساسي للوكالة مجموعة من الواجبات التي ينبغي أن تضطلع ا الوكالة، تمثلت في الأولى  لتحقيق هذا الهدف حددت المادة  - 1

تشجيع تنمية  ؛كن من الدولزيادة المشاركة الفعالة لأكبر عدد مم التعهدات اللازمة لتقدم إنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومحاولة
تشجيع تبادل العلماء والمعلومات الفنية بين ، بناء مؤسسات أبحاث مشتركة بين الدول الأعضاء ،الأبحاث المتعلقة بإنتاج واستخدام الطاقة النووية

ع الدول على سن التشريعات والقواعد التدريب على المسائل الخاصة بالطاقة النووية في الدول الأعضاء وتشجي، الدول الأعضاء والدول المرافقة
 .المتعلقة بحماية الصحة العامة والوقاية من المخاطر النووية

  .الطاقة النووية من النظام الأساسي لوكالة 8المادة  -  2
  .من اتفاق رقابة الأمن 1المادة  -  3
 .من اتفاق رقابة الأمن 2المادة  -  4

5- AEN-OCDE, Plan Stratégique de l’Agence pour l’énergie nucléaire 2011-2016. 
2016.pdf-2011-strategique-nea.org/nea/plan-http://www.oecd 

   .14:00على الساعة  23/10/2012اطلع عليه بتاريخ 
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أبرمـــت عـــدة اتفاقيـــات  التنميـــة والتعـــاون في الميـــدان الاقتصـــادي وتحـــت رعايـــة الوكالـــة ومنظمـــة    
1963و اتفاقية بروكسل  1960متعلقة بالمسؤولية النووية مثل اتفاقية باريس 

1.  
عقـــد اتفاقيـــة لإنشـــاء الشـــركة الأوروبيـــة ومـــن المشـــاريع الكـــبرى الـــتي تمكنـــت الوكالـــة مـــن إنشـــائها    

في ســــطرت وقــــد  .2بــــين اثنــــتي عشــــرة دولــــة) EUROCHEMIC(للإنتــــاج الكيميــــائي للوقــــود النــــووي
قـــوم علـــى التعـــاون الاســـتثنائي والمتعـــدد بـــين تاســـتراتيجية بعيـــدة ومتوســـطة المـــدى  الســـنوات الأخـــيرة

  :لى تحقيق ما يليإالدول الأعضاء ومع الدول غير الاعضاء في الوكالة ودف 
  ؛إقامة شبكة الاتصالات ما بين الخبراء في اال النووي _

انطلاق حوار شامل بين المختصين في مختلف االات العلمية والتنظيمية ومشغلي المنشئات _ 
  ؛النووية

؛إعداد تقارير تلخيصيه للمعارف العلمية الحالية وضمان تداولها بين مختلف الدول_   
لتعاون الدولي بين الدول والمنظمات الدولية من أجل الاستفادة من التقدم المسجل في تشجيع ا_ 

  .مجالات الطاقة النووية، وتبادل المعارف العلمية بشأن مواجهة المشاكل التي تثيرها
  التعاون النووي بين دول أمريكا اللاتينية : ثانيا

بمقتضى معاهدة حظر  (OPANAL)ةتشكلت منظمة الأسلحة النووية في أمريكا اللاتيني   
، حيث كانت منطقة أمريكا اللاتينية أول )معاهدة تلاتيلولكو(الاسلحة النووية في أمريكا اللاتينية 

منطقة آهلة بالسكان يتقرر فيها حظر الأسلحة النووية، وكانت المبادرة في اعتبار المنطقة منزوعة 
دور، وساندت الجمعية العامة للأمم المتحدة السلاح النووي لكل من بوليفيا والشيلي والاكوا

1963نوفمبر  27الصادر في 1911مقترح الدول الثلاثة بموجب القرار رقم 
عقب قرار الجمعية ، و 3

العامة للأمم المتحدة شرعت دول أمريكا اللاتينية في تشكيل لجنة لصياغة مشروع المعاهدة، 
فبراير  14وبدأت إجراءات التصديق عليه في  ،1967وقامت اللجنة بإعداد المشروع في بداية عام 

1967
4.  

                                                 
  .73، صمرجع سابقزيد المال صافية،  -1
 .289.، صمرجع سابقمحمود ماهر محمد ماهر،  -  2
 .(A/RES/1911/XVIII)  1963نوفمبر  27الصادر في 1911رقم للأمم المتحدة  قرار الجمعية العامة -  3
  .و ما بعدها 171.ص ،مرجع سابق مد مصطفى يونس،مح -4
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تمكنت إذ لاتينية تتمتع كلا من البرازيل والأرجنتين بمكانة خاصة، لمريكا اأومن بين دول   
الأرجنتين منذ خمسينيات القرن العشرين من إنشاء محافظة للطاقة الذرية كلفت بإعداد مقترحات 

، وتمكنت المحافظة الأرجنتينية 1تقديها لرئيس الطاقم التنفيذيالتدابير اللازمة للدفاع عن الأمة و 
ميقاواط  5.7بقوة  1967اقة الذرية من تصميم و إنجاز أول مفاعل نووي أرجنتيني عام طلل

حقق التعاون بين البرازيل والأرجنتين و  .2بالقرب من بيونس آيرس Ezeizaداخل المركز الذري 
أسندت لها مهمة تنشيط التعاون بين  2001ة الذرية عام ثماره بإنشاء وكالة مشتركة للطاق

الدولتين في مجالات تبادل المعلومات و الحماية من الأخطار النووية وتبادل المعرفة التكنولوجية 
  .بخصوص الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

  التعاون النووي العربي: ثالثا  

ل من الثروة النفطية والغازية، فإن أغلب دولها  عملت رغم توفر المنطقة العربية على مخزون هائ   
على التخطيط لبرامج الطاقة النووية السلمية، من أجل تلبية احتياجات المنطقة من المياه، ودفع 

  .والمحافظة على المخزون من مصادر الطاقة الأحفورية ،التنمية في االات الاقتصادية والاجتماعية
في البحث عن آلية تعاونية للنهوض بمشاريع الطاقة  ة مجهودات كبيرةبذلت الدول العربيلقد   

تمكنت من إنشاء مجلس علمي عربي مشترك شكل اللبنة الأولى للتعاون العلمي، وأسفر النووية ، ف
  .عن إنشاء مركز الشرق الأوسط لنظائر المشعة الذي تحول إلى هيئة عربية للطاقة الذرية

  لمشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلميةالمجلس العلمي العربي ا -1
قرر مجلس الملوك والرؤساء العرب في دورته الثانية بالإسكندرية إنشاء مجلس  1964في سبتمبر     

علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، على أن يقوم الأمين العام 
تحقيق ذلك، وطالب المؤتمر من الأمانة العامة التكفل بوضع للجامعة العربية بالاتصال بالدول ل

وافق  1965، وفي مارس مشروع اتفاقية للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية
، وقرر الس العلمي العربي 3مجلس جامعة الدول العربية على مشروع الاتفاقية بتوقيع عشر دول

الهيئات ومديري المؤسسات و تشكيل لجنة علمية مؤقتة تضم رؤساء  1965المشترك في سبتمبر 

                                                 
اقة الذرية وإبرام معاهدة عدم الانتشار، ولم يكن طكالة الدولية للأي قبل إنشاء الو  1950أنشئت محافظة الطاقة الذرية في الأرجنتين عام  - 1

 .امتلاك السلاح النووياتمع الدولي حينها قد توصل لأي صك دولي يمنع 
 .74-73.ص ،مرجع سابق، الإطار القانوني لتعاون الجزائر الدولي في المجال النووي حسين فوزاري، -  2
 .مصر، سوريا، العراق، الأردن، الكويت، السودان، ليبيا، السعودية، لبنان وعمان: فاقية هيالدول الموقعة على مشروع الات -  3
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سمح يالوطنية التي تعمل في مجال الطاقة النووية في الدول العربية للتكفل بوضع برنامج علمي 
  .الاستخدام السلمي للطاقة النوويةالتنسيق فيما بينها في مجال بتوحيد جهود الدول العربية و 

اللجنة العليا، : شترك فإن الأجهزة الرئيسية له هيالس العلمي العربي الملاتفاقية إنشاء طبقا و    
  .الأمانة الفنيةو المكتب، 

هي السلطة العليا للمجلس، تتكون من ممثل واحد عن كل دولة من الدول  :اللجنة العليا/أ
  .ختصاصات السالأعضاء، تتمتع اللجنة بصلاحية البحث في جميع المسائل المرتبطة با

يمثل الجهاز التنفيذي نتخبهم الس لمدة أربع سنوات و يضم خمسة أعضاء ي: المكتب/ب
يقوم مقامها في حالات معينة، كما يعرض اعدة اللجنة العليا في أعمالها و للمجلس، يقوم بمس

  .قرارات على اللجنة العليا
  ولى تصريف الأمور العلمية تعين اللجنة العليا أمانة عامة يرأسها أمين عام، يت: الأمانة الفنية/ج

  .1المالية للمجلسوالفنية والإدارية و 
 مجال الس مجموعة من الأهداف التي ترمي إلى مواكبة التقدم العلمي فياتفاقية إنشاء  تحدد   

   :، وهيالوقاية من مخاطر الإشعاعات النوويةالطاقة النووية السلمية و 
 ،وإجراء الأبحاث النوويةتقديم المساعدة المادية العربية و برات بين دول الجامعة تشجيع تبادل الخ-
وإنشاء المعاهد اللازمة لذلك،  ،إعداد برامج للتدريب في الفروع العلمية المتصلة بالطاقة الذريةو 

   2الفنيين بين الدول الأعضاءوالعمل على تبادل الخبراء و 
ر نتائج الأبحاث التي تتم بواسطته أو شنو  ،وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بالنشاط النووي -

  .3تحت إشرافه
الخامات النووية ووضع سياسات استخدامها في الأغراض السلمية بواسطة إقامة لتوفير المواد و -

  .4المنظمات أو الدول الأخرى بالاشتراك مع الهيئات أومشروعات فردية أو 
  

                                                 
 .  235-234.، ص مرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  1
 .لمي العربي المشتركعمن اتفاقية إنشاء الس ال 2المادة  -  2
 .من اتفاقية إنشاء الس العلمي العربي المشترك 9المادة -  3
 .من اتفاقية إنشاء الس العلمي العربي المشترك 16و 15ادتين الم -  4
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 بالنسبة للعاملينشعاعات النووية نشر القواعد العلمية التي تكفل الوقاية من أخطار الإ -
  . 1للجمهورو 
أنه  وعلى الرغم من أن الس لم يضم سوى عدد محدود من الدول العربية فإن أهميته تكمن في  

شجع الدول العربية على التفكير في خيار الطاقة النووية كمصدر احتياطي يمكن اللجوء إليه ضمن 
     .الأحفوريةالبدائل المطروحة لتعويض مصادر الطاقة 

  مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة  -2
جامعة الدول العربية، تم إنشاء مركز الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بناء على الاتفاقية المبرمة بين    

  .حدد مقره بالقاهرةو  1964سبتمبر  14لمشعة في الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر ا
  .مديرا عاما يرأس مجلس الإدارة ويساعده مستشارون فنيون يتولى إدارة المركز   

ب المتميزين في العلوم يكون ثمانية منهم من العلماء العر عضوا  11يتكون من : مجلس الإدارة/أ
ألا يزيد عدد و ) مصر ( المشهود لهم بالكفاءة على أن يكون اثنان مكنهم من دولة المقر النووية و 

 .واحدةالأعضاء عن عضوين من دولة 
الإشراف على يتولى المركز اعتماد خطط العمل ورسم السياسات العلمية والتدريبية والمنهجية و 

  .نشاط المركز في كافة الأعمال التي حددا اتفاقية إنشاءه
يتولى إدارة المركز و الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بمساعدة نائبا له، كما : المدير/ب

 .ير دورية إلى مجلس الإدارةيقوم بتقديم تقار 
الدراسات لس للمركز بواسطة تقديم التقارير و  يمثلون الجهاز الفني: المستشارون الفنيون/ج

  .الإدارة
حددت المادة الثالثة من النووية  الأبحاثونظرا لقلة التجربة لدى الباحثين العرب في مجال    

ه، تعلقت أساسا بتدريب الأخصائيين على تطبيقات اتفاقية إنشاء المركز عددا من المهام المنوطة ب
النظائر المشعة، وإجراء البحوث المتصلة بطرق استخدام النظائر المشعة في الدول التي خدمها 

والدول  ونصت الفقرة ألف من المادة الثالثة على ضرورة مراعاة احتياجات الدولة المضيفة. المركز

                                                 
، الخيار النووي في الشرق الأوسط،  الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربيةمحمد نبيل فؤاد طه،  -  1

 .370-369.، صمرجع سابق
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يم برامج عامة وخاصة على تطبيقات النظائر المشعة في الطب والزراعة المشتركة عن طريق تنظ
  .1والصناعة والطبيعة والصحة والوقاية من الإشعاعات

  الهيئة العربية للطاقة الذرية -3

أهم ثمار التعاون العربي في مجال استخدام الطاقة النووية في  تمثل الهيئة العربية للطاقة الذرية    
 ،تكوين الكوادر الفنيةقوم به في مجال الأبحاث النووي و نتيجة الدور الكبير الذي ت مجالات التنمية،

من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية التي حددا  ،وربط علاقات التعاون مع المنظمات الدولية
لحث الدول العربية على الشروع في إعمال حقها المشروع في  2006جامعة الدول العربية منذ عام 

البحث في آليات التعاون العربي للتوصل لمشروعات و  ،فادة من مزايا الطاقة النووية السلميةالاست
 . مشتركة تخدم التكامل العربي

استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من  1982عام (AAEA)  الهيئة العربية للطاقة الذرية أنشأت   
جامعة  وفي ضوء قرار مجلس  الأغراض السلمية، اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في

، 1989فبراير  15ابتداء من ، وباشرت عملها 1982مارس  26المتخذ بتاريخ  4149رقم  الدول العربية
  .ونسفي مقرها الدائم بت

تتشكل الهيئة العربية للطاقة  ،من اتفاقية التعاون العربيالتاسعة  حسبما نصت عليه المادةو    
   :الذرية من الأجهزة التالية

العليا في الهيئة،  السلطة يعد، و يتكون من الوزراء المسؤولين عن الطاقة الذرية  :المؤتمر العام/أ
  .تخذ قراراته بالأغلبية البسيطةي ، وينعقد في دورة عادية في شهر أغسطس من كل عام

يتكون من مندوبي الدول الأعضاء الذين تعينهم دولهم مدّة ثلاث   :المجلس التنفيذي/ب
ها ر ومهمته متابعة السياسات والقرارات التي يقر . ئباً للرئيسسنوات، وينتخب الس رئيساً له ونا

  .المؤتمر العام
يجري اختياره باقتراح من الس التنفيذي وموافقة المؤتمر العام مدّة أربع سنوات،   :المدير العام/ج

  .ومهمة المدير العام تنفيذ قرارات المؤتمر العام والس التنفيذي

                                                 
،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ية للمواد النووية في ظل النظام الدولي للضمانات النوويةالحماية الجنائأسامة مصطفى مصطفى عطعوط،  -  1

 .77. ، ص2000بجامعة عين شمس، القاهرة ، 
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اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فإن  من ب/2لمادة ل استنادا   
إلى المساهمة في تنمية اتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، دف الهيئة 

وخلق المناخ العلمي المتناسق بين أقطار الوطن العربي ومسايرة التقدم العلمي والتقني العالمي 
  .همة فيه ومواكبة الحضارات العالمية والمشاركة فيهاوالمسا

        من اتفاقية التعاون العربي إطارا متكاملا للتعاون  الرابعةلتحقيق تلك الأهداف حددت المادة    
  :شمل االات التاليةالتنسيق بين الدول العربية و 
في حقل الطاقة الذرية في  المساعدة على توفير إمكانات البحث العلمي والتقني والنهوض به-

  ؛الدول الأعضاء، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة فيها
التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاا في العلوم الذرية بحثاً وتقنية وصناعة واستخداماً -

  ؛وصولاً إلى التكامل بين هذه النشاطات
البحوث الأساسية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة إنشاء المراكز والمعاهد المتخصصة لإجراء -

وتسعى إلى هذا الغرض بالبدء . الذرية والتي تستلزم توحيد الجهود العربية والحيلولة دون تكرارها
  ؛بإنشاء مركز عربي للبحث في العلوم الذرية

الخطط الطويلة إعداد القوى البشرية المؤهلة وتدريبها في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وإعداد -
  ؛الملازمة لذلك  الأجل والقصيرة

إعداد الخطط وتنفيذها بالطرق التي تقررها الهيئة للمواد والخدمات الذرية اللازمة للصناعة الذرية -
  ؛سلميةوتطبيقاا ال

وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الإشعاعات النووية وبأمن المنشآت الذرية والحماية المادية، -
وتكوين جهاز عربي للتنظيم النووي ووضع نظام طوارئ نووي وتقديم المعونة للدول العربية في 

  ؛حالات الحوادث النووية
دل المنشورات والمطبوعات والوثائق، واعتماد نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبا-

وسائل متقدمة في الإعلام العلمي وتوثيقه والعمل على إنشاء مراكز متخصصة للتوثيق العلمي لهذا 
  .الغرض

يبقى اهتمام الهيئة العربية للطاقة الذرية منصبا في السنوات الأخيرة على استقطاب أعضاء     
، لم ينضم لحد الآن للهيئة جامعة الدول العربية عضو فيدولة  22من مجموع جدد، حيث أنه 
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في حين تبقى دول عربية أخرى خارج الهيئة من بينها : يه 1دولة 12العربية للطاقة الذرية سوى 
العربية  الجزائر والإماراتكووية السلمية  دول حققت تقدما هاما في مجال مشاريع الطاقة الن

  .المتحدة
المشاريع المقترحة للتعاون  تأعتمد 2009 المعتمد في يوليور العام للهيئة بناء على قرار المؤتمو    

الدعوة عقد  توتضمن 2020العربي كخطة تنفيذية للإستراتيجية السلمية للطاقة الذرية حتى عام 
عت الهيئة العربية ود ،اجتماعات خبراء لصياغة هذه المشاريع ووضع الخطط التنفيذية التفصيلية لها

لذرية كافة الدول العربية للمشاركة في المشاريع المقترحة للتعاون العربي وتسمية منسقين للطاقة ا
جتماعات خبراء لصياغة مشاريع الإستراتيجية العربية للطاقة اثم دعت بعد ذلك إلى  ،وطنيين لها

 بداية اجتماعات الخبراء في عقدتو  ،الذرية ووضع الخطط التنفيذية لها من الجوانب الفنية والمالية
الأمان والأمن :  في كل من تونس والقاهرة ودمشق وفق ثلاث محاور رئيسية هي 2010شهر مارس 

  .الصناعة والخامات ،الزراعة والصحة والبيئة، النوويين وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية
بيان مبرراا وأهدافها وخططها و  ،خلال هذه الاجتماعات صياغة اثني عشر مشروعاتم   
 ،والنتائج المتوقعة منها ـوالأنشطة المصاحبة لها والإجراءات اللازمة لتحقيقها ،ية التفصيليةذلتنفيا

   .2012 و 2011والميزانيات المطلوبة لتنفيذها للعامين 
من أجل تطوير ، يأتي هذا المشروع من أجل توحيد الجهود ونشر التعاون بين الدول العربية   

الخبرات المتوفرة عند بعض الدول العربية في بناء كادر مدرب قادر على  الإمكانيات والاستفادة من
ومساعدة أصحاب  ،نشر ثقافة الأمان ولديه القدرة على الاستجابة في الحالات الطارئة

  :خطط الطوارئ الخاصة والتدريب على تنفيذها وذلك وفق  إعدادالممارسات الإشعاعية على 
   ؛عربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنوويةدعم وبناء القدرات الوطنية وال-
تطوير شبكة عربية للإبلاغ عن حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية من أجل تسهيل تبادل -

   ؛المعلومات ومشاركة التجارب
وضع مشروع تعاون بين الدول العربية من أجل تقديم الدعم العلمي والفني في حالات طوارئ -

    1.ة والنوويةالإسعاعي

                                                 
الأردن، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، : هي 2013الدول الأعضاء في الهيئة العربية للطاقة الذرية حتى اية  - 1

 .لبنان، ليبيا، مصر واليمن
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  في المجال النووي الثنائي تعاونالاتفاقيات : الفرع الثاني

المنظمات الدولية اتفاقيات ثنائية عديدة تنظم التعاون لدول أو بين الدول و بين افيما قدت عُ    
الثنائي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بوجه عام، وبواسطة هذا التعاون تمكنت بعض 

  . لنامية من الحصول على مزايا عديدة مكنتها من الانطلاق في برامج التنمية النوويةالدول ا
البرازيل سنة و  من أولى الاتفاقيات الثنائية في هذا اال الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية   

النرويج و  1956الاتحاد السوفييتي سنة  كل منالجمهورية العربية المتحدة و  ، والاتفاقيات بين1955
، حتى أن عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة فيما بين الدول في  1961ويوغسلافيا سنة  1960سنة 

أكثر من ثلاثين اتفاقية، تضمنت أحكاما  1957في اال النووي وصل سنة مجال تبادل التعاون 
المنشئات المتبادلة في ت و والمعداالبيانات تعاقدة بعدم استغلال المعلومات و خاصة تلزم الأطراف الم

  .2الأغراض العسكرية، كما تلزم الدول المتلقية بضمان اشتراطات خاصة لضمان تنفيذ ذلك
 ،        أجرت الجزائر اتصالات حثيثة مع عدة دولفي إطار التعاون الثنائي في اال النووي    

 فرنساو الصين و  الأرجنتينار و ع كالاتفاقيات المبرمة موتوصلت لإبرام اتفاقيات ثنائية مع بعضها  
تراوحت محاورها بين التعاون العلمي في مجال التقنيات  وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية

والتقني، و التنقيب  و تقديم الدعم الفني ،النووية و إنجاز المفاعلين البحثيين بعين وسارة و درارية
حاولت إبرام اتفاق مع النيجر يتعلق بالتزويد باليورانيوم  وتجدر الإشارة أن الجزائر .3عن اليورانيوم

لكن مساعها لم يكلل بالنجاح نظرا لما يتعرض له النيجر من ضغوط باعتباره عضوا في مجموعة 
       .   الموردين النوويين التي تحكمها التحالفات الاحتكارية

   في بعض الدول الطاقة النوويةيئات ه: ثالثالفرع ال

نشاء العديد من اللجان المختصة بالطاقة إأعلن عن  ،ات من القرن الماضييالخمسين خلال   
ستراليا واليونان والهند كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين واليابان وأ  ،لالنووية في عديد الدو 

، أما في الوقت الحاضر فإن أغلب دول العالم قد سنت قوانين خاصة سبانياإوإيطاليا ومصر و 
  .4بتنظيم استخدامات الطاقة النووية السلمية

                                                                                                                                                    
- 2011قة الذرية لعامي اشاريع الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطلمالخطط التنفيذية التفصيلية  ،الهيئة العربية للطاقة الذرية -  1

2012.   
 .113-112 .، صمرجع سابقمحمود خيري أحمد بنونة،  -  2
 .بعدها وما 64.، صرجع سابق، مولية النوويةالجزائر والاتفاقيات الدحسين فوزاري،  -3
 .الأردن و الجزائر مصر و منها دول عربية كالإمارات العربية المتحدة و  -  4
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أول قانون يتضمن  1954المعدل عام  ،1946يعد قانون لجنة الطاقة الذرية الأمريكية الصادر عام    
 بإنشاءوتبعها في ذلك بريطانيا . تنظيما لجهاز يختص بالأعمال المتصلة باستخدام الطاقة النووية

. الصناعات ثم مؤسسة الطاقة الذرية البريطانيةالعلمية و  الذرية ومصلحة البحوث إدارة الطاقة
ة مختصة في بتشكيل لجنة تابعة لرئيس الوزراء شكلت النواة لمؤسسة علمي 1948وقامت الهند عام 

وأنشئت بعد ذلك مصلحة خاصة بالطاقة  ،وفرع لأبحاث الجيولوجيا النوويةتطوير الطاقة النووية، 
  .1النووية

  في الولايات المتحدة الأمريكية  ة النوويةهيئات الطاق: أولا

 ،الذريةمن المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول دولة توصلت لأسرار الطاقة    
وبعد أن عرف العالم قدرة الطاقة  ،1942ديسمبر  02كنت من تحقيق أول انشطار نووي في تمو 

   .1946قانون للطاقة النووية سنة النووية على التدمير أصدر الكونغرس الأمريكي أول 

وفي خضم الصراع الدائر آنذاك في الولايات المتحدة بين مؤيدي قصر استخدام الطاقة النووية    
 ،في الأغراض العسكرية ومؤيدي استخداماا في أغراض سلمية تعود بالخير على سائر البشرية

ة في السنوات الأولى من استغلال الطاقة وكان لها أدوار هام ،1946شكلت لجنة الطاقة الذرية سنة 
  .(NRC)إلى هيئة الأمان النووي الأمريكية 1974تحولت سنة ثم  ،النووية

  
  
  
   (AEC) لجنة الطاقة الذرية -1

مرسوم إنشاء لجنة  (Harry S. Truman)وقع الرئيس الأمريكي هاري ترومان  1946أوت  01في    
الطاقة النووية من أيدي العسكريين إلى المدنيين بعد عدة  الطاقة الذرية مؤكداً تحويل الرقابة على

  .2أشهر من الصراع بين الفريقين

                                                 
 . 80-79.،  صمرجع سابقأسامة مصطفى مصطفى عطعوط،   -  1

2- «After long months of intensive debate among politicians, military planners and atomic 
scientists، president Harry S. Truman confirmed the civilian control of atomic energy by 
signing the atomic energy on August1,1946. »- Alice L.Buck, a history of the Atomic 

energy commission, US department of energy, Washington, 1985, p.1. 
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أخرى خل الولايات المتحدة الأمريكية و أوكلت لهذه اللجنة عدة مهام تعلق بعضها بمجالات دا   
قات من التطبي للاستفادةفي الخارج مع الدول التي عقدت مع الولايات المتحدة اتفاقيات ثنائية 

  .السلمية للطاقة النووية
في الولايات المتحدة الامريكية مجموعة من المهام المتعلقة بالأنشطة أسندت للجنة الطاقة الذرية 

  :النووية داخل الولايات المتحدة، وهي
 ؛ال الصناعات النوويةتكوين الإطارات والكوادر العلمية في مج -
  ؛يةتعزيز إجراءات السلامة في المنشئات النوو  -
  ؛تطوير التطبيقات التجارية للطاقة النووية -
  .الممتلكات من الأخطار النوويةوضع برامج لحماية الأشخاص و  -

لاقت اللجنة صعوبات عديدة للتوفيق  ،ونظراً لأن العلوم النووية كانت آنذاك في طور التكوين   
ما جعلها  ،النوويةت عدم فرض قيود على الصناعا بين حقوق السلامة من الأخطار النووية و

 ،تمحورت حول عدم فعالية إجراءات الحماية من الإشعاعاتالتي عرضة للعديد من الانتقادات 
  . 1اختيار مواقع إنتاج الطاقة وحماية البيئة ،أمان المفاعلات النووية

يذ لجنة الطاقة النووية بمتابعة تنف فلتتك ،بالإضافة إلى المهام المسندة إليها في الداخلو    
فوفقا لقانون الطاقة الذرية . التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مع بعض الدول الاتفاقيات

وخصص  ،الثنائية الاتفاقياتأوكلت للجنة الطاقة الذرية مسؤولية تنفيذ ضمانات هذه  1954لعام 
ا الفرع الفني قسم للشؤون الخارجية يشتمل على قسم لإدارة الضمانات ينقسم بدوره إلى فرعين هم

(Technical Branch)  وفرع العمليات(Operations Branch).  

د ايختص بتطوير مستوى إجراءات الضمانات لمنع تحويل الاستخدام السلمي للمو : الفرع التقني 
ويقدم توصيات إلى  ،كما يساهم في عمليات التفتيش  ،المنقولة لدول أجنبية إلى أغراض عسكرية

  .لجنة الطاقة الذرية

                                                 
                                         :الحرة ياموسوعة ويكيبيد -  1

      Commission de l’énergie atomique des Etats Unis. Http : //www. Wikipedia.com 
 .23:00على الساعة  2013يناير  12اطلع عليه بتاريخ 
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كما   ،يختص بوضع جداول لعمليات التفتيش وتنفيذها بالتعاون مع الفرع التقني: فرع العمليات
ويقوم  ،المستوردة للمواد النووية من الولايات المتحدةحص التقارير المستلمة من الدول يقوم بف

  .1دة في الخارجالمواد النووية الخاصة الأمريكية الموجو ية بكمية المواد الأصلية و بإعداد تقارير شهر 
   (NRC) هيئة الأمان النووي-2
قرر الكونغرس الأمريكي حل هذه  ،الذريةنظراً للانتقادات العديدة التي وجهت للجنة الطاقة    

التي أسندت لها مهام الأمان النووي  (NRC) هيئة الأمان النووي اللجنة واستبدالها يئتين هما
خرى هي إدارة البحث وتطوير أم الأسلحة النووية لهيئة بينما أسندت مها ،والتطبيقات السلمية

  .(ERDA)الطاقة 
في الولايات المتحدة  هيئة الأمان النوويأنشئت  1974بموجب قانون الطاقة الذرية لعام    

  :أسندت لها المهام التالية  و ،1975 يناير 19ت نشاطها في أوبد ،الأمريكية
  ؛شعةالاستخدام المدني للمواد المتنظيم  -
  ؛إجراءات الحماية والأمان النووي تحسين -
  .حماية البيئةتعزيز الدفاع والأمن و  -

  :وتشمل مهمة التنظيم التي تتولاها الهيئة ثلاث مجالات رئيسية هي   
  ؛غراض البحث أو البحوث التجريبيةالمفاعلات النووية لتوليد الكهرباء، و الفاعلات لأ -   
ة في التطبيقات الطبية والصناعية والأكاديمية، ومعدات انتاج الوقود استخدام المواد النووي -   

   ؛النووي
  .2حماية البيئة من النفايات النووية -   

أشخاص أعضاء في لجنة يعينها رئيس  ةمجلس مكون من خمس NRCيقوم بتسيير أعمال    
س سنوات تحت سلطة يمارس الس مهامه لمدة خم ،الولايات المتحدة ويوافق عليها مجلس الشيوخ

من خلال هذه التشكيلة المحصورة المعينة من أعلى هرم السلطة  .3مدير يعينه الرئيس الأمريكي
تتبين أهمية الهيئة والتكتم الشديد الذي أحاط بنشاطها رغم تحويل ملفات الطاقة النووية السلمية 

  .في الولايات المتحدة من أيدي العسكريين إلى هيئة مدنية

                                                 
 .448-447.، صمرجع سابقمحمود ماهر محمد ماهر،  -  1
  .447.، صرجع سابقمحمود ماهر محمد ماهر، م  -2
  .448-447.، صنفس المرجع -  3
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  هيئات الطاقة النووية في مصر:ياثان

وتوفير البنية  ،إعداد الكوادر العلميةأنشأ في مصر مجموعة من الهيئات، أسندت لها مهمة   
إطار التحضير لإقامة مفاعل نووي في تضطلع مستقبلا بتنفيذ المشاريع البحثية، في التحتية التي 

  .1مصر
  لجنة الطاقة الذرية المصرية  -1

  " لجنة الطاقة الذرية " في الجمهورية العربية المتحدة، أنشئت  1955سنة  509ون رقم بصدور القان   
كجهاز مستقل تابع لرئاسة مجلس الوزراء، و شرعت اللجنة في نشاطها المتمثل في إعداد 

التعاون و  ،الأخصائيين في علوم الطاقة الذرية مستفيدة من الخبرات العلمية التي وفرا الجامعات
  . 2والثنائي الدولي

وضعت اللجنة برنامجا لإنشاء مركز نظائر مشعة، وزودته بالأجهزة اللازمة للتشخيص والعلاج،    
هذا المركز الذي أصبح في ما بعد مركزا عربيا تشارك فيه جميع الدول العربية وتستفيد من خبراته،  

اطها إلى أن عوضت التنقيب عنها، واستمرت في نش كما وضعت برنامجا عن الخامات الذرية و
  .3"مؤسسة الطاقة الذرية المصرية" بمؤسسة جديدة سميت 

  
  مؤسسة الطاقة الذرية المصرية  -2

، تحت 1957مارس  30في  288أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية المصرية بموجب قرار جمهوري رقم    
سسة من ينوب عنه، وتضمن قرار التأسيس كيفية تنظيم المؤ  رئاسة رئيس الجمهورية أو

  .واختصاصاا ووظائفها

                                                 
في إنشاء لجنة  1954كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أبدت اهتماما باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فبدأ التفكير عام - 1

مركز الشرق الأوسط الإقليمي خدمات ستفادة من وتمكنت من الاالم، وإجراء الأبحاث النووية، تعمل على مسايرة التقدم العلمي في دول الع
 .الذي اختير مقره بالقاهرة للنظائر المشعة

التعليم،  ما يدل على الاهتمام الذي حظي به قطاع الطاقة النووية في مصر أن اللجنة كانت تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء ، برئاسة وزير التربية و - 2
م من بين العلماء و الباحثين يمثلون الجامعات و معاهد البحوث و الهيئات الحكومية الأخرى ذات و ضمت عشرة أعضاء آخرين تم اختياره

القانون الدولي العام و استخدام الطاقة النووية محي الدين على عشماوي، : راجع. العلاقة، و عين سكرتير عام مجلس الوزراء سكرتيرا عاما للجنة

 .، كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مصر2008إبريل  3-2هموم عالم واهتمامات أمة،  :الطاقة، البترول و في وقت السلم ووقت الحرب
 .81.، صمرجع سابقأسامة مصطفى مصطفى عطعوط،  -  3
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تستهدف المؤسسة تمكين الدولة من :" على أنه 288القرار الجمهوري  مننصت المادة الثانية    
استغلال الطاقة الذرية في الأغراض السلمية من علمية وطبية وصناعية وزراعية وغيرها، ومسايرة 

  ".التقدم العلمي في هذا الشأن 

  : ؤسسة كلفت بعدد كبير من الاختصاصات تتمثل فيما يليمن هذه المادة يتبين أن الم 

  ؛إقامة المنشئات اللازمة للبحوث والتدريب -
 ؛تسيير البحوث العلمية وتقديم الإعانات -
 ؛اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية من خطر الإشعاعات الذرية -
 ؛العالميةإصدار اللوائح والتعليمات واقتراح التشريعات وإقامة تعاون مع الهيئات  -
 .1تمثيل مصر في الهيئات والاجتماعات الخاصة بالطاقة الذرية -

يشرف على تسيير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، كما يتكون    
و يضم .من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من المشتغلين بالمسائل المتصلة باختصاص اللجنة

ؤسسة الذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز للمجلس أن يشكل مجلس الإدارة مدير الم
  . 2لجانا فرعية يحدد اختصاصاا

بالتعاقد مع قامت مصر  ،ونظرا للتخطيط المبكر للحصول على الأجهزة اللازمة للتقنية النووية   
مل الطبيعة النووية،  على شراء الأجهزة اللازمة لإنشاء مع 1965الاتحاد السوفيتي سابقا في فبراير 

ومواصلة أبحاث الطاقة النووية في ، أن إنشاء مفاعل ذري لتتبع التقدمكما تم التعاقد معه بش
  .3االات السلمية

  
  
  هيئة الطاقة الذرية -3

                                                 
  .82-81.، صمرجع سابقأسامة مصطفى مصطفى عطعوط،  .332 .، صمرجع سابقمحمود ماهر محمد ماهر، :  راجع كلا من -1
 . 315.، صمرجع سابقة، محمود خيري أحمد بنون -2
 .317.، صرجع الم نفس  -3
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، حيث 1963لعام  61أنشئت هيئة الطاقة الذرية المصرية بموجب قانون الهيئات العامة رقم    
على أن تحتفظ بنفس " هيئة الطاقة الذرية "إلى هيئة عامة باسم  حولت مؤسسة الطاقة الذرية

  .1تنظيم واختصاصات مؤسسة الطاقة الذرية
  هيئة المواد النووية  -4

و هي  ،1977سنة  196أنشئت هيئة المواد النووية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم    
التنقيب عن المواد الخام النووية واستغلالها هيئة تابعة لوزارة الصناعة أوكلت لها مهمة البحث و 

للقيام ذه المهام كان يتوجب عليها إنشاء قسم و .وتصنيعها وتنظيم تداولها واستيرادها وتصديرها
أمن وحماية التجهيزات والمواد النووية لتحقيق متطلبات أمان التشغيل والتخزين والنقل للمواد 

  . 2النووية
  ووية في الجزائرهيئات الطاقة الن: ثالثا

ن و وما فتئ المسؤول ،ات من القرن الماضييحاولت الجزائر اقتحام اال النووي منذ السبعين   
 ،3ن يؤكدون على أن طموحات الجزائر تنحصر في تسخير الطاقة النووية للأغراض السلميةو الجزائري

دول مثل ألمانيا والأرجنتين  لأبحاث مع عدةواعتمدت الجزائر في هذه الفترة على التعاون في مجال ا
بعد أن انضمت للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية عام  ،4باكستانوكوريا الشمالية و 

  :، التي تقيم معها تعاون وثيق يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين1963
حدود سنة  الوصول إلى إقامة محطة نووية يخطط لها فيتنمية الطاقة المستدامة و : الأولالهدف 

  .تسخيرها لخدمة التنمية المستدامةكن الجزائر من إنتاج الكهرباء و ، تم2022
  .5الوصول للجدوى الاقتصادية في تحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية: الهدف الثاني

                                                 
 .83.، صمرجع سابقأسامة مصطفى مصطفى عطعوط ،  -  1
 .84.، صرجع الم نفس -  2
أن الطاقة النووية الجزائرية المنشودة يجب أن تبنى في القريب العاجل وبشكل  جبهة التحرير الوطنيحزب عن  1976إعلان صادر سنة اعتبر  - 3

=  يتوقع لمنشئات الطاقة النووية أن تمهد السبيل أمام تطور 76لال لتوضعات اليورانيوم المعروفة في الجزائر، وكما جاء في المرسوم رقم للاستغمواز 
تقني سريع ومؤثر في قلب الصناعة الجزائرية، ويجب دعم مراكز البحث والتطوير النووية لكي تقوم بدعك هذه المهمات والتحرك نحو تطويع =

، 1985، 2.، مركز دراسات الوحدة العربية، طالطاقة النووية العربية عامل بقاء جديدعدنان مصطفى،   :راجع. مل للتقنية النوويةمتكا
 .46.ص

 . 55.، صمرجع سابقممدوح حامد عطية،  -  4
5 - Hocine Benkharfia, National vision and strategy for the introduction of nuclear 

power plan in Algeria, Long-term prospects for nuclear energy in the Post-Fukushima 
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الأول في منطقة  ،للأبحاث ينيتمكنت الجزائر من امتلاك مفاعلين نوو نتيجة التعاون المتعدد و    
مفاعل (والثاني في منطقة عين وسارة جنوب العاصمة ،1)مفاعل نور(ارية قرب العاصمةدر 

  .2)السلام
رغم الشفافية الكاملة التي اعتمدا الجزائر من خلال تعاوا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و    

نائي مع عدة دول، إلا وتعاوا الث 3ندابا لإخلاء إفريقيا من الأسلحة النوويةيوانضمامها لمعاهدة بل
ية حاولت تشويه سمعة برنامجها النووي السلمي واامه بالتوجه نحو ملحملة إعلا أا تعرضت

امتناع الجزائر عن الانضمام لمعاهدة وكان وراء تلك الحملة الإعلامية  ،طموحات نووية عسكرية
ت انضمام جميع دول حوض عدم الانتشار النووي التي كانت الجزائر ترى فيها عدم تكافؤ واشترط

  .المتوسط في إشارة لامتناع إسرائيل عن الانضمام للمعاهدة
ات يالتي عاشتها الجزائر في سنوات التسعين والأمنية الأزمة الاقتصاديةالداخلية و  الأوضاع نتيجة   

ق اتفا التي أبرمت بموجبها ،1995 سنة انتشار الأسلحة النوويةاضطرت للتوقيع على معاهدة عدم 
تاحة اال لمفتشي الوكالة لمتابعة تطورات البرنامج لإ الذريةضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة 

حق الجزائر غير قابل للتصرف في إجراء ، من أهم بنود هذا الاتفاق تأكيد النووي الجزائري
لى من المادة للفقرة الأو  استنادا، ة واستخدامها في الأغراض السلميةالبحوث وإنتاج الطاقة الذري

  .4الرابعة من معاهدة عدم الانتشار

                                                                                                                                                    
Era، INPRO dialogue Forum on global nuclear energy Sustainability, Seoul, Republic of 
Koria, 27-31 August 2012. 

  : راجع. يعمل بالماء الخفيف   MTR ، و هو من النوع 1989ميغاواط بدء استغلاله سنة  1مفاعلا بحثيا قوته  -  1
- Sidi Ali Kamel, Introduction of nuclear power plants in Alegria, Présentation of  the 
development of NP program , TM/ WS, 2012 January 24-27. 

رسا لاختبار المواد و إنتاج النظائر المشعة و تدريب مشغلي يعمل بالماء الثقيل، و مك 1992ميغاواط  بدأ تشغيله سنة  15مفاعلا بحثيا قوته  - 2
  .المفاعل

- Sidi Ali Kamel, op. cit.  
المتضمن مصادقة الجمهورية  1997سبتمبر سنة  30الموافق  ه1418جمادى الأولى عام  28المؤرخ في  375-97المرسوم الرئاسي رقم  -  3

أبريل سنة  11المحررة  في القاهرة في " معاهدة بليندابا"ول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا الجزائرية الديمقراطية الشعبية على المعاهدة ح
 ). م1997سنة  أكتوبر 5الموافق  ه1418عام  الثانيةجمادى  03الصادر بتاريخ   65العدد ، .ج.ج.ر.ج(  1996

 1417رجب عام  20مؤرخ في  435-96رئاسي رقم الرسوم الم :راجع. للطاقة الذريةديباجة اتفاق الضمانات بين الجزائر والوكالة الدولية  - 4
لتطبيق  ،يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية 1996ديسمبر عام  01الموافق 

رجب  23الصادر بتاريخ   75 ، العدد.ج.ج.ر.ج( ،1996مارس  30وية و الموقع في النو  الأسلحةالضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار 
 ). م1996ديسمبر  4هـ الموافق 1417عام 
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بدأت في وضع ينظم استغلال الطاقة  1996وفي ظل التحولات التي تعرفها الجزائر منذ سنة    
بالإضافة  لكنه لم ير النور لحد الساعة، 2009سنة كان منتظرا النووية بإعداد مشروع قانون نووي  

   .2022سنة محطة للطاقة النووية ، ومشروع  1إلى مشروع إنشاء وكالة للأمان النووي
محافظة الطاقة الذرية  :النووي فيمكن حصرها في أما المؤسسات العاملة حاليا في اال   

(COMENA) ، ائرز كز البحث النووي بالجا ومر(CRN) إلى جانب المعهد الجزائري للتكوين في ،
الخبرات ي دفعا هاما لتكوين الإطارات و عطالهندسة النووية الذي يعتبر مؤسسة علمية يمكن أن ت

لأمن الدعم في مجال االمركز الوطني للتكوين و ، و أخيرا تم إنشاء العلمية في مجال الأبحاث النووية
  .الأبحاث المتعلقة بالأمن النوويالنووي ليساهم في التكوين و 

  :محافظة الطاقة الذرية-1

سائل الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الجزائر، القانوني لمتنظيم التعتبر أهم جهاز يتكفل ب   
   لأجنبية من أجل الاستفادة من التكنولوجيا والمعارف العلمية، ا يتولى التنسيق مع الهيئات اكم

  .وجعلها في خدمة التنمية الوطنية
 01في الصادر  436-96رقم  أنشئت محافظة الطاقة الذرية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي   
1996سمبر دي

2007سبتمبر  18الصادر في رقم  279-07 المعدل بالمرسوم الرئاسي 2
وتعتبر  .3

 ،الاستقلال الماليو  المحافظة مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية
-06 ثم أصبحت تابعة لوزارة الطاقة والمناجم بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،4تابعة لرئاسة الجمهورية

183
5.  

                                                 
1 -Brahim Takheroubt, Création d'une nouvelle institution énergétique, journal  
L'expression, no du 07 juillet 2008, p.24. 

يتضمن انشاء محافظة  1996الموافق أول ديسمبر سنة  1417رجب عام  20المؤرخ في  436-96رسوم الرئاسي رقم المادة الأولى من الم - 2
  )  .م1996ديسمبر سنة  4ه الموافق ل 1417رجب عام  23الصادر في   75العدد  ،.ج.ج.ر.ج(الطاقة الذرية و تنظيمها و سيرها 

المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم   2007سبتمبر  18ه  الموافق  1428ضان عام رم 06المؤرخ في  279-07المرسوم الرئاسي رقم  - 3
يتضمن انشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها  1996الموافق أول ديسمبر سنة  1417رجب عام  20المؤرخ في  96-436

 )م2007سنة  سبتمبر 19ه  الموافق ل  1428رمضان عام  7الصادر في   58العدد  ،.ج.ج.ر.ج(
  .436- 96 رقم من المرسوم الرئاسي 2و  1المواد  -  4
 .ج.ج.ر.ج( 2006مايو سنة  31الموافق ل  1427جمادى الاولى عام  04المؤرخ في  183 – 06المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم  -  5

 .)م2006مايو سنة  31ه الموافق ل 1427جمادى الأولى عام  04الصادر في  36العدد 
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أسندت لمحافظة الطاقة الذرية عدة مهام  436-96من المرسوم الرئاسي رقم  الرابعةوبموجب المادة    
  :تمثل أهمها فيما يلي

  ؛إعداد استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة النووية -
  ؛طاعاتالتكنولوجيا النووية وترقية استعمال الطاقة النووية وتطبيقها في مختلف القتطوير العلوم و  -
  ؛استغلالهااستكشافها و  عن المواد النووية و دفع عمليات التنقيب -
  ؛التطوير في ميدان الطاقة الذريةإعداد برامج البحث و  -
  ؛مراقبتهاخزن النفايات المشعة وتسييرها و ضمان شروط  -
    خاص الأمنية لضمان حماية الأشووية و إعداد المقاييس التقنية و السلامة الن إعداد مقاييس -

  ؛البيئة من آثار الإشعاعات المؤينةوالأملاك و 
  ؛المتعدد الأطراف مع الهياكل المعنية في مجال الطاقة الذريةتنظيم التعاون الثنائي و  -
فيما يتعلق بتطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة  ،ضمان الاتصال مع المؤسسات المعنية -

  .تقييمهاومتابعتها و ميدان الطاقة الذرية الدولية في بالاتفاقات الجهوية و 
أسندت للمحافظة صلاحيات جديدة  436-96بعد تعديل المرسوم الرئاسي  هوتجدر الإشارة أن    

البيئة من آثار حول الحماية المادية للأشخاص والممتلكات و  279-07تضمنها المرسوم الرئاسي 
ستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة أو تعديلها أهمها تسليم رخص النشاطات الم ،ةينالإشعاعات المؤ 

عمليات التفتيش في المنشئات المتواجد بداخلها مصادر ا أو سحبها، والقيام بالرقابة و أو تعليقه
  .1الإشعاعات المؤينة أو المواد النووية

  :زودت المحافظة بالهياكل التالية ،لضمان تنفيذ المهام المتعددة التي أسندت إليها   
عضواً يمثلون مختلف الوزارات  يتكون مجلس الإدارة من خمسة عشر :مجلس الإدارة-    

 ،يعملون تحت سلطة رئيس مجلس إدارة المحافظة الذي بمرسوم رئاسي  ،الاستراتيجية في الدولة 
  .ويمكن للمجلس أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه أن يساعده في اشغاله

وفي حالة انتهاء عضوية عضو من الأعضاء يتم  ،سنوات  3دارة لمدة يعين أعضاء مجلس الإ   
لس وضع السياسة العامة في مجال استخدام ايتولى ، و  2استخلافه حسب نفس إجراءات التعيين

ووضع تدابير السلامة النووية  ،التكنولوجيا النوويةوما يتعلق ا من تنمية البحث و  الطاقة النووية
                                                 

 .279-07مكرر من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -  1
 .436- 96من المرسوم الرئاسي  10و  9المادتين  -  2
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ه السياسة باعتماد الممتلكات والبيئة ويتابع تنفيذ هذع وحماية الأشخاص و عا الحماية من الإشو 
  .1قرارااطبعاً لتوجيهات السلطة الوصية وأولياا و  متعددة السنواتبرامج سنوية و 

هو أسمى موظف بالمحافظة يعين بمرسوم رئاسي يتولى تنفيذ السياسة الوطنية  :المحافظ -    
يساعده في  ،تهاتنمية في مجال ترقية الطاقة الذرية و قررها مجلس الإدار وتنفيذ المخططات التي ي

  .2مدير دراسات ومديرونمهامه أمين عام و 

هو مجلس يعمل تحت رئاسة محافظ الطاقة الذرية ويتولى القيام بالمهام  :مجلس التنسيق -   
  :التالية

  ؛ت النوويةالتقنيالبرنامج الوطني لتطوير الثقافة و ينسق أعمال تطبيق ا -
  ؛مشاريع البحث والتنميةيسهر على تناسق البرنامج و  -
  ؛يعطي رأيه في المسائل المرتبطة بالطاقة الذرية -
التكنولوجي على ستكشاف ومتابعة التطور العلمي و الام في تنظيم اليقظة التكنولوجية و يساه -

  .3المستوى الدولي
  :مراكز البحث النووي -2

  أنشئت أربع مراكز للبحث 1999ريل سنة بأ 15ؤرخ في الم 86-99رقم  اسيرئالرسوم المبموجب     
وضعت تحت وصاية محافظة  ،تامنغستبيرين و درارية و زائر في كل من الجزائر العاصمة و النووي بالج

  .اختصاصات مختلفةأوكلت لها مهام و ، و  4الطاقة الذرية
  امج البحث النووي في ميادين الفيزياء يكلف المركز بإعداد وتنفيذ بر  :مركز الجزائر العاصمة/أ

والنفايات  ،الأمان النوويوالبيئة و  ،و الفيزياء الراديولوجية ،وية التطبيقات النو والتقنيات النووية و 
  ؛المشعة

  ؛يكلف بوضع الترتيبات لإقامة جهاز وطني للحماية من الإشعاع -

                                                 
 .   436-96من المرسوم الرئاسي   11المادة  -  1
 .436- 96من المرسوم الرئاسي  16و  15و 14المواد -  2
 .436-96من  المرسوم الرئاسي  20المادة  -  3
تضمن إنشاء الم 1999أبريل سنة  15الموافق ل  1419ذي الحجة عام  29المؤرخ ف  86-99لمرسوم الرئاسي رقم المادة الأولى من ا -  4

 ).م1999أبريل سنة  18ه الموافق ل  1420محرم عام  2الصادر بتاريخ  27العدد ، .ج.ج.ر.ج(مراكز البحث النووي
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لفيزياء الراديولوجية اعاع والأمان و ن الإشيشارك في التكوين الاختصاصي في ميدان الحماية م -
   .1التقنيات النوويةوالعلوم و 

وضع جهاز تمثلت في  ،170-07وقد أضيفت للمركز مهمة أخرى بموجب المرسوم الرئاسي رقم   
  .2وطني للحماية من الإشعاع، لا سيما في مجال الحماية العملية من الإشعاع

البحث لتثمين المواد المرتبطة بتنمية واستعمال يكلف بإعداد وتنفيذ برنامج :مركز درارية /ب
وتنمية الفيزياء  ،لات النووية وتنمية أسالب صناعة عناصر الوقود للمفاع ،الطاقة النووية 

  .3"نور" الاستغلال الآمن لمفاعل والهندسة النووية و  التقنياتو 
سا في جبال الهقار فقد لكون المخزون الجزائري من مادة اليورانيوم يتركز أسا: مركز تمنغست /ج

ام بالأعمال القيتحويل المواد الأولية و إنتاج و بكل نشاط يتعلق باستغلال و  يهتمأنشأ مركز تمنغست ل
  .4التجارب التمهيديةالعلمية للاستكشاف والاستغلال والتقييم والتحليل و 

         ية الفيزياء التقني اللازمة لتنميكلف بإعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي و : مركز بيرين /د
  أساليب إنتاج النظائر المشعة نووية وتقنيات و مراقبة المنشئات الوتكنولوجيا المفاعلات وتجهيز و 

معالجة النفايات المشعة، بالإضافة إلى لأمان النووي والبيئة وتسيير و اوالتطبيقات النيوترونية و 
  .5الهندسة النوويةفي  الباحثيناركة المركز في تكوين التقنيين والمهندسين و مش
  
  :المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية -3

يعتبر المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية بمثابة هيئة علمية تتكفل بالتكوين والرسكلة    
  .مجالات الهندسة النوويةللعاملين في 

تم إنشاء المعهد الجزائري للتكوين  2011يونيو  02المؤرخ في  211- 11بموجب المرسوم الرئاسي رقم    
  ، اجمــــــــذات طابع خاص تعمل تحت وصاية وزارة الطاقة والمن ية كمؤسسة عموميةو في الهندسة النو 

                                                 
 .86- 99من المرسوم الرئاسي  3-2- 4/1المادة  -  1
لمتمم المعدل و ا 2007يونيو سنة  02ه الموافق  1428ولى عام لأجمادى ا 16المؤرخ في  170-07من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  -  2

 ).م2007يونيو سنة  07ه الموافق  1428ولى عام لأجمادى ا 21الصادر بتاريخ  37 العدد، .ج.ج.ر.ج(86-99للمرسوم الرئاسي رقم 
 .86-99ي من المرسوم الرئاس 4/4المادة  -  3
 .86-99من المرسوم الرئاسي  4/5المادة  -  4
 .86- 99من المرسوم الرئاسي  8-7- 4/6المادة  -  5
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  .1و يمكن أن تنشأ لها ملحقات عند الحاجة 
ها أسند للمعهد مجموعة من المهام المندرجة في إطار التكوين المتخصص في الهندسة النووية، من   

  :على الخصوص المهام التالية
  ؛التكوين المتخصص في مختلف ميادين نشاط محافظة الطاقة الذرية-
  ؛المحطات النوويةكوين المتخصص لمستخدمي استغلال وصيانة المفاعلات النووية للبحث و الت -
   الاستغلال      دمين الموجهين لنشاطات التنقيب والاستكشاف و التكوين المتخصص للمستخ -

  ؛التخزين للمواد الولية النوويةوالمعالجة والتحويل والتثمين والتسيير و 
من الإشعاع،و الفيزياء  الأمانتخصص في ميادين الأمان النووي والأمن النووي و التكوين الم -

  ؛تسيير النفايات و كذا التنظيم المرتبط بذلكوأمان المواد المشعة و  الراديويوجيةالطبية و 
لمستخدمي مراكز البحث النووي، و كذا  تجديد المعارفواصل وتحسين المستوى و التكوين المت -

  ؛عمال صيانة المنشئات النوويةلمشغلي و 
         محافظة الطاقة الذريةالشراكة بين م التقنية يضمن المعهد التبادل و إلى جانب تلك المها-

  .2هيئات الصناعةوالمؤسسات العلمية الوطنية والدولية و 
  .بيداغوجيه مدير عام و يزود بمجلس علمي و لمعهد مجلس إدارة و يسير يدير ا

يتشكل مجلس الإدارة من ممثلين عن الوزارات المعنية بمجالات استخدام : مجلس الإدارة-    
الطاقة النووية إلى جانب رئيس الس العلمي للمعهد، ويكون الس برئاسة محافظ الطاقة الذرية 

 3لس الادارة الاستعانة بأي شخص مختص من شأنه أن يساعده في أشغالهأو ممثله، ويمكن ،
يتداول الس بخصوص مخططات التكوين و تطوير المعهد كما يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات 

الدولية بعد موافقة السلطة المختصة، و يمكنه أيضا دراسة كل مسألة لها علاقة ئات الوطنية و مع الهي
  .4هدبمهام المع

                                                 
المتضمن  2011يونيو سنة  2ه الموافق  1432جمادى الثانية عام  30المؤرخ في  211-11من المرسوم الرئاسي رقم  4إلى  1المواد من  - 1

يونيو سنة  08ه الموافق  1432رجب عام  06الصادر في  32العدد  ،.ج.ج.ر.ج(دسة النووية ري للتكوين في الهنإنشاء المعاهد الجزائ
 .)م2011

 .211-11من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -  2
 .211-11من المرسوم الرئاسي رقم  8المادة  -  3
 . 211-11من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  -  4
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يعتبر المدير العام مسؤولا عن تسيير المعهد، و ضمان السير الحسن لمختلف  :المدير العام-    
  .1هياكله، يعد في اية كل سنة تقريرا عن النشاط يرسله لس الإدارة

البيداغوجي من ثلاثة عشر يتشكل الس العلمي و : المجلس العلمي والبيداغوجي-    
    هيئات ذات شراكة مع العهد، ذة باحثين و ممثلين عن وزارات ومؤسسات و تعضوا من بينهم أسا

العلمي وإعداد برامج التكوين والنظام البيداغوجي للدراسات،  ويتولى الس متابعة أنشطة البحث 
  . 2كما يقترح التدابير المتعلقة بالتكوين و يعد النظام الداخلي للمعهد

التكنولوجية تكوين الكوادر العلمية التي تتوفر على مؤهلات  لا شك أن من ضروريات النهضةو    
التكنولوجي في العالم، و من هذا المنطلق يعتبر إنشاء المعهد كنها من متابعة التطور العلمي و تم

الصحيح، توفر للجزائر الفنيين  الجزائري للتكوين في الهندسة النووية خطوة هامة في الاتجاه
ان الحماية الإشعاعية، كما يقدم الأبحاث المتعلقة بأمندسة النووية و صين في مجالات الهالمتخصو 

يساعد على إتمام اهود التشريعي المنتظر و الوقود المستهلك، التصرف في النفايات النووية و 
قانون نووي ينظم جميع مسائل الاستخدام السلمي و تجسيده بإقامة سلطة مستقلة للأمان النووي 

، مارات العربية المتحدةزائر، على غرار بعض الدول العربية كمصر والأردن والإطاقة النووية بالجلل
ألف طن، مما يمكنها من  29أن الجزائر تتوفر على احتياطي هام من اليورانيوم يقدر بحوالي خاصة و 

   .3سنة 60ميغاواط لكل واحدة على مدى  1000تشغيل محطتين نوويتين بطاقة 
  
  
  
   :مجال الأمن النووي مركز التكوين والدعم في-4

أهم الخطوات التي اتخذا  من، 4الدعم في مجال الأمن النوويإنشاء المركز الوطني للتكوين و  عديُ   
التزاماا الدولية بعد  تصديقها على أهم الاتفاقيات الدولية في مجال الأمن الجزائر توافقا مع 

                                                 
 .211-11رقم من المرسوم الرئاسي  15المادة  -  1
 .211-11من المرسوم الرئاسي رقم  18المادة  -  2
 21الموافق  ،ه 1434رجب  11، الثلاثاء  1713، مقال منشور بجريدة النهار اليومية، العدد يوسفي يلجأ إلى النووي لإنتاج الكهرباء - 3

 .2.، ص 2013ماي 
العدد  ،.ج .ج .ر .ج( 2012فبراير سنة  26ه الموافق ل  1433الثاني عام  ربيع 4المؤرخ في  87-12من المرسوم الرئاسي رقم  1المادة  -  4

  ).م2012فبراير سنة  29ه الموافق ل  1433ربيع الثاني عام  7الصادر في  12
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 ،2005وصيغتها المعدلة عام  1980لسنة للمواد النووية اتفاقية الحماية المادية  :هيو النووي 
والاتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، و اتفاقية التبليغ 

  .عن وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المبكر

   الحفاظ على الأمن النووي، والتسيير و لتنظيم أوكلت للمركز مهمة التكفل بالتكوين في مجال ا  
تنفيذ السياسات الوطنية للأمن و  التقني للسلطات المختصة في مجال تصميمومتابعة الدعم العلمي و 

بة الجمركية الرقادوره في ضمان التكوين المتخصص والرقابة عند الحدود و  النووي، إلى جانب
مجال علم أدلة الإجرام النووي والوقاية  ية، وضمان التكوين فيحماية المنشئات النوو والحماية المدنية و 

   .1المواد المشعةو مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية من الإرهاب النووي والإشعاعي و 
وبفضل التعاون بين جميع المؤسسات والهيئات العاملة في اال النووي يمكن التأسيس لنهضة    

الطاقة النووية ضمن البدائل الطاقوية التي تخدم الاقتصاد الوطني في ظل تنموية تعتمد إدراج 
خاصة وأن الجزائر قد اعتمدت منذ سنوات سياسة ترشيد التراجع الملموس في مخزونات النفط، 

  .الطاقات المتجددة و الغاز الصخري مثلالمخزونات النفطية والبحث عن بدائل للبترول، 

   الثاني المبحث

   ي امتلاك واستخدام الطاقة النووية السلميةف حق الدول

اهتمام خاص في برامج فقد حظيت ب ،السلمية الطاقة النووية أثبتتها نتيجة المزايا العديدة التي   
 ،، وسعت الدول النامية إلى الاستفادة من تطبيقاا السلميةللدول المتقدمة التنمية المستدامة

البيئية  واختصاصاا وفقاً لسياساا لطبيعية وممارسة سلطااإعمالا لحقها في استغلال مواردها ا
ما قرره  المبدأ الثاني من وفق ، بما يكفله ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ  القانون الدولي ،والإنمائية

لعبت المعاهدات الدولية دورا فعالا و  .1992الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية سنة  إعلان مؤتمر
حق هذه الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما أكدت على ضرورة  في تقرير

  .منحها معاملة تفضيلية لتمكينها من مزايا هذه الطاقة الجديدة

لقد عبرت الدول النامية عن طموحها في الاستفادة من فوائد الطاقة النووية السلمية بانضمامها    
نظام و  معاهدة عدم الانتشار النوويعلى  أغلبهاالذرية، و توقيع للوكالة الدولية للطاقة المكثف 

                                                 
 .87-12من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  -  1
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بشروط تقييدية  صطدم اغير القابل للتصرف الثابت و حقها أن ، إلا الضمانات الذي تفرضه
الدول نووية التسليح و مجموعات الموردين النوويين، مما أثر على التمتع الفعلي لجميع تفرضها 

أثار تشنجات على و  يا الطاقة النووية السلمية،تمدة على مزاالشعوب بحقها في التنمية المع
التي  ،العلاقات الدولية أخرجت هذا الحق من نطاق التفسير القانوني إلى نطاق السياسة الدولية

، واعتماد مقاربات مجلس الأمنمن أهم مميزاا في المرحلة الراهنة الكيل بمكيالين، نتيجة تدخل 
    .محاولة فرض الأمر الواقعانة الهيمنة و ية الجانب تصب في خأحاد

  استخدام الطاقة النووية السلميةحق الدول في امتلاك و الاعتراف ب :المطلب الأول

أن تستخدمها  أن تمتلك منشئات نووية سلمية و قابل للتصرف فياليعد موضوع حق الدول غير    
لى المستوى الدولي، ذلك أن التنظيم ع الجدللإنتاج الطاقة النووية، موضوعا شائكا يثير كثيرا من 

أ لتجسيده الدولي المعاصر قد أكد هذا الحق واعترف به صراحة في معاهدات دولية عديدة، وأنش
 بالرغم من ذلك فإن التلازم بين الاستخدام السلمي للطاقة النووية هيئات متخصصة، و وكالات و 

لى القيود، بدءا من إنتاج اليورانيوم، إ وإمكانية إنتاج الأسلحة النووية قيد هذا الحق بعدد من
  . استخدامها سلميا، إلى امتلاك دورة الوقود النوويامتلاك التكنولوجيا النووية و 

  استخدام الطاقة النووية السلميةامتلاك و  حق الدول فيالأساس القانوني ل :الفرع الأول

للأغراض السلمية على مجموعة من  يستند حق الدول النامية في امتلاك واستخدام الطاقة النووية   
وتحث بل   لإشارة إليه، التي تبيحاالأسانيد، أولها المبادئ العامة للقانون الدولي للتنمية سابق 

الثقافية دون أي تمييز، ثم الدولي في االات الاقتصادية والاجتماعية و الدول على التعاون 
  .طر القانونية لممارستهوحددت الأ ،المعاهدات الدولية التي أقرت هذا الحق

تحث على التعاون من  ةكان النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية  أول وثيقة عالمي لقد   
 لتعترف الأسلحة النوويةتشار انمعاهدة عدم أجل تسخير الذرة لخدمة النماء العالمي، ثم جاءت  

النووية المسخرة للأغراض السلمية،  تطوير الطاقةصراحة بحق كل الدول في امتلاك واستخدام و 
  .بغض النظر عما إذا كانت دولا متقدمة أو دولا نامية

 إلى جانب معاهدة عدم الانتشار، أشارت معاهدات أخرى لهذا الحق وأكدته بعضها صراحة،   
 الإرهاباتفاقية قمع أعمال و  للمواد النووي، اتفاقية الحماية الماديةمنها معاهدة تلاتيلولكو، و 

كما شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عدة قرارات التعاون الدولي لتسخير الطاقة   ،النووي
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الدول في الاستفادة من  جميعحق  هفي قرارات مجلس الأمن، وأقر الذرية في مجال التنمية الاقتصادية
   .الطاقة النووية السلمية

 يةالنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذر : أولا
لهدف الأساسي للوكالة هو تعجيل على أن انص النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية     

وظائف وحدد ضمن ، 1الازدهار في العالم أجمعة الطاقة الذرية في السلام والصحة و توسيع مساهمو 
تطبيقها و  مساعدة الدول الأطراف على البحث في مجال الطاقة الذرية وتنميتهاالوكالة تشجيع و 

ج امتناع الوكالة عن إخضاع المساعدة /8وتؤكد المادة  .2العملي للأغراض السلمية في العالم أجمع
التي تقدمها لأعضائها لأي شروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، أو أي شروط أخرى تتنافى 

  .مع أحكام النظام الأساسي
            الخدماتلمواد و ا ن تسعى لإتاحةفرض على الوكالة أت ةالواضح وصالنص هلا شك أن هذ  

تعمل وسيطا بين  وأنللبحث في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية،  المرافق اللازمةوالمعدات و 
إيلاء الاعتبار لحاجات ضرورة السلمية، مع الطاقة النووية  لتنمية التعاون الدولي في مجال ئهاأعضا

أقر بحق جميع  هنصوص النظام الأساسي للوكالة أنيبدو جليا من ما ك،3المناطق المتخلفة في العالم
سوى  ،أي قيد على هذا الاستخدامدون  دول العالم في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية

وغيرها من المواد الاختياري للتحقق من عدم تحويل المواد الانشطارية الخضوع لنظام الضمانات 
المعلومات التي تقدمها الوكالة أو تقدم بناء على طلبها أو تحت رافق و عدات والمالموالخدمات و 

من النظام الأساسي المادة الثالثة  حسبما نصت عليه إشرافها أو رقابتها لخدمة أي غرض عسكري
  .4ةللوكال
 ةالنوويالأسلحة نتشار معاهدة عدم ا: ثانيا

الدول غير و  بين الدول نووية التسليح على أساس التمييز 5تقوم معاهدة عدم الانتشار النووي   
نووية التسليح، حيث اعتبرت المعاهدة صك توافقي بين اموعتين، تلتزم بموجبه الدول النووية 

                                                 
 .من النظام الأساسي للوكالة 2المادة -  1
 .ي للوكالةمن النظام الأساس 1ألف / 3 المادة -  2
  .من النظام الأساسي للوكالة 2/ 3المادة  -  3
 .من النظام الأساسي للوكالة 5/ 3المادة   -  4
طراف ، وصل عدد الدول الأ1970مارس   5،  و دخلت حيز النفاذ في 1968 يوليو 1في  ةالنووي الأسلحة نتشاراأبرمت معاهدة عدم  -5

 21انضمت إليها الجزائر في  .كل من الهند و باكستان و اسرائيل عن الانضمام للمعاهدة  ، في حين تمتنعدولة 189إلى  2010جوان  منذ




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

179 
 

، و بالمقابل 2، والسعي بحسن نية للتوصل إلى نزع السلاح النووي1بوقف سباق التسلح النووي
قصر برامجها النووية على سلحة نوويــة و أ تلتزم الدول غير نووية التسليح بعدم السعي لامتلاك

الاستخدامات السلمية، مع الاستفادة من مساعدات الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، والخضوع 
  .3لنظام رقابي صارم سمي بنظام ضمانات الوكالة

   ية يات المتحدة الأمريكلايعتبر كثير من المحللين أن المعاهدة هي وثيقة توافقية بين الو      
فرض واقع على اتمع الدولي يحفظ  ، سعت الدولتان من خلالها إلى4الاتحاد السوفييتيو 

افظة على ترسانتها النووية مصالحهما، من خلال نظام قانوني خاص يتيح للدول نووية التسليح المح
لخضوع او  ،تطويرها، بينما يمنع على بقية أعضاء اتمع الدولي الحصول على هذه الأسلحةبل و 

  .5التفتيش من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذريةللرقابة و 
الانتشار تمكن الهند من تفجير قنبلتها النووية عام  عدممن أهم المؤشرات على هشاشة نظام      
دولة  170معاهدة عدم الانتشار هي المعاهدة الوحيدة المصادق عليها من طرف معتبرة أن  ،1974

    .6سلاح النووي و تخرق مبدأ التوازن في الالتزاماتالتي تشرع امتلاك ال
ة، رغم معارضة أغلب دول معاهدة دائم 1995ابتداء من عام  واعتبارا أن المعاهدة أصبحت   

كل خمس تقوم على مناقشة المسائل العالقة في مؤتمرات استعراضية تعقد   ، 7مجموعة عدم الانحياز

                                                                                                                                                    
،  .ج.ج.ر.ج(  1994سبتمبر سنة  21الموافق  1415ربيع الثاني عام  15المؤرخ في  287 -94بموجب المرسوم الرئاسي  1994سبتمبر 
  .   1995يناير  12و صادقت عليها في ).م1994أكتوبر  02ه الموافق  1415ربيع الثاني  26الصادر في  62العدد 

 1967يناير  1التي صنعت أو فجرت أي سلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي قبل  نووية التسليح بمفهوم المعاهدة هي الدول الدول -  1
  .منعلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأهذا الوصف  و ينطبق ).من معاهدة عدم الانتشار 9/3المادة(

  .المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي -  2
  .الثالثتطور نظام ضمانات الوكالة بتطور التكنولوجيا النووية، سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في الباب  -3
 .بحرب الخليج لقالمتع 1991عام  687لم تنضم الصين وفرنسا لمعاهدة عدم الانتشار النووي إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم  -  4

5 - Karim Lakjaa, Le régime juridique du désarmement balistique, biologique, 

chimique et nucléaire de l’Iraq : de la résolution 687 (1991) a la résolution 

1762(2007), thèse de doctorat en droit international, Université de Reims Champagne-
Ardenne, 2009-2010, p. 49-50. 
6 - Karim Lakjaa,op.cit,p.50. 
7   - «  Il est vrai qu’un grand nombre de pays Non-alignés étaient mécontent de la 
prorogation du traité pour une période indéterminée، mais ils attendaient avec impatience  
une déclaration finale qui devrait les guider et conduire les futurs examens du traité. »             
- Mohamed I. SHAKER, La conférence des parties au traité sur la non –prolifération 




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

180 
 

لتي قامت عليها مازالت لحد الساعة محل نقاش وعدم الطموحات ا، فإن أهم القضايا و 1سنوات
على الخصوص المادة و توافق في ظل تصلب مواقف الدول بخصوص تفسير نصوص المعاهدة 

   .الرابعة
رف الولايات المتحدة الأمريكية ما يجب التنويه إليه أن أي من مشروعي المعاهدة المقدمين من ط   
يد على  حق جميع الدول الأطراف في استخدام الطاقة النووية الاتحاد السوفيتي لم يتضمنا أي تأكو 

وبالخصوص دول  ، للأغراض السلمية، مما يوحي أن هذا الحق قد جاء تلبية لمطلب الدول النامية
  .  2عدم الانحياز، خلال المفاوضات لإعداد بنود معاهدة عدم الانتشار النووي

ية تلقي تعهدا على الدول الأطراف غير نووية التسليح المادة الثانبالرجوع لبنود المعاهدة نجد    
بعدم قبول أي نقل لأسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو أية سيطرة على تلك الأسلحة 

جهزة أوالأجهزة، وبعدم صنع أو اقتناء أو التماس أو تلقي أي مساعدة تتعلق بأسلحة نووية أو 
 .3متفجرة نووية أخرى

على حظر تفسير أي حكم من أحكام المعاهدة بما  الأولىفي فقرا الرابعة صراحة  وتنص المادة   
طراف في المعاهدة في إنماء يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأ

                                                                                                                                                    
des armes nucléaires(TNP)-NEW YORK, AVRIL-MAI 1995, AFDI, XLI, Editions 
du CNRS, Paris, 1995, p.172. 

و عمليا تستمر المباحثات . سنوات لبحث مدى فاعلية المعاهدة من معاهدة عدم الانتشار على عقد مؤتمرات كل خمس 8/3نصت المادة  -  1
دير في دورات تعقد بين ممثلي الدول الأطراف في المعاهدة ثلاث سنوات قبل تاريخ المؤتمر الاستعراضي في إطار عمل اللجان التحضيرية، و الج

ا في مؤتمر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل جزء كبير من الميزانية المخصصة لتلك الدورات و المؤتمر الاستعراضي، حيث مثلت مساهما
   :راجع. % 12تلتها اليابان ب  %33حوالي  2005عام 

- Programme Paix et Sécurité internationale, Sécurité Mondiale No45, Mars- Avril 2010, 
p.4.  
2 - TIPHAINE DE  SHAMPCHESNEL، les usages pacifiques de l’énergie nucléaire au 

cœur du TNP, AFRI, Vol. VIII, 2007, p.691. 
3- « According to George Bunn، one of the negotiators of the NPT, this provision was as 
important for many NNWSs as it was for the NWSs, because it was a commitment to 
neighbouring and rivalling states.»-Bjorn Ragnar Claussen, The future of the non-

proliferation treaty and U.S. Nuclear Weapons policy, Master Thesis in Peace and 
Conflict transformation  centre for peace studies ; university of Tromso,Autumn 2008, p. 22.  
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، وطبقا لأحكام اتفاقية 1نتاج واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون أي تمييزبحث وإ
1969فيينا لقانون المعاهدات لعام 

فإن تفسير المعاهدات الدولية يتم بحسن نية وفقا للمعنى الذي  2
  .3الغرض منهاو يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها 

إن حظر تفسير أحكام المعاهدة بما يعيق الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية يشكل   
نامية في أن تسعى بكل الوسائل المشروعة للحصول على التكنولوجيا ضمانة أساسية للدول ال

 النووية من أجل خدمة التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافها المستقبلية، خاصة في
على الرغم من أن معاهدة عدم الانتشار النووي ف .ظل قرب نضوب مصادر الطاقة الأحفورية

استخدام الطاقة النووية امتلاك و  مة إلا أن موضوع حق الدول فيمعاهدة دائ 1995أصبحت منذ 
السلمية ما يزال يثير عددا من التعقيدات في المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة ويلقي بظلاله على 

  .التشنجات التي تطبع العلاقات الدولية
  :1995مؤتمر الاستعراض عام -1

عدم انتشار الأسلحة النووية ، إذ تقرر في المؤتمر أهم محطة في تاريخ معاهدة  1995كانت سنة    
، رغم واتخذ هذا القرار بتوافق الآراء ،1تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمىالاستعراضي لهذا العام 

                                                 
ز، تثير بينما تنص المادة الرابعة على الحق غير القابل للتصرف في إنماء بحث و إنتاج و استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تميي - 1

و قد اقترحت البرازيل إلغاء .ذلك وفقا للمادتين الأولى و الثانية من المعاهدة العبارة الأخيرة من هذه الفقرة ما يؤكد التمييز، حيث اشترطت أن يتم
  =.سلميةهذه العبارة، فيما اقترحت إيطاليا إضافة فقرة تحدد المصادر و المواد الانشطارية الخاصة و المعدات اللازمة للاستخدام في الأغراض ال

=«The riddle contains two main controversial issues، The first is on the “ inalienable right “ 
itself ; the second is on the wording “ in conformity with articles 1 and 2 of this treaty “ and 
consequently the meaning of “ manufacture “ in articles 1 and 2. … The Brazilian delegation 
proposed amendments to the 1967 August Draft to delete the word “ in conformity with 
articles 1 and 2 of this treaty “,The Italian delegation suggested adding a new sentence to 
specify certain activities to be incorporated within the scope of the “ inalienable right 
“,Under its proposal، such activities should include those “ to acquire source and special 
fissionable materials or equipment for the use of source and special fissionable materials for 
peaceful purposes..» - ZHANG Xinjun, The riddle of Inalienable right in article IV of 

the treaty on the non-proliferation of nuclear Weapons: Intentional Ambiguity, 
CJIL, vol. 5, No3, 2006, p. 651-660. 

كانون   05المؤرخ في  2166اعتمدت الاتفاقية من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 2
، و دخلت 1969مايو /أيار  23، عرضت للتوقيع في 1967ديسمبر / كانون الأول  06المؤرخ في  2287، و رقم 1966ديسمبر / الأول

 .1980يناير / كانون الثاني  27حيز النفاذ في 
 .1969من اتفاقية قانون المعاهدات عام  31/1المادة  -  3
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ولعل من أهم الأسباب التي  ،التشنج وتباين الموقف الذي طبع أشغال اللجان التحضيرية للمؤتمر
 وعودو  ،ونة مواقف الدول المتصلبة في مجموعة عدم الانحيازلي ،ساعدت على تبني هذا الموقف

   .2بية و التحضير الجيد للنصوص التي اعتمدها المؤتمرلالدول النووية بشأن الضمانات الس
مسألة القيود المفروضة على  1995أدرج ضمن أشغال اللجنة الثالثة للمؤتمر الاستعراضي لعام    

تضمن البيان و . 3للاستفادة الكاملة من التكنولوجيا النوويةبصدد سعيها  ،الدول غير النووية
  .الختامي للمؤتمر الاستعراضي التوصيات التالية المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية

كفالة ممارسة جميع الأطراف في المعاهدة لحقهـا في إجراء البحـوث وإنتـاج واستخدام الطاقة   -
  ؛النووية للأغراض السلمية

المواد والمعلومات العلميـة والتكنولوجية أقصى حد ممكن في تبادل المعدات و تسهيل المشاركة إلى -
  ؛من أجل استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

على أن توضع . منح معاملة تفضيلية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة-
  .4الاعتبار بصفة خاصةاحتياجات البلدان النامية في 

   2000مؤتمر استعراض المعاهدة عام  -2
أعربت عدة دول نامية أن قبولها الاختياري بالالتزامات التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار    

التكنولوجيا النووية السلمية، ولخصت الهند انشغال تلك الدول إنما كان بمقابل حصولها على 
لن يكون مقبولا بكل  (apartheid atomique)" أبارتيد نووي"تشكل  ة أامعبر من المعاهدة  بموقفها

                                                                                                                                                    
للدول الأطراف في المعاهدة بعد خمس سنوات من نفاذها في جنيف ية على عقد مؤتمر من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النوو  8/3تنص المادة  -  1

 .بسويسرا، لاستعراض سير المعاهدة، ويجوز بعد ذلك على فترات خمس سنوات تأمين عقد مؤتمرات مماثلة الغرض لاستعراض سير المعاهدة
1-« Ce résultat inespéré a été dû a plusieurs facteurs favorables :à la faiblesse des « durs » parmi 
les non alignés ,qui n’ont pas vraiment réussi à mobiliser ;aux gestes préalables qu’ont su faire 
les puissances nucléaires et à l’habile montage de textes qu’a adopté la conférence. »  
 –Jean-François Guilhaudis, la maitrise des armements et le désarmement, OPU,  
Alger, 2005, p.116.        
2- « le comite principale III qui s’était concentré sur les usages pacifiques de l’énergie 
nucléaire s’était retrouvée avec uniquement un seul paragraphe mis entre parenthèse 
concernant les restrictions et les contraintes imposés aux pays non dotés d’armes nucléaires= 
=quant à leur accès complet à la technologie nucléaire a des fins pacifiques. »- Mohamed 
І.Shaker, op.cit., p.171.  

  .1995شار النووي عام الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانت -3
  .2000لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي عام  الختاميةالوثيقة  -4
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تبنى خطوات مرحلية تقضي بالتخلي  200ومن أهم ما خرج به المؤتمر الاستعراضي لعام  .بساطة
  .1التدريجي عن الأسلحة النووية في إطار ما عرف بالخطوات العملية الثلاثة عشر

   2005مؤتمر استعراض المعاهدة عام  -3

  ، 2000واصلت الدول النامية طرح انشغالاا المعبر عنها في المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة عام    
الدولية في مجال التعاون  و أعربت العديد من الدول عن قلقها من الوضع الذي آلت إليه الجهود

ية في الأغراض استخدام الطاقة النوو لنووي و أن منع انتشار السلاح ا الصين، فاعتبرت النووي
السلمية عنصران متكاملان لا ينفصمان، فلا ينبغي للجهود الرامية إلى منع انتشار السلاح النووي 
أن تقوض الحق المشروع للبلدان، وخاصة البلدان النامية، في الاستفادة من استخدام الطاقة النووية 

المقدمة إلى البلدان النامية في مجال  في الأغراض السلمية، وأنه ينبغي مواصلة تعزيز المساعدة التقنية
  .2استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية

       وعبرت كوبا في نفس السياق أنه كان ينبغي منذ اكتشاف الطاقة النووية تحكيم العقل    
بما يخدم رفاهية جميع البلدان و  ،والاقتصار على استخدام إمكانيات هذه الطاقة لأغراض نبيلة

التكنولوجيا النوويين برعاية التعاون الإقليمي لتعزيز العلم و وأيدت كوبا برامج  .3نميتها الاقتصاديةتو 
ض الوحيد من الطاقة النووية ر يجب أن يكون الغ ، وقالت أنه 4الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  .5تنميتها الاقتصاديةشعوب و من أجل رفاهة الاستخدامها السلمي 
الرابعة من معاهدة عدم الانتشار رأت كوبا أن طرح مسألة وضع برنامج بخصوص المادة   

نص هذا الصك ياق المعاهدة لا يخالف فقط روح و للاستخدام السلمي للطاقة النووية في س

                                                 
 .  خطة مرحلية من ثلاثة عشر خطوة التزمت ا الدول نووية التسليح للتخلي ائيا عن الأسلحة النووية 2000تبنى المؤتمر الاستعراض لعام  -  1
                         .  2005عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدة ؤتمرورقة عمل مقدمة من الصين لم -2
 ) NPT/CONF.2005/WP.6.( 
                .2005عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من كوبا لمؤتمر  3الفقرة  -3
 ) NPT/CONF.2005/WP.25.( 
            .2005عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من كوبا لمؤتمر  14الفقرة  - 4
 ) NPT/CONF.2005/WP.25.(  
             .2005ار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام عدم انتش الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من كوبا لمؤتمر  15الفقرة  - 5
 ) NPT/CONF.2005/WP.25.(  
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الفعال للمهمة المسندة للوكالة الدولية يضا عائقا أمام التنفيذ الكامل و القانوني الدولي، بل يعتبر أ
  . 1للطاقة الذرية

استعراض المعاهدة تها المقدمة للجنة الثالثة لمؤتمر من جهتها ابتدأت جمهورية إيران الاسلامية ورق   
جميع الحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها "بتأكيدها أن المادة الرابعة من المعاهدة تضمن 

 السلمية دون أياستخدام الطاقة النووية للأغراض في بحث وإنتاج و  الدول الأطراف في المعاهدة
، وأضافت أن علة وجود الوكالة الدولية 2"الثانية من هذه المعاهدةتمييز و وفقا للمادتين الأولى و 

أن الفقرة الرابعة من نظام الضمانات الشامل ينص و " الذرة من أجل السلام" رية هو للطاقة الذ
التنمية الاقتصادية  بغي ألا يعيق على أن تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الاتفاق ين

التكنولوجية للبلد أو التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية، وتفادي التدخل دون مبرر في و 
وأضافت إيران أن الحق غير القابل للتصرف الذي تملكه جميع  .3الأنشطة النووية السلمية للبلد

أن الانجازات العلمية و التقنية  الافتراض الأول هو: الدول الأطراف في المعاهدة ينبع من افتراضين
قيق التوازن تمثل إرثا مشتركا للبشرية ولا يجوز أن تحتكرها بعض البلدان، والافتراض الثاني هو تح

عن أسفها بشأن العقبات التي وفي الأخير عبرت  .4التزامات الدول الأطرافالمطلوب بين حقوق و 
استخدامها في تطبيق التكنولوجيا النووية و  في تواجهها الدول النامية فيما يتعلق بممارسة حقها

أن البلدان النامية قد حرمت من حقوقها الاساسية بموجب المادة الرابعة من  الأغراض السلمية، و
  .5المعاهدة ، و يتعين اتخاذ سلسلة من التدابير لتصحيح هذا الوضع غير العادل

 ،القابل للتصرف في إجراء البحوث ألحت دول عدم الانحياز على تأكيد الحق غير من جهتها  
دون أي تمييز أو إعاقة، معتبرة أن هذا الحق  ،استخدام الطاقة النووية للأغراض السلميةو  وإنتاج 

                                                 
            .2005عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من كوبا لمؤتمر  10الفقرة  - 1
 ) NPT/CONF.2005/WP.25.( 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةرقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية لمؤتمر من و  1الفقرة  - 2

2005 ). NPT/CONF.2005/WP.50.( 
ستعراض المعاهدة عام عدم انتشار الأسلحة النووية لا الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية لمؤتمر  2الفقرة   - 3

2005 ). NPT/CONF.2005/WP.50.( 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من جمهورية إيران الإسلامية لمؤتمر  3الفقرة  - 4

2005 ). NPT/CONF.2005/WP.50.( 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض  الأطراف في معاهدةورية إيران الإسلامية لمؤتمر من ورقة عمل مقدمة من جمه 16و  15الفقرتين  - 5

 ).NPT/CONF.2005/WP.50 .( 2005المعاهدة عام 
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وأكدت وقوفها ضد أي محاولة لتفسير  ،يشكل أحد الأهداف الأساسية لمعاهدة عدم الانتشار
استخدام الطاقة ق المشروع في بحث وإنتاج و ه المساس بالحيكون من شأن ،المادة الرابعة من المعاهدة

دعت ، كما الثانية من المعاهدةوفقا للمادة الأولى و  ،ي تمييـزدون أ ،النووية في الأغراض السلمية
     التكنولوجيا النووية إلى رفع جميع التقييدات على تصدير المواد الدول المصدرة للمواد و 

مج الوكالة الدولية للطاقة النووية أداة لتحقيق أغراض وعدم اتخاذ برنا ،التكنولوجيا النوويةو 
التكنولوجيا التي والمعدات و ولاحظت أن هناك تقييدات لا لزوم لها على تصدير المواد ، 1سياسية

  .2تستخدم في الأغراض السلمية إلى البلدان النامية
فكان يبحث في فرض  الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار التكنولوجيا النوويةأما موقف    

أنه ينبغي التصدي بوجه السرعة للآثار على التكنولوجيا النووية، حيث اعتبرت  ةتقييدات جديد
بط أشد على تكنولوجيات التخصيب واعتماد ضوا الأمنية الناجمة عن انتشار هذه التكنولوجيات،

ن على المصدرين أن ، وأشارت إلى ضرورة تعزيز ضوابط الصادرات النووية، وأ3إعادة المعالجةو 
المرافق النووية ذات الصلة لدى المتلقين، وتطبيق ضوابط و يضمنوا وجود حماية مادية فعالة للمواد 

 .4قوية على تصدير المواد المشعة لضمان أن يكون استخدامها قاصرا على الأغراض السلمية
    2010مؤتمر استعراض المعاهدة عام  -3

النامية في استخدام الطاقة النووية السلمية ضمن الموضوعات كان موضوع تقييد حق الدول     
  . أثبت هشاشة نظام عدم الانتشار النوويو التي أثارت عددا من ردود الأفعال المتضاربة 

المعبر عنها خلال جلسات اللجنة الرئيسية الثالثة  فمن جملة المواقف الرافضة لهذا التقييد   
عبر ممثل الأرجنتين عن رفض بلاده لأية محاولة لتقييد   2010ام لتحضير مؤتمر استعراض المعاهدة ع

هو كان موجودا قبل إبرام المعاهدة و إن الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية  " هذا الحق قائلا 
وأية محاولة لإعادة تعريف التوازن بين  ،يشكل جزءا أساسيا من المفهوم الذي أتاح اعتمادها

                                                 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من مجموعة دول عدم الانحياز لمؤتمر  16و  15الفقرتين  -  1

 ).NPT/CONF.2005/WP.8 .( 2005دة عام المعاه
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من مجموعة دول عدم الانحياز لمؤتمر   17الفقرة  - 2

 ).NPT/CONF.2005/WP.8 .( 2005عام 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةكية لمؤتمر من ورقة عمل مقدمة من الولايات المتحدة الأمري 2الفقرة   - 3

2005 ). NPT/CONF.2005/WP.58.( 
عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  الأطراف في معاهدةمن ورقة عمل مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمؤتمر  19الفقرة  -  4

2005 ). NPT/CONF.2005/WP.58.( 
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في الاتفاقية أو للتشكيك في الحق الذي تجسده المادة الرابعة سوف تضر بنظام  الالتزامات الواردة
   .1منع الانتشار

عبرت السيدة بيريزا عن موقف الجزائر من حق البلدان النامية في الاستفادة المشروعة من الطاقة و    
تعزيز الحق غير و ضي ينبغي أن يتخذ خطوات لحماية إن المؤتمر الاستعرا": النووية السلمية بقولها

القابل للتصرف للدول الأطراف في التطبيقات السلمية للطاقة النووية ، بما في ذلك عن طريق اتخاذ 
وأضافت قائلة أنه ينبغي إزالة  ،التعاون بشأايسير الحصول على هذه التطبيقات و تدابير عملية لت

لحقها في تطوير برامج نووية جميع العقبات التي تعترض سبيل ممارسة الدول الأطراف الكاملة 
مدنية، بصرف النظر عن مجال تطبيقها، شريطة أن تمتثل الدول الأطراف المعنية للمعاهدة ونظام 

وأردفت قائلة أن الطاقة النووية خيار استراتيجي لكثير من البلدان التي تشهد . ضمانات الوكالة
ة للوكالة كي تنقل النهضة النووية، بعد أن توفير الموارد اللازم ويجب. تزايد احتياجاا من الطاقة

وفي . بلدا من البلدان النامية المساعدة في إدخال استخدم الطاقة النووية إليها 60طلب منها حوالي 
الوقت نفسه، ينبغي ألا تصمم الآلية متعددة الأطراف المقترحة لإمدادات الوقود النووي بطريقة 

   .2"نووي مدنيتحد من حقوق الدول في تطوير برنامج 
ينبغي أن يوكد المؤتمر من جديد حق الدول في " أنه عن موقف بلاده بالقول ممثل فنزويلا  عبرو    

و ينبغي أن يقر المؤتمر بأهمية الطاقة النووية في  .تطوير الطاقة النووية واستخدامها للأغراض السلمية
وأية محاولة لتقييد التعاون . الوكالةوأن يؤكد الطبيعة التقنية لأعمال  ،تحسين مستويات المعيشة

للوكالة الدولية للطاقة مع النظام الأساسي متعارضة مع المعاهدة و التقني لأسباب سياسية ستكون 
في وقت يشهد ضة نووية يعتبر الحق في " وقال ممثل هولندا أنه . 3"ينبغي أن ترفضو  ،الذرية

  . 4"المسؤوليات المناظرة مسؤوليات أساسية استخدام الطاقة النووية حقا أساسيا مثلما تعتبر
  إنه يحق لجميع الدول وفقا للمادة الرابعة من المعاهدة أن تطور استخدام "  :وقال ممثل كوبا    

يحق لجميع الدول "  :ممثلة الفلبين أنهبينما اعتبرت  .5"إنتاج الطاقة النووية للأغراض السلميةو 
تاجها دة الرابعة، أن تطور البحوث المتعلقة بالطاقة النووية، وإنالأطراف في الاتفاقية، بموجب الما

                                                 
 .2010ممثل الارجنتين في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام  أرغويلو تقرير السيد -  1
 .2010ممثلة الجزائر في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام  بريزا  تقرير السيدة -  2
 .2010فارية  في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام تقرير السيد فاليرو بريسينيو ممثل جمهورية فنزويلا البولي -  3
 .2010في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام تقرير السيد فان دين إجسيل ممثل هولندا   -4
 .2010في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام تريغو  ممثل كوبا -تقرير السيد غارسيا لوبيز -  5
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بالنظر إلى أثر أزمة الطاقة " :هوقال ممثل مصر أن. 1"استخدامها في الأغراض السلمية دون تمييزو 
ال وفي مج ،الاحتباس الحراري لا يزال مستمرا فإن استخدام الطاقة النووية في مجال الطاقةو 

إدارة مصارف المياه سوف يزيد، وأن من الأمور الهامة بالصحة والغذاء والزراعة و التطبيقات المتعلقة 
العمل على خدامات السلمية للطاقة النووية و للغاية أن يتخذ المؤتمر خطوات لحماية الحق في الاست

  .2"تمويل تلك الأنشطة بالكاملللوكالة الدولية للطاقة الذرية و تعزيز أنشطة التعاون التقني 
أنه وفقا للمادة الرابعة يحق للدول أن :"ن منظور آخر عبر ممثل الولايات المتحدة الأمريكيةم   

ما دامت تفي بما عليها من مسؤوليات بالنسبة لعدم  ،تستخدم الطاقة النووية للأغراض السلمية
ماح نه ينبغي عدم السأو  ،وأضاف قائلا أن الركائز الثلاث للمعاهدة يعزز بعضها بعضا. الانتشار

وقال ممثل إسبانيا نيابة عن الاتحاد  .3"بأن تؤثر إحداها على أي من الدعامتين الأخريين
   والإنتاج أنه يحق لكل دولة أن تحدد استراتيجيتها بالنسبة للطاقة، و أن تطور البحث :"الأوروبي

زراء الاتحاد أن مجلس و  :"واستطرد قائلا. "استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييزو 
الدعم بالنسبة للتطوير و  الأوروبي يعتقد بأنه ينبغي أن تركز اللجنة الثالثة على توسيع نطاق القبول

منع لسلامة والأمن و االنووية في أفضل ظروف  المتسم بالمسئولية للاستخدامات السلمية للطاقة
  .4"الانتشار

بصيغة  2010ر الاستعراضي للمعاهدة عام تلخيصا للمواقف المتباينة للدول الأطراف خرج المؤتم  
تطوير الطاقة و على الحق غير قابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في استخدام توافقية، فأكد 

اق التعليق على المادة الرابعة جاء في البيان الختامي للمؤتمر في سيو النووية للأغراض السلمية، 
عدم الانتشار أن هذا الحق يشكل أحد الأهداف السابعة من ديباجة معاهدة والفقرتان السادسة و 

قراراته في مجال الاستخدامات السلمية نه ينبغي احترام خيارات كل بلد و الأساسية للمعاهدة، وأ
ترتيباته للتعاون الدولي في مجال الاستخدامات م المساس بسياساته أو اتفاقاته و للطاقة النووية، وعد

  .السلمية للطاقة النووية

                                                 
 .2010في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام قرير السيدة  لاكانلالي  ممثلة الفلبين ت -  1
 .2010في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام تقرير السيد عبد العزيز ممثل مصر  -  2
 .2010ؤتمر استعراض المعاهدة عام في اللجنة الثالثة لمتقرير السيد ستراتفورد  ممثل الولايات المتحدة الأمريكية  -  3
 .2010في اللجنة الثالثة لمؤتمر استعراض المعاهدة عام ممثل اسبانيا  أغويري دي كارسير تقرير السيد  -  4
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الدولي في مجال  وضعها الخاص أكد المؤتمر على أهمية التعاونو  لحاجيات الدول النامية مراعاة  
التكنولوجيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية و 

جهة  ألح المؤتمر منية من العالم، و ماجات المناطق الناالنووية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتي
أخرى على دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مساعدة الدول النامية في مجال الاستخدامات 

الكفاءة ودف إلى تحسين قدراا خلال وضع برامج تتسم بالفعالية و السلمية للطاقة النووية من 
وشدد على أهمية  ،ثمن عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية علمية والتكنولوجية والتنظيمية، كماال

م في تنمية قدراا مما يسه ،نقل التكنولوجيا النووية للبلدان الناميةعرفة النووية و تقاسم الم
الصحة البشرية، بما في ذلك تطبيق التكنولوجيا ادية في مجالات إنتاج الكهرباء و الاقتصالاجتماعية و 

 ،      وإدارة الموارد المائية ،يئةية البواستعمال التقنيات النووية في حما ،النووية في علاج السرطان
  . 1الزراعةو التغذية وفي الصناعة والأغذية و 

وبالرغم من أن معاهدة عدم الانتشار النووي تمثل الوثيقة الدولية الأساسية التي تضمن نظريا   
دل حصول الدول النامية على التكنولوجيا النووية لخدمة الأغراض السلمية فإن واقع الممارسة ي

على أن الدول التي رفضت الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي التي تمكنت من 
الأمن التسلح ونزع السلاح و  1979" سيبري"فحسب كتاب الحصول على التكنولوجيا النووية، 

الدولي، الذي يصدره معهد دراسات السلام السويدي، فإن الدول النامية التي تمتلك مفاعلات 
   .2تايوانهي الأرجنتين والبرازيل والهند وباكستان وكوريا الجنوبية و  1981ام في ع ذرية
 مم المتحدةلأقرارات الجمعية العامة ل: ثالثا

حثت الجمعية  1978غير العادية المخصصة لنزع السلاح عام العاشرة في الوثيقة الختامية للدورة    
دون إعاقة التموينات  الذي تمثله الأسلحة النووية،على ضرورة تقليل الخطر  العامة للأمم المتحدة

قرار الجمعية العامة أن  أضاف، و 3من الطاقة وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
تطوير برامجها و إجراءات منع الانتشار ينبغي ألا تعيق حق الدول غير القابل للتصرف في تنفيذ 

                                                 
 :راجع، 2010البيان الختامي لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي عام من  35إلى  31الفقرات-1

NPT/CONF.2010/50(vol.1)  
 .18، ص 1981أبريل  ،64، مجلة السياسة الدولة، العددأبعاد الخطر الذري في الشرق الأوسط و جنوب افريقياصام الدين جلال، ع -  2

3- Document Final de la dixième session extraordinaire de l’assemblé générale (A/RES/ S-
10/2).  
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جتماعية بما يتفق مع الانووية لفائدة تنميتها الاقتصادية و لالمتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة ا
  .1احاجياأولوياا ومصالحها و 

  للجمعية العامة للأمم المتحدة لأهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة 52/11وأشارت ديباجة القرار    
بل للتصرف الذرية في تشجيع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقا للحق غير القا 

للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وغيرها من الاتفاقات ذات الصلة الملزمة 
وحثت الدول على السعي لإقامة تعاون دولي وثيق لتشجيع  ،2قانونا على الصعيد الدولي

ت النووية وبذل لتعزيز أمان المنشئا الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيق التدابير اللازمة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون التقني لفائدة الدول النامية، كما رحبت بعمل المساعدة و 
تمويل أنشطة التعاون التقني، والتي يجب أن تسهم في تحقيق قرارات التي اتخذا لتعزيز و الوبالتدابير و 

  .3التنمية المستدامة في البلدان النامية
الذي أكد  1977ديسمبر  8الصادر في  32/50قرارات الجمعية العامة القرار رقم  ومن بين أهم   

باستخدام الطاقة على حق الدول المشروع في أن تستخدم أو تحصل على التكنولوجيا المتعلقة 
وأكد نفس القرار على . 4النووية في الأغراض السلمية من أجل التعجيل بتنميتها الاقتصادية

تقدمة في الميدان النووي عن الإسهام في تلبية احتياجات البلدان النامية المشروعة مسؤولية الدول الم
في الأغراض السلمية ذو أهمية كبيرة ، ليعلن بوضوح أن استخدام الطاقة النووية 5من الطاقة النووية

بدأ بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من البلدان، وأن لجميع الدول الحق وفقا لم
التساوي في السيادة، في أن تضع برنامجها الخاص باستخدام التكنولوجيا النووية في الأغراض 
السلمية، و ينبغي أن تتاح لجميع الدول، دون تمييز، إمكانية وحرية الحصول على التكنولوجيا 

  .6والمعدات والمواد المتصلة باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية
 بحق الدول في التكنولوجيا النووية مجلس الأمنراف اعت: رابعا

                                                 
1 -Grégory Boutherin et Daniel Kiffer, L’usage pacifique du nucléaire et la non-

prolifération, Politique étrangère, 2006/3 automne, p.610. 
 . (A/RES/52/11)1997نوفمبر  12المعقودة بتاريخ  49الصادر في الجلسة العامة رقم  52/11ديباجة القرار  من 3الفقرة   -  2
  .52/11ديباجة القرار من  19الفقرة    -  3
 .، مرجع سابق32/50من  القرار   6ة الفقر  -  4
 .، مرجع سابق32/50من  القرار   7الفقرة  - 5
 .، مرجع سابق32/50من  القرار  9الفقرة   - 6
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 القرار مجلس الأمنأصدر  1981عقب الاعتداء الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي تموز عام   
487رقم 

، 2تعود مستقبلا لمثل هذه الأفعال أو التهديد الا ، الذي طلب فيه من إسرائيل أن  1
  .3ار التي لحقته جراء العدوانوحق العراق في التعويض عن الأضر 

وحق جميع  اعترف الس بحق العراق السيادي غير القابل للتصرف، في الفقرة الرابعة من القرار   
ووية لخدمة تنميتها الاقتصادية نفي إقامة برامج تقنية و ، وبالخصوص الدول النامية، الدول

مع الأخذ بعين  المستقبلية،و  ا الحاليةصناعاا المخصصة للأغراض السلمية، بناء على احتياجاو 
 .4الاعتبار الأهداف المقبولة على المستوى الدولي للوقاية من انتشار الأسلحة النووية

لى حق الدول غير القابل ع مجلس الأمنوبمناسبة تعامله مع الأزمة النووية الإيرانية أكد    
وأبرز جها واستخدامها للأغراض السلمية، للتصرف في إجراء البحوث في مجال الطاقة النووية وإنتا

أن منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية تأكيد مجلس الأمن على  )2004(1540القرار رقم  صن
، 5التكنولوجيا للأغراض السلميةو المعدات ينبغي ألا يعيق التعاون الدولي لتسخير المواد و البيولوجية و 

بالإشارة لحق الدول الأطراف في معاهدة   )2006(1696ه رقم وأعاد التأكيد على هذا الحق في قرار 
الثانية من المعاهدة، في إجراء ن تمييز، وفقا للمادتين الأولى و عدم انتشر الأسلحة النووية دو 

                                                 
 2280الجلسات (تسع جلسات لمناقشة الاعتداء الاسرائيلي على العراق  1981جوان  19جوان إلى  12عقد مجلس الأمن في الفترة من  - 1

ها عددا من ممثلي الدول منها الجزائر، البرازيل،  كوبا، الهند، العراق ، اسرائيل، الأردن، الكويت، لبنان، باكستان، رومانيا، دعا إلي) 2288إلى 
ة لعام للوكالالسودان، تركيا ويوغسلافيا المغرب، إيطاليا، بولونيا، اليمن، مصر، سوريا، تشيكوسلوفاكيا، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية، المدير ا
جوان  19الدولية للطاقة الذرية، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و للمشاركة في النقاش دون أن  يكون لهم حق التصويت ، ليتخذ بتاريخ 

 . الذي اتخذ بتوافق الآراء 487القرار رقم  1981
 .(S/RES/487) 487الفقرة الثانية من القرار  -  2
 .487الفقرة السادسة من القرار  -  3

4   - «  le conseil de sécurité،……… 
……………………………………………………………………………………………… 
      4- reconnait  pleinement le droit souverain  et inaliénable de l’Iraq et de tous les autres 
Etats, en particuliers les pays en développement, de mettre en œuvre des programmes de 
mise en valeur technique et nucléaire  pour  développer leur économie et leur industrie  a des 
fins pacifiques , conformément a leurs  besoins actuels et futurs et compte tenu des objectifs 
acceptés  sur le plan international en matière de prévention de la prolifération des armes 
nucléaires…… » - Résolution  487(1981) du 19 juin 1981، adoptée a l’unanimité a la 2288éme 

séance(S/RES/ 487). 
 S/RES/1540(2004)الوثيقة ،2004أبريل  28المعقودة في  4956الصادر في الجلسة  1540الفقرة السابعة من ديباجة القرار  -  5
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، وتكرر نفس الاعتراف 1استخدامها للأغراض السلميةو إنتاجها البحوث في مجال الطاقة النووية و 
)2007(1747لقرار وا ،2)2006(1737في القرار 

)2008(1803،والقرار 3
)2008( 1810، والقرار 4

5.   
ريعها النووية فإن للدول النامية أن تخطط بكل سيادة لمشا اتقرار هذه البالنظر لما جاء في    

مع الالتزام بأهداف منع الانتشار النووي،  المستقبلية، بما يخدم التنمية المستدامة،السلمية الحالية و 
فالحق في استغلال  .قوم ا الوكالة الدولية للطاقة الذريةالخضوع للرقابة التي ت هامقدمتوفي 

، ولا يخضع لأي قيد سوى الالتزام التكنولوجيا في الأغراض السلمية يجد مصدره في فلسفة التنمية
  .المرافق التي حصلت عليها الدولة نحو غرض عسكريم تحويل المساعدات والمواد و بعد

  امتلاك دورة وقود نووياليورانيوم و  حق الدول النامية في تخصيب: يلفرع الثانا

لمعاهدة عدم  المسائل التي حظيت باهتمام بالغ في المؤتمرات الاستعراضية الأخيرة بينمن    
حق الدول الأطراف ير المادة الرابعة من المعاهدة و مسألة تفس )2010-2005-2000( الانتشار النووي

تؤهلها للانطلاق في برنامج نووي سلمي  ،في امتلاك دورة وقود نووية كاملة غير نووية التسليح
التجاذبات التي يعرفها على المستوى الدولي عتبر البرنامج النووي الإيراني و و بالطبع ي. متكامل

  .واجهة لهذا المطلب الذي ينعكس على أغلب الدول النامية
في كلمته الافتتاحية بمؤتمر استعراض  كوفي أناندة  لقد عبر الأمين العام السابق للأمم المتح   

لامتلاك بعض الدول عن انشغال اتمع الدولي بشأن سعي  2005معاهدة عدم الانتشار عام 
 استخدام الطاقة النوويةب على الدول التي تسعى لتطوير و يج:" دورة الوقود النووي الكاملة بقوله

كون ممكنا إلا بامتلاكها قدرات تؤهلها لإنتاج الأسلحة للأغراض السلمية ألا تعتقد أن ذلك لن ي
النووية، نفس هذه الدول يجب ألا يكون لها الانطباع بأن السبيل الوحيد للحصول على مزايا 

      .6"الطاقة النووية السلمية لا يكون إلا بامتلاك دورة وطنية كاملة للوقود النووي
إيران الأكبر من الاهتمام في تفاعلات الأزمة بين  التي استحوذت على القسطمن أهم النقاط    
امتلاك دورة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم و الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، تتعلق الغرب و و 

                                                 
 .S/RES/1696(2006) الوثيقة ،2006يوليه  31المعقودة في  5500الصادر في الجلسة  1696لفقرة الثانية من ديباجة القرار ا -  1
 .S/RES/1737(2006) الوثيقة،2006ديسمبر  23المعقودة في  5612الصادر في الجلسة  1737الفقرة الثانية من ديباجة القرار  -  2
 .S/RES/1747(2007) ، الوثيقة2007مارس  24المعقودة في  5647الصادر في الجلسة  1747القرار الفقرة الثانية من ديباجة  -  3
 .S/RES/1803(2008) ، الوثيقة2008مارس  3المعقودة في  5848الصادر في الجلسة  1803الفقرة الثانية من ديباجة القرار  -  4
 .S/RES/1810(2008) ، الوثيقة2008أبريل  25المعقودة في  5877الصادر في الجلسة   1810الفقرة الرابعة من القرار  -  5

6 - Grégory Boutherin et Daniel Kiffer, op.cit. p.612-613. 
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قد أثارت هذه المسألة إشكالات قانونية وسياسية، أكدت النقائص التي ما زالت و  .وقود نووي
بغض النظر عن النوايا التي ف. ستخدام السلمي للطاقة النوويةتعتري التنظيم القانوني لمسائل الا

تبديها إيران بخصوص برنامجها النووي السلمي، يؤدي تحليل الوثائق الدولية إلى تأكيد حق كل 
والقيام بعملية تخصيب اليورانيوم، مع الالتزام بالمعايير الدولية  ،الدول في امتلاك دورة وقود نووي

  .ون الدوليالتي يفرضها القان
ص ه ينعاهدة عدم الانتشار النووي نجدبمالمرفق  بتفحص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة     

مة عن الطاقة النووية صراحة على حق جميع الدول الموقعة للمعاهدة في إجراء الأبحاث اللاز 
كنة اقتناء ل الأطراف ماستخدامها للأغراض السلمية، وتضيف نفس الفقرة أن للدو وانتاجها و 

إنتاج المواد النووية الخامات والمواد الانشطارية الخاصة والمعدات اللازمة لتحضير واستخدام و 
صراحة على تنص  فإا عدم الانتشار النووي معاهدةالرابعة من  أما المادة .1للأغراض السلمية

غراض السلمية دون استخدام الطاقة النووية للأيع الدول الأطراف في إنماء بحث وإنتاج و حق جم
في أن تشارك ، كما تنص على حق الأطراف 2الثانية من المعاهدةوفقا للمادتين الأولى و  و أي تمييز

التقنية لاستخدام الطاقة النووية في مية و لالمعلومات العفي التبادل الكامل والممكن للمعدات و 
للأغراض السلمية في أقاليم الدول تطبيق الطاقة النووية ، وحقها في زيادة تطوير و الأغراض السلمية

غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة مع الوضع في الاعتبار متطلبات 
  .3حاجة المناطق النامية للعالمو 

      إنتاجوبما أن المعاهدة لم تضع أي قيد على ممارسة الدول غير نووية التسليح لحقها في    
نصوص عليها في المادتين ر الطاقة النووية السلمية ما عدا خضوعها للضمانات المتطويواستخدام و 

، ولا يمكن امتلاك دورة وقود نووي كاملةكامل الحق في تخصيب اليورانيوم و الثانية يكون لها  الأولى و 
ستطاع تكييف وضع الدولة و طموحها النووي الس الأمن التدخل في خيارات الدولة إلا إذا 

   .أنه يشكل ديدا للسلم والأمن الدوليينعلى 
  مضمون الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية غموض : المطلب الثاني

                                                 
     ويوني 12المعقودة بتاريخ  1672المتخذ في الجلسة العامة  2373الفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 1

1968A/RES/ 2373(1968) . 
 .من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 4/1المادة  -  2
 .من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 4/2المادة  -  3
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رغم أن العديد من الوثائق الدولية قد أكدت حق جميع الدول غير القابل للتصرف،  في امتلاك    
تشار الأسلحة النووية، وهي واستخدام وتطوير الطاقة النووية السلمية، إلا أن معاهدة عدم ان

الوثيقة الأساسية التي حددت الإطار القانوني لممارسة هذ الحق، أحاطت هذا الحق بعدد من 
  .الاحترازات التي اعتبرا الكثير من الدول النامية عائقا يحول دون استفادا العملية من هذا الحق

، و النظام انتشار الأسلحة النووية وتكمن أهم نقاط الغموض الواردة ضمن بنود معاهدة عدم   
في عدم التحديد الدقيق لمفهوم الاستخدام السلمي للطاقة  الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،

، الأمر الذي النووية، وعدم تحديد ما يندرج ضمن هذا الاستخدام من مواد ومعدات وأنشطة
سموح ا، ولا شك أن الأمر يزداد تعقيدا يؤدي إلى تباين التفسيرات بخصوص الأنشطة والمواد الم

  .   بالنظر إلى التطور المتسارع للتكنولوجيا النووية
  غموض مفهوم الاستخدام السلمي للطاقة النووية :الفرع الأول

ضبط مفهوم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، و تمييزه عن الاستخدام غير شكلت مسألة     
تلف الآليات القانونية للتنظيم الدولي لاستخدامات الطاقة عامل غموض اكتنف مخالسلمي 

وبنود معاهدة تلاتيلولكو،  النووية، تجلى خاصة في النظام الأساسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ويكمن غموض المفهوم في عدم التمييز بين .و معاهدة عدم الانتشار النووي ومؤتمراا الاستعراضية

  .والاستخدام غير السلمي العسكري خدامالاست
   في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية :أولا
كما لم يحدد   ،لم يحدد النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية مفهوم الأغراض السلمية   

   ،الةـــــــــــــالغرض العسكري، فجاءت المادة الثانية منه بصيغة واسعة غير واضحة في تحـديد هدف الوك
مع  ،هو السعي لتعجيل وزيادة مساهمة الطاقة الذرية في خدمة سلم العـالم وصحته ورخائهو 

التأكيد على ألا تستخدم المساعدات التي تقدمها الوكالة أو التي تقدم تحت إشرافها ورقابتها بأي 
   .1شكل لمصلحة أي غرض عسكري

                                                 
بينمــا عارضــت دول أخــرى مســألة ، أيــدت بعــض الــدول تحديــد الغــرض العســكري بحجــة أن عــدم التحديــد ســيخلق صــعوبات لمفتشــي الوكالــة - 1

ين يقتصر فقط علـى تسـجيل المخالفـات ورفعهـا ضـمن تقريـر إلى مجلـس محـافظي الوكالـة الـذي تكـون لـه سـلطة على أساس أن عمل المفتش ،التحديد
 ،مرجـــع ســـابق ،محمــود مـــاهر محمـــد مـــاهر: راجـــع. في الأخـــير كانـــت الغلبـــة للاتجـــاه الثــاني ، تقريــر مـــا إذا كـــان هنـــاك اســـتخداماً عســـكريا مــن عدمـــه

 .76.ص
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تنقسم إلى استخدامات مباشرة وغير وتجدر الإشارة أن الاستخدامات العسكرية للطاقة النووية     
أما الاستخدامات العسكرية غير ، فالاستخدامات العسكرية المبـاشرة هي المتعلقة بالتسليح. مباشرة

المباشرة فهي استخدامات تبدو في ظاهرها سلمية، مثل توليد الكهرباء في محطة نووية لتزويد 
من المستحيل تمييزها عن الاستخدامات منشئات عسكرية بالطاقــة، فيكون من الصعـب وربمـا 

   .1السلمية
دام أن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد جاء دف التعجيل بإتاحة فوائد الطاقة الذرية  وما 

لخدمة التنمية، فمن  المنطقي أن يكون اهتمام الوكالة منصباً حول االات السلمية دون 
  واصات والبوارج الحربية التي تسير بقوة الطاقة النووية تسـاهم فيالعسكرية،  فلا يمكن القول أن الغ

  وهذا ما يـؤدي إلى الاستنتاج بأن الغرض السلمي المقصود في النظام الأساسي. السلم والرفاهية 
    للوكالة هو كل غرض يخرج عن نطاق الأغراض العسكرية، سواءً تعلق الأمر بأغراض التسليح 

  .    2أخرىأو أي أغراض عسكرية 
إذا رجعنا إلى اتفاقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول بصدد تطبيق نظام ضمانات    

قد ميزت بين الاستخدام العسكري وغير السلمي، فيما لم توضح مضمون أيا نجدها ، الوكالة
قابـة على اختصاص الوكالة بالر نص الاتفاق المبرم بين الوكالة والجزائر على كد أمنهما، فقد 

  واد، وغيرها من الإجراءات،ـــــــــــــــــــــــــالمشروعات والعمليات الفنية وتوريد الم إجراءات الأمان في مختلف
الاتفاق  من 14المادة  جاء ضمن بنودو ، غير السلميةللحيلولة دون استخدامها في الأغراض 

  ة بشرط أن يتم إبلاغ الوكالة بتلك إمكانية عدم تطبيق الضمانات على أنشطة عسكرية غير محرم
  

   .3تستخدم في أغراض غير سلميةالأنشطة وألا 
  ر النووي ومؤتمراتها الاستعراضيةفي معاهدة عدم الانتشا:ثانيا

  ، واعتبرت السلاح النووي ولا أجهزة التفجير النووي الأخرىعدم الانتشار  لم تعرف معاهدة   
  .ن نطاق الأسلحة النووية وأي أجهزة تفجير نووي أخرىيخرج ع الأغراض السلمية هي كل ماأن  

                                                 
  .82.ص ،مرجع سابق ،محمد مصطفى يونس -1
 .80.ص ،المرجع نفس - 2
 20مـــؤرخ في  435 -96مرســـوم رئاســـي رقـــم  -) NFCIRC/531 I(  1996مـــارس  30راجـــع اتفـــاق الوكالـــة المـــبرم مـــع الجزائـــر في  – 3

ديســـمبر  04الموافـــق  ه1417رجـــب عـــام  23الصـــادر في  75، العـــدد .ج.ج.ر.ج(  1996ديســـمبر ســـنة  01الموافـــق  ه1417رجـــب عـــام 
  ).   م1996
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عاهدة على الدول غير نووية التسليح، امتلاك أو استخدام أسلحة المحظرت المادة الثانية من  فقد
فإذا قامت الدول غير نووية التسليح بتزويد منشئات  .1نووية، أو أجهزة تفجير نووي أخرى

تكون غير مخلة بالتزاماا بموجب معاهدة  ،باء نوويةعسكرية بالطاقة المتولدة من محطة كهر 
  .لكون المعــاهدة لا تتضمن حظراً على الأنشطة العسكرية غير النووية ،الانتشار

ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة  الذريةوبالمقارنة بين النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة    
دامات السلمية بشكل أكثر شمولاً أو اتساعاً، فتشمل النووية، يتبين أن هذه الأخيرة تفسر الاستخ

  . 2عدداً من الأنشطة أو الأغراض ذات الطابع العسكري
أصبح من العسير أو من المستحيل الاعتـماد على المعايير  ،نتيجة التطور العلمي والتكنولوجيو    

خـاصة مع ، وغير السلمية التي حددا الاتفاقيات المذكورة، في التمييز بين الاستخدامات السلمية
الاستخدام السلمي   تلاتيلولكو، ومعاهدة معاهدات أخرى، كمعاهدة فيعدم دقة المفــهوم 

  .3للفضاء الخارجي
  عدم تحديد المواد والمعدات التي يشملها الاستخدام السلمي: الفرع الثاني

لى التزام جميع الدول الأطراف نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار، ع   
     بألا تزود أي دولة غير نووية التسليح بمصدر لمادة انشطارية خاصة أو بجهاز أو مادة مصنعة 

ستخدامها في أو معدات خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة انشطارية خاصة، بغرض ا
ات خاضعة لضمانات الوكالة الدولية تكـن هذه المعـدات والمـواد والخاملم  الأغراض السلمية، ما

  . للطاقة النووية 
إن هذا النص لم يحدد نوع المواد والخامات والمعدات التي تخضع لهذه الضمانات، و ترك اال    

مفتوحا لمختلف التأويلات، مما أثار بعض الاامات المتبادلة بين الدول نووية التسليح بخصوص 
، وفسح اال أمام مجموعات الموردين النوويين  ة لدول العالم الثالثوجيا النوويعقود نقل التكنول

لتتصدى لتحديد المواد و المعدات التي تعتبر حساسة، وبموجب هذا ) نادي لندن - مجموعة زانغر(

                                                 
 .المادة الثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية - 1
 .81.ص ،مرجع سابق ،محمد مصطفى يونس - 2
فســر الفقهــاء الغربيــون مفهــوم الغــرض الســلمي بأنــه كــل غــرض غــير عــدواني، بينمــا فســره الفقهــاء الــروس بأنــه الغــرض غــير العســكري، وأثــر هــذا  - 3

بصـدد التحضـير  رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و الاتحـاد السـوفيتي سـابقا مـن جهـة أخـرى، الاختلاف على موقف الدول الغربية وعلى
 ،الاســتخدام الســلمي للفضــاء الخــارجي ،بــن حمــودة ليلــى: راجــع. لمعاهــدة تحــدد المبــادئ القانونيــة الــتي تحكــم نشــاط الــدول في  الفضــاء لخــارجي

 .و ما بعدها 306.، ص2007ت، لبنان،المؤسسة الجامعـية للنشـر والتوزيع، بيرو 




:                                   ا	��ب ا�ول��
 ا	���
 ا	
�و�
 ا	����
 و�� ا	���ب �� ا	�

 

196 
 

التحديد أصبحت تسيطر على التكنولوجيا النووية، وتجسد واقعيا عدم المساواة في العلاقات 
  .الدولية

  معاهدة عدم الانتشار حق الدول في الانسحاب من محاولات تقييد : ثالمطلب الثال

من أهم القضايا الشائكة التي أثارت إشكاليات قانونية في السنوات الأخيرة، مسألة     
كانسحاب الولايات المتحدة   ،الانسحاب من المعاهدات الدولية، سواء بالنسبة للمعاهدات الثنائية

اريخ البالستية، أو بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف كإعلان كوريا الأمريكية من معاهدة الصو 
  .2003انسحاا فعليا عام و  1993عدم الانتشار النووي عام  الشمالية انسحاا من معاهدة

اتفاقية  أقرته سيادي للطرف المنسحب،إن الحق في الانسحاب من المعاهدات الدولية هو حق   
1969عام فيينا لقانون المعاهدات ل

الخمسون صراحة على جواز انقضاء التي تنص مادا الرابعة و ، 1
في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد معاهدة أو انسحاب طرف منها وفقا لنصوص المعاهدة أو 

    .2التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى
ا قررت أن هدة عدم الانتشار النووي على حق كل دولة طرف في الانسحاب إذوقد نصت معا   

فالدولة لها . هناك أحداثا استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصلحها القومية العليا
   . 3تضر بمصالحها القومية العلياف أي أحداث على أا استثنائية و تكييالحق السيادي في 

، وهو بالإضافة للشرط الموضوعي السابق نصت المادة العاشرة على شرط شكلي للانسحاب  
ول الأخرى الأطراف في انسحاا قبل ثلاثة أشهر من حصوله، إلى جميع الدالدولة الطرف إعلان 

  .4مجلس الأمنإلى المعاهدة و 
لا يتضح من نص المادة أي صلاحيات لس الأمن بصدد تقدير ما إذا كانت الأسباب و     

رنا كان ينبغي إعلان الانسحاب وفي تقدي. الداعية للانسحاب مقبولة من اتمع الدولي أم لا
للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة التي تتوفر على معلومات كافية عن البرامج النووية 

                                                 
تحدثت الاتفاقية عن الانسحاب في معرض حديثها عن الإاء و البطلان و الوقف، ولم تتضمن في عناوينها الكبرى موضوع الانسحاب،  - 1

أو الانسحاب منها من جانب أحد التي تضمنت فقرا الثانية عدم جواز إاء أو إلغاء معاهدة  42فجاء النص على إمكانية الانسحاب في المادة 
وغيرها من المواد أحكاما تتعلق بالانسحاب من  45، 44،  43الأطراف إلا تطبيقا لنصوصها أو لنصوص هذه الاتفاقية فقط، كما نصت المواد 

 .   المعاهدات الدولية
 . 1980يناير  27، دخلت حيز النفاذ في 1969 ماي 23من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المعروضة للتوقيع في  54راجع المادة  -  2

3 -Boutherin Gregory, Le traité sur la  non –prolifération  à  l’épreuve du droit de  

retrait، politique étrangère، 2008/4, Hiver, p.793. 
 .الفقرة الأولى من المادة العاشرة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية -  4
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الانتشار، ومن خلال أغلبها أطراف في معاهدة عدم دول الأطراف في نظامها الأساسي و لجميع ال
رف قد تحصلت ن معرفة ما إذا كانت الدولة الطالبيانات التي تتوفر عليها الوكالة يمكالمعلومات و 

تقنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، تمكنها مستقبلا من على مساعدات علمية و 
  . استغلالها في إنتاج الأسلحة النووية

من منظور الأمن الدولي يعتبر الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي مصدر قلق بالغ    
دولة طرف من شأنه أن يشجع دولا أخرى على الانسحاب، فالانسحاب لا  لكون انسحاب أي

  .1فحسب، وإنما يهدد استمرارية النظام العالمي الوقائي برمته يشكل مساسا بمبدأ عدم الانتشار
أثيرت مسألة الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي في عدة مناسبات خلال  لقد  

دة، وتباينت الآراء حول إعادة النظر في حق الانسحاب المنصوص المؤتمرات الاستعراضية للمعاه
، فقد اعتبرت كلا من أستراليا ونيوزيلندا في ورقة عمل مقدمة عليه في المادة العاشرة من المعاهدة

ى قصو  أن أي إشعار بالانسحاب يشكل مسألة ذات أهمية 2005لمؤتمر استعراض المعاهدة عام 
يتخذ ر فيها مجلس الأمن بصورة فورية وتلقائية و وليين، تستدعي أن ينظالأمن الدبالنسبة للسلام و 

التكنولوجيا النووية التي حصلت عليها دولة ناسب، كما طلبت أن تبقى المواد والمعدات و الإجراء الم
لو انسحبت السلمي حتى و  ما بشرط استخدامها في الأغراض السلمية خاضعة لالتزام الاستخدام

الولايات المتحدة الأمريكية كلا من جمهورية كوريا و   ومن جهتها اقترحت .2دةالدولة من المعاه
تقييد مسألة الانسحاب من المعاهدة، باقتراحها تجريد أي طرف منتهك للمعاهدة عند انسحابه، 

المعدات النووية التي سبق توريدها إليه، واستمرار سريان ضمانات الوكالة الدولية و من جميع المواد 
بجميع المعلومات ذات الصلـة،  مجلس الأمنالنووية، حتى بعد الانسحاب، مع كفالة إحاطـة للطاقة 

  .3الموجودة  في حوزة الوكالة

                                                 
1 - Boutherin Gregory, op.cit., p.792. 

، 2005ورقة العمل المقدمة من أستراليا و نيوزيلندا لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  :راجع - 2
NPT/CONF/2005/WP.16 

مريكية للجنة التحضيرية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار النووي لعام ورقة العمل المقدمة من جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأ: راجع - 3
2010، NPT/conf.2010/pc.11/wp.42.   
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  الثانيالباب 
    ومتطلبات الأمن الدولي الطاقة النووية السلمية

 ،إلى ولوج عالم الذرة إنما هو الأمن المطلق في بداية الأمرالعظمى إن الباعث الذي دفع بالدول   
    فالولايات المتحدة الأمريكية بإلقائها القنبلتين النوويتين على هيروشيما . الإستراتيجيةوالسيطرة 

ازاكي لم يكن يكفيها وضع حد للحرب العالمية الثانية، وإنما إار العالم ذا الإنجاز الرهيب كون
لم تكترث لسخط الرأي العام العالمي ف. تهديدات لأمنها مستقبلاالالذي يجعلها في مأمن من كل 

إنه إذا كان الألمان قد بدئوا ضرب المدن المفتوحة :" الذي عبرت عنه الصحافة آنذاك بقولها
والسكان المدنيين، فقد تجاوزهم الأمريكان والانجليز في هذا المضمار، إذ انتهكوا ما عرف من 

إلا  ،قانون الحرب بعار جريمة الحرب الأولى، وإن كان هذا السلاح قد يؤدي إلى تقصير فترة الحرب
  .1"أن استخدامه ضد سكان مدينة بأكملها ليس من الشرف والأخلاق

رغم أنه لقد أدى اكتشاف السلاح النووي إلى تغيير جذري في أسس السلم والحرب بين الدول،   
جلبت العار على الأمريكان، ومن يومها شكل  ،يستعمل سوى مرة واحدة في تاريخ البشرية لم

  .غرضه دفاعي أكثر منه هجومي ،استراتيجيا سلاحا سياسيا
وفي زمن العولمة لم يعد الأمن يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل الجوانب   

بل والأمن الإنساني، كما لم يعد أمن الدول أو جماعات الدول يحظى بمركز  ،الاقتصادية والبيئية
ة التهديدات الأمنية التي أخذت نتيج ،فاسحا اال للأمن الدولي ،على المستوى الدولي الاهتمام

لهجرة غير او  ،وتبييض الأموال ،كالمتاجرة بالمخدرات  ،طابعا دوليا باستفحال الجرائم الدولية
  .2والإرهاب الدولي ،الشرعية

إن التغيرات التي طرأت على الجماعة الدولية مع أواخر القرن العشرين ساهمت في إيجاد رؤية    
الإقليمية إلى العالمية، ومن حيث البعد من و جديدة للأمن، بإخراجه من حيث النطاق من القومية 

                                                 
 .84.ص ،مرجع سابق أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، -1
نية،     نظرا للخطورة التي تمثلها الجريمة الدولية عملت لجنة القانون الدولي منذ سنوات على وضع تقنين حول الجرائم الماسة بسلم وأمن الإنسا -  2

ة الدولية و من خلال وصفها للجريمة يبدو أا قد ربطت بين الجريمة الدولية والأمن الجماعي، الذي يستدعي عندئذ إعادة صياغة القواعد الشرعي
ن في مجال تدابير الأمن الجماعي، ليشمل كل ما له صلة بارتكاب أفعال محظورة في القانون الدولي التي تعبر عن جرائم دولية دد سلم وأم

قتصادية ، الة الجزائرية للعلوم القانونية الانظام الأمن الجماعي في ميزان القانون الدولي المعاصربن ناصر محمد،  :راجع. الإنسانية
 .وما بعدها 357.، ص1/2009والسياسية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، العدد
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 السياسية والاقتصادية والبيئية، وأصبح الأمن ينطوي على مدخلات دولية أكثر لىالعسكرية إ
، فمثل هذه التهديدات  2009- 2008كما كشفت عن ذلك الأزمة المالية العالمية الأخيرة   ،اتساعا

  . 1العالمية تخرج عن حدود سيطرة  الدول القومية وتتطلب طرحا عالميا لمعالجتها
يعد إعمال حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مسألة داخلية، لم  ذه الاعتباراتله   

لالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث النووي، والحماية المادية للمواد والمرافق ا ما يفرضهفي ظل 
ما ة، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووي، ةوالتزام الشفافية ونشر المعلومات النوويالنووية، 

مقاربات دولية للتحكم في الوقود النووي، ومحاولات بعض الدول فرض رقابتها على أدى إلى طرح 
، ناهيك عن تسييس التجارة الدولية للمواد والمعدات النووية، بحجة منع انتشار الأسلحة النووية

بصفته ليس  ،في عدة مناسبات مجلس الأمنمسائل استخدام الطاقة النووية السلمية، بتدخل 
حاميا للشرعية الدولية التي يحدد إطارها ميثاق الأمم المتحدة، وإنما بصفة المشرع الدولي الذي يملي 

للدول الأعضاء، ويحدد التزامات يفرض على الدول تنفيذها بحكم ما يتمتع به من  تعليمات
   .صلاحيات بموجب ميثاق الأمم المتحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،رسالة دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العولمة و الإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيب ،نيوداد غزلا -1

  .93-92. ، ص 2009-2010
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  الأول الفصل
  المرتبطة باستخدامات الطاقة النوويةالمقاربات الأمنية 

 ،في آن واحداستقرار و ديد شكلت الطاقة النووية منذ ظهورها عامل  ،نظرا لطبيعتها المتناقضة   
النفايات النووية و  جراء ما يمكن أن تسببه الحوادث النووية ،ديد دائم لأمن الشعوب والدول

عامل استقرار و ، آثارها لمئات أو لآلاف السنين دتمت ،استخدام الأسلحة النووية من أضرار فادحةو 
كون السلاح النووي على حد تعبير الأستاذ محمد   ،لما فرضته من توازن الرعب بين القوى المتعارضة

  .المستعمل ضده، لا يميز بين مستعمله و 1بجاوي سلاح أعمى
اعتمدا الدول العظمى نووية لقد فرضت هذه الثنائية منطقها على الاستراتيجيات الأمنية التي    

التسليح منذ الوهلة الأولى لاكتشاف هذا السلاح الفتاك، فأصرت على مقايضة الدول النامية 
عن السعي لامتلاك الأسلحة النووية،  مقابل الامتناع ،بتيسير التطبيقات السلمية للطاقة النووية

التحكم في الانتشار بينما أعطت لنفسها الحق في تطوير تكنولوجيا السلاح النووي، ما أدى إلى 
   .الأفقي مقابل زيادة الانتشار العمودي

فالمقاربات الأمنية التي اعتمدا الأمم المتحدة منذ نشأا تركزت حول احتكار السلاح النووي    
 ،دون وصول بقية الدول لهذا السلاحوالحيلولة  ،مجلس الأمنرف الدول دائمة العضوية في من ط

مقابل تطمينات سياسية لم ترق لمستوى الالتزام القانوني بعدم التهديد أو استخدام السلاح النووي 
فكانت عرضة لنظام دولي وجهته الطاقة النووية السلمية فوائد أما إتاحة . ضد دولة لا تملكه

استراتيجيات احتواء أي محاولة للسيطرة على التكنولوجيا النووية من طرف الدول غير المالكة 
، وقوض جهود الدول النامية في الحصول على "الأبارتيد النووي"كرس فكرة مما  للأسلحة النووية، 

  . الطاقة النووية السلمية

  

  

                                                 
حول مشروعية التهديد أو استعمال السلاح النووي، اعتبر الأستاذ  1996يوليو 08بتاريخ   محكمة العدل الدوليةفي رأيه المتضمن في فتوى  -1

موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة  :راجع .كمة سابقا، أن السلاح النووي سلاح أعمى لا يميز بين المحاربين والمدنيينالمحمحمد بجاوي رئيس 
 .ST/LEG/SER.F/1/Add.1)الوثيقة ( 1996- 1992 لية عن محكمة العدل الدو 
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  المبحث الأول 
  ة للسيطرة على استخدامات الطاقة النوويةالجهود الدولي

النووي من أهم القضايا التي شغلت فروع منظمة الأمم المتحدة، فعملت  السلاحان ك     
مجلس الشأن، كما تصدى  في هذاعدد لا يستهان به من القرارات اتخاذ الجمعية العامة على 

قرارات ما زال بعضها يثير معارضة اتخذ بشأا ة بعض القضايا التي طرحت عليه، و لدراس الأمن
فها من إجراء الكثير من الدول، فيما أتيحت لمحكمة العدل الدولية عدة مناسبات لإبداء موق

استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد دولة لا تملكها، لكن التجارب النووية، و 
وض دورها في تطوير القانون الدولي المحكمة لم تتمكن من حسم المسائل المعروضة عليها، مما ق

   .تسخير الطاقة النووية لخدمة الأغراض التنموية في العالمبشأن 
  الوضع القانوني للأسلحة النووية :المطلب الأول

نتشار الأسلحة العدم دولي النظام للمحافظة على ال مختلفةعملت الأمم المتحدة على جبهات    
شجعت على وقف  الحائزة على الأسلحة النووية، و فأيدت منح ضمانات أمنية للدول غير النووية،

إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل و  ،تجارب الأسلحة النووية
ابق نحو امتلاك السلاح النووي، و تشجيع ، مما أدى إلى التقليص إلى حد كبير من التسالأخرى

قبال على برامج الطاقة النووية السلمية، إلا أن التسابق نحو زيادة الانتشار العمودي الدول على الإ
فيما بين الدول نووية التسليح أعاق الجهود المبذولة لحد الآن لقصر استخدام الطاقة النووية على 

  .الأغراض السلمية
  ول غير الحائزة للأسلحة النوويةالضمانات الأمنية للد:الفرع الأول

 255القرار  مجلس الأمنأيام قلائل قبل التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أصدر   
حال تعرضها الذي تضمن ضمانات أمنية إيجابية تقضي بتقديم مساعدات للدول غير النووية في 

حينها لم يكن ذلك القرار كافيا لبعث الثقة لدى تلك الدول، التي طالبت لهجوم بأسلحة نووية، و 
بضمانات أمنية سلبية، أي تعهد الدول نووية التسليح بعدم استعمال السلاح النووي ضد دولة لا 
تملكه، و هو الطلب الذي لم يتم التوصل بشأنه حتى الآن لأي اتفاق قانوني ملزم، رغم أن ذلك 

غراض من شأنه أن يعزز الثقة في نظام عدم الانتشار، و يكرس جهود تسخير الذرة لخدمة الأ
  .السلمية



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      203 
 

  من الضمانات الأمنية مجلس الأمنموقف :أولا
1968يونيو 19الصادر في  255رقم  مجلس الأمنيمثل قرار   

أول مبادرة من الدول نووية التسليح  1
بتقديم تطمينات للدول غير الحائزة لتلك الأسلحة بعدم استعمال الأسلحة النووية ضد الدول التي 

فقد عبرت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في مضمون القرار استعدادها المطلق  لا تملكه،
ة على ، مستند2للوقوف إلى جانب أي دولة غير نووية التسليح تكون عرضة لعدوان بسلاح نووي

  ،3من ميثاق الأمم المتحدة 51الجماعي المنصوص عليه في المادة حق الدفاع الشرعي الفردي و 
غير الملزم لتلك التطمينات دفع بالدول غير نووية التسليح للمطالبة بضمانات قانونية لكن الطابع 

كان من الممكن صياغة تلك و  ملزمة طيلة المفاوضات بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
الضمانات ضمن بنود المعاهدة على غرار الالتزامات المختلفة المدرجة ضمن المعاهدة، إلا أن 

المصالح بين الدول النووية حال دون التوصل لأي التزام بشأن تقديم ضمانات قانونية  تعارض
  .ملزمة

نشاطا دؤوبا في هذا الشأن خلال التحضير للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة  1995شهدت سنة و    
للموافقة بالإجماع على  1995أبريل  11عدم الانتشار، ما دفع الدول نووية التسليح للمبادرة في 

الذي أكد اقتناع تلك الدول بأهمية التعاون الدولي في استخدام الطاقة  984قرار مجلس الأمن رقم 
اعترف ، و 4مع التركيز بوجه خاص على احتياجات البلدان النامية ،النووية في الأغراض السلمية

اف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة بالمصلحة المشروعة للدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطر 
حث الدول نووية التسليح على مواصلة جهودها ، و 5النووية في الحصول على ضمانات للأمن

  .6بجسن نية للوصول إلى صك دولي يتم بموجبه التخلي ائيا عن الأسلحة النووية
معقولة، صادقة و قابلة  984فيما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن ضمانات القرار و    

واعتبرت كلا من فرنسا وبريطانيا أن تلك الضمانات قدمت لأول مرة إجابة حقيقية ، للتطبيق

                                                 
 فرنسا، الجزائر، الهند، باكستان والبرازيل: امتناع خمس دول هيبية عشرة أصوات دون أي اعتراض، و صدر القرار بأغل -1

S/RES/255/1968)(. 
 .255من قرار مجلس الأمن رقم  1الفقرة  -  2
  .255من قرار مجلس الأمن رقم  1الفقرة  -  3
 .(S/RES/984/ 1995) 1995أبريل  11المعقودة في  3514المعتمد في الجلسة  984الفقرة الأولى من ديباجة قرار مجلس الأمن  -  4
 984الفقرة الثانية من ديباجة قرار مجلس الأمن رقم  -5
 .984من القرار  8الفقرة  -  6
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فإن الدول غير نووية التسليح اعتبرته  ، جماعية وواقعية لتطلعات الدول غير المالكة للأسلحة النووية
 .1غير قابل للتطبيق لأنه بكل بساطة سيصطدم بحق الفيتو

إي حالة تتعلق اقتصر على إحالة ح لم يحسم مجلس الأمن المسألة، و رغم هذا الاعتراف الصريو    
استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد دولة غير نووية التسليح إلى مجلس الأمن و ب

كأن الس نسي أو تناسى أن الدول التي ضوية الحائزة للأسلحة النووية، و إلى جميع دوله دائمة الع
تعتبر دولا نووية بناء على نصوص معاهدة عدم الانتشار هي الدول دائمة العضوية في مجلس 

وكان الأمن التي تتمتع جميعها بحق الفيتو الذي يمكنه تعطيل أي قرار يمكن أن يتخذه الس، 
من ميثاق  26بمقتضى ما تخوله المادة سلطاته في تنظيم مسائل التسلح  يفعلحري بالس أن 

  .2الأمم المتحدة
  من الضمانات الأمنيةنتشار لاموقف معاهدة عدم ا :ثانيا
لقد أثيرت مسألة الضمانات الأمنية أثناء مفاوضات إبرام معاهدة عدم انتشار الأسلحة    

النووية، فطالبت دول عدم الانحياز بإدراج بند ضمن نصوص المعاهدة يقضي بتعهد الدول نووية 
لسلاح بألا تستعمل الأسلحة النووية ضد دولة لا تملكه، لكن الطلب قوبل بالرفض من جانب ا

نووية التسليح، كما تقدمت كلا من سويسرا ورومانيا باقتراح مفاده التزام الدول نووية الدول 
التسليح بتقديم تعهدات بعدم المبادرة باستعمال الأسلحة النووية أولا، لم يحظ بموافقة الاتحاد 

هكذا لم و . 3السوفييتي معللا رفضه بوجود أسلحة نووية أمريكية مخزنة في جمهورية ألمانيا الفدرالية
يدرج أي بند بخصوص هذا التعهد، و اكتفت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المتحدة والاتحاد السوفييتي بإصدار إعلانات انفرادية بتقديم المساعدة الفورية لأي دولة طرف في 

دول نتيجة تواصل المطالبة من طرف الو  .المعاهدة في حال كانت ضحية لاستعمال سلاح نووي

                                                 
1 - ABDELWAHAB  BIAD, Les arrangements internationaux pour garantir les Etats 
non dotés d’armes nucléaires contre l’emploi ou la menace de ces armes, AFDI, 
XLIII, 1997, p.(235-237). 
2 - « L’article 26 de la charte aurait –il pu constituer la base adéquate d’une initiative du 
Conseil de sécurité en vue de gérer la prolifération. Cette disposition lui attribue en effet une 
compétence pour élaborer un système de réglementation des armements. » -Weckel 
Philippe, Le conseil de sécurité des Nations Unies et l’arme nucléaire, AFDI, volume 
52, 2006, p.180.    

 .133. ، صمرجع سابقحسين فوزاري، رسالة الدكتوراه، : راجع -3
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غير الحائزة للأسلحة النووية، خاصة من طرف دول عدم الانحياز، اضطرت جميع الدول نووية 
التسليح إلى إعلانات فردية بعدم استعمال أو التهديد باستعمال السلاح النووي ضد دولة طرف 

  .1في معاهدة عدم الانتشار لا تملك هذا السلاح
دول نووية التسليح في التعهد ا ضمن صك دولي إن مسألة الضمانات الأمنية التي تتلكأ ال  

فرغم أن مسألة . ملزم قانونا، تدل على عدم التزامها بالسعي بحسن نية لنزع السلاح النووي
المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة رة ضمن أشغال مؤتمر نزع السلاح و الضمانات الأمنية بقيت حاض

الدول غير نووية التسليح من الحصول على أية عدم الانتشار، إلا انه لحد الساعة لم تتمكن 
  .ضمانات ذا الشأن

 ضمن أشغال مؤتمر نزع السلاح 1979لقد استمر إدراج مسألة الضمانات الأمنية منذ عام    
هكذا لم تحسم مسألة و  .لم يتم التوصل بشأا لأي اتفاق يذكروالهيئات الفرعية التابعة له، و 

الأمنية، وبقيت محل نقاش خلال المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم انتشار الالتزام بالضمانات 
فإعلاناا  .ب الدول نووية التسليحالأسلحة النووية، فالمسألة تبدو أا ربح للوقت من جان

لا يمكن تصنيفها إلا ضمن الصفقة  984قرار مجلس الأمن رقم و  1995الانفرادية المعبر عنها سنة 
ة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، حيث استعملت تلك التصريحات كوسيلة غير المتكافئ

يرة على تمديد المعاهدة لأخح مقابل الحصول على موافقة هذه اضغط على الدول غير نووية التسلي
بذلك بقيت المسألة محل نقاش في المؤتمرات اء من هذه السنة معاهدة دائمة، و لتصبح ابتد

  . مة لمعاهدة عدم الانتشارالاستعراضية القاد
عبرت الصين أن ضمانات الأمن الملزمة قانونا  2005فبمناسبة المؤتمر الاستعراضي للمعاهدة عام   

التي تعطيها الدول نووية التسليح للدول غير الحائزة على الأسلحة النووية تؤدي إلى تعزيز النظام 
برام صكوك دولية ملزمة قانونا بشأن هذه الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية، لذلك ينبغي إ

، بطلبها 2010عادت لتأكيد نفس الموقف في المؤتمر الاستعراضي عام ، و 2المسألة في أسرع وقت
من الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتعهد بشكل لا لبس فيه بألا تكون البادئة باستعمال 

                                                 
وية الخمس و هم الأعضاء الدائمون في قدمت الدول النو ) 1995(في نفس السنة التي تقرر فيها تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  - 1

       s/1995/261 -  s/1995/262  :الوثائق: راجع. تتعلق بالضمانات الأمنية ، بيانات فردية للأمين العام للأمم المتحدةمجلس الأمن
s/1995/263          -s/1995/264   -  s/1995/265  

.  2005من ورقة عمل مقدمة من الصين لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  2الفقرة  -2
NPT/CONF.2005/WP.7 
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تتعهد دون شروط بعدم استعمال  الأسلحة النووية في أي وقت و في ظل أي الظروف، و أن
الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أو المناطق الخالية 

على أهمية الضمانات  2010، كما عبرت الدول العربية في نفس مؤتمر عام 1من الأسلحة النووية
و دعت المؤتمر لإصدار قرار يتعلق بحظر الأمنية في الوصول لعالم خال من الأسلحة النووية، 

تبني ترتيبات فعالة النووية الأطراف في المعاهدة، و  استخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير
لإعطاء الدول غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد 

ب بحقها المشروع في الحصول على ضمانات أمنية و ما زالت دول عدم الانحياز تطال .2باستعمالها
فعالة وعالمية، فقد عبرت عن موقفها من الضمانات السلبية أمام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الدول 

في سياق المناطق الخالية من الأسلحة النووية، معتبرة  2015الأطراف في معاهدة عدم الانتشار لعام 
 ،وغير تمييزية ،ة النووية أن تقدم ضمانات قانونية غير مشروطةأن على جميع الدول الحائزة للأسلح

ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، لجميع دول المنطقة الخالية من  ،وملموسة
الأسلحة النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما دعت بقوة إلى سحب 

ية انفرادية ذات صلة تتعارض مع موضوع هذه المعاهدات والغرض أي تحفظات أو إعلانات تفسير 
  .  3منها
الخلاصة التي يمكن التوصل إليها بشأن الضمانات الأمنية أا عبارة عن ضمانات فيما بين و    

الدول نووية التسليح، بالتزامها الأدبي بعدم البدء باستعمال السلاح النووي، أما الدول غير نووية 
م تحصل على أي التزام قانوني يفرض على الدول النووية عدم استعمال السلاح النووي التسليح فل

ضدها أو التهديد باستعماله، كما لم يحدد مجلس الأمن أية آلية عملية لحماية الدول غير نووية 
هي الصلاحيات التي وجب الفصل السابع من الميثاق، و التسليح من اعتداء نووي سوى سلطاته بم

لا يمكن أن يؤدي هذا الموقف سوى إلى خلل في النظام يها الدول دائمة العضوية، و حكم فتت
 إستراتيجيةالقانوني للاستخدام السلمي للطاقة النووية، فقد تلجأ بعض الدول النامية لدوافع 

                                                 
  .2010من ورقة عمل مقدمة من الصين لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام  1الفقرة  -1

NPT/CONF.2010/WP.68 
من ورقة عمل مقدمة من لبنان باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية  9الفقرة  -2

 NPT/CONF.2010/WP.39.  2010لاستعراض المعاهدة عام 
 .2015ضيرية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ورقة عمل مقدمة من مجموعة عدم الانحياز للجنة التح -  3

NPT/ CONF. 2015/ PC.II/ WP.20  
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وإقليمية إلى السعي لامتلاك الأسلحة النووية، كما حصل مع الهند وباكستان، و يمكن أن يحصل 
  .خرى كإيران و كوريا الشماليةمع دول أ

استخدام أو التهديد  بخصوص لمحكمة العدل الدولية الرأي الاستشاري:الفرع الثاني
   باستخدام الأسلحة النووية

بشأن استخدام أو التهديد  1996يوليو  8في  كمة العدل الدوليةلمح الرأي الاستشاريعتبر ي   
باستخدام الأسلحة النووية الفرصة التي أضاعتها المحكمة لإثبات دورها في الفصل في قضية شائكة 

هل التهديد أو استخدام : ما زالت لحد الساعة تثير نفس التساؤل الذي طرح على المحكمة
، فبعد أن ون الدولي؟الأسلحة النووية في أي ظرف من الظروف يكون مسموحا به بموجب القان

رفضت المحكمة طلب الفتوى المقدم من منظمة الصحة العالمية، كانت مضطرة لقبول الطلب 
رأي المحكمة جاء مخيبا للآمال، خصوصا المقدم من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن 

والقانون الدولي الإنساني  تناولت المسألة استنادا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانالمحكمة  وأن
   .وقواعد القانون الدولي

  طلب منظمة الصحة العالمية للرأي الاستشاري  :أولا
عرض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على مسجل محكمة العدل  1993أوت سنة  27بتاريخ    

المتضمن  1993 وماي 14الذي اتخذته الجمعية العالمية للمنظمة بتاريخ  WhA46.40الدولية القرار 
مع الأخذ في الاعتبار لآثار الأسلحة " : طلب رأي استشاري من المحكمة حول السؤال التالي

النووية على الصحة والبيئة، هل يشكل استخدامها من قبل دولة في حرب أو في نزاع مسلح 
  ".ة الدوليةانتهاكا لالتزاماا بالنظر إلى القانون الدولي، بما في ذلك دستور منظمة الصح

أكدت منظمة الصحة العالمية في رسالتها إلى المحكمة أن من حقها طلب الفتوى وفقا للفقرة    
      ،من دستور منظمة الصحة العالمية 76المادة من ميثاق الأمم المتحدة، و  96الثانية من المادة 

 .لأمم المتحدةامن الاتفاق المبرم بين المنظمة و الفقرة الثانية من المادة العاشرة و 
إن كانت ورأت المحكمة أنه و  ،3صوتا مقابل  11قررت المحكمة عدم الاستجابة للطلب بأغلبية    

المنظمة بموجب دستورها مصرح لها بمعالجة الآثار المترتبة على استخدام الأسلحة النووية، وباتخاذ 
التدابير الرامية إلى حماية صحة السكان في حالة استخدام أسلحة من هذا القبيل، فإن السؤال 

صحية والبيئية، وإنما المطروح على المحكمة لا يتصل بآثار استخدام هذه الأسلحة في ضوء آثارها ال
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بعد تحليل لصلاحيات المنظمة في طلب الرأي بمشروعية استخدام هذه الأسلحة، و يتعلق 
الاستشاري خلصت المحكمة إلى رفض الطلب معتبرة أن الطلب يتعلق بمسألة لا تدخل في نطاق 

  .1أنشطة منظمة الصحة العالمية
في رأيه المخالف من أن  القاضي شهاب الديننه ما عبر ع المحكمة من بين الآراء المعارضة لقرار  

رأى أن التفسير المعقول لسؤال المنظمة و  المحكمة أخطأت في فهم سؤال منظمة الصحة العالمية،
يذهب إلى أنه إذا كان استخدام الأسلحة النووية يشكل انتهاكا لالتزامات أحد الأعضاء بموجب 

ستخدام تلك الأسلحة خرقا لالتزامات العضو القانون الدولي، فقط بالقدر الذي يشكل به ا
في رأيه المخالف أن السؤال الذي  القاضي ويندااعتبر و . دستور المنظمة العالمية للصحةبموجب 

التزاماا إزاء ، التزامات الدولة تجاه الصحة، و طرحته المنظمة يتصل بالتزامات في ثلاث مجالات
ال يتعلق باللامشروعية مع ذلك اعتبرت المحكمة أن السؤ و  ،البيئة، والتزاماا بموجب دستور المنظمة

لو اقتصرت المحكمة على البحث في االات الثلاثة لوجدا تتصل اتصالا وثيقا بالمسائل العامة، و 
إلى أن المحكمة قد أساءت  كورومافي رأيه المخالف ذهب القاضي  و  .الداخلة في اختصاص المنظمة

للأسلحة حيث فهمته أنه يتصل بمشروعية استخدام دولة  ،فهم السؤال الذي طرحته المنظمة
يئية والصحية للأسلحة هو يرى أن السؤال يتصل بمشروعية الآثار البالنووية في نزاع مسلح، و 

هي مسألة تدخل قطعا  ، ار تشكل خرقا لالتزامات الدولةبمشكلة ما إذا كانت هذه الآثالنووية، و 
  . 2في اختصاص المنظمة و نطاق أنشطتها

 ة للأمم المتحدة للرأي الاستشاريطلب الجمعية العام:ثانيا
الأربعين أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم في دورا التاسعة و  1995يناير  9في    
75)A/RES/49/75 (  المتضمن طلب الفتوى من محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية استخدام       

لجمعية  46/40الذي رحبت فيه الجمعية العامة بالقرار ديد باستخدام الأسلحة النووية، و أو الته
و أكدت الجمعية  منظمة الصحة العالمية الذي طلبت فيه من المحكمة إصدار الرأي الاستشاري،

أن الدول ملزمة بموجب يشكل خطرا كبيرا على البشرية، و  مرار وجود الأسلحة النوويةالعامة أن است

                                                 
من  65/1و المادة  ،من ميثاق الأمم المتحدة 96استندت المحكمة في رفضها للطلب المقدم من طرف منظمة الصحة العالمية على نص المادة  -  1

لانعقاد ولاية المحكمة عندما تتقدم لها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بطلب  شرطينفاعتبرت أنه يتوجب استيفاء  .النظام الأساسي للمحكمة
           .أن يكون طلب الفتوى متعلقا بمسألة قانونية داخلة في نطاق أعمالهاو أن تأذن لها الجمعية العامة بطلب الفتوى، : و هي إصدار فتوى

 .و ما بعدها 141.، صمرجع سابقعبد العزيز مخيمر عبد الهادي،  :راجع -  2
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     و استخدامها ضد سلامة الأراضي أميثاق المم المتحدة بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة 
  . 1أو الاستقلال السياسي لأية دولة

  لمحكمة الرأي الاستشاري ل:ثالثا
 ،2تناولت محكمة العدل الدولية مسألة مشروعية استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية  

اعتمادا على أحكام ميثاق الأمم المتحدة و خاصة المادة الثانية منه التي تنص فقرا الرابعة على 
ة أو استخدامها ضد يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القو :" أنه

 سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم
بحثت مدى إمكانية استخدام السلاح النووي في حالة الدفاع الشرعي التي نظمها و ." المتحدة

التي تشكل استثناءا على مبدأ عدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في  51الميثاق في المادة 
ثم تعرضت المحكمة أخيرا لمسألة القانون المنطبق في حالات النزاع المسلح ، 3العلاقات الدولية

، لتفصل أخيرا في طلب الفتوى الأسلحة النووية في هذه الحالات ومدى إمكانية تجريم استعمال
  .لجمعية العامةالمقدم من ا

دولة  14عرضا أو تعليقا خطيا من الدول، حيث أعلنت  43لقد تلقت المحكمة أثناء المداولات   
منها عدم مشروعية الأسلحة النووية، في حين أيدت بعض الدول تلك الأسلحة، و اعتبرت الدول 

وي تدعمه صراحة أن حقها في امتلاك السلاح النو  مجلس الأمنالنووية الخمس دائمة العضوية في 
التي لقيت قبولا واسعا من اتمع الدولي، كما أكدت  1968معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 

الهند وباكستان علنا حقها القانوني في امتلاك السلاح النووي ما دام أنه لا يوجد في القانون 
سلحة النووية من شأنه الدولي ما يحظر امتلاكه، و ذكر ثمانية قضاة أن استخدام أي نوع من الأ

الذي ذكر أن  القاضي فليشهاورمن هؤلاء . أن يؤدي إلى انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
نون المنطبق في السلاح النووي هو من عدة نواح إنكارا للاعتبارات الإنسانية التي تكمن وراء القا

على الأقل  -أن الأسلحة النووية ويالقاضي الجزائري محمد بجاقال رئيس المحكمة النزاع المسلح، و 
ين المقاتلين وغير  تخلط بتصيب الضحايا بطريقة عشوائية، و  ذات خصائص تجعلها –حاليا 

                                                 
  .427-426. ص ،مرجغ سابق سوزان معوض غنيم، -  1
 (ST/LEG/SER.F/1/add.1) 1996-1992والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  ىموجز الأحكام والفتاو : راجع -  2
أن يكون الرد متناسبا مع العدوان و  ،وجود اعتداء مسلح يشكل حالة عدوان: توافر شرطين هماق الدفاع الشرعي استلزم الميثاق حلممارسة  - 3

                                                                     .وضروريا لإائه
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السلاح النووي سلاح أعمى، لذلك فإنه بطبيعته يقوض القانون الإنساني، وهو المقاتلين، و 
القائلون بتحريم الأسلحة النووية احتج  بعض و .1القانون المعني بالتمييز في استخدام الأسلحة

لتعاهدي، يظل بشرط مارتينز، الذي ينص على أنه في حالة عدم وجود قاعدة معينة في القانون ا
  .2تحت سلطة القانون العرفي، و مبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العامالمحاربون في حمى و 

العناصر حالة القانون الدولي الراهنة، و  بالنظر إلى" :بالنظر لما وصلت إليه المحكمة أخيرا أنهو   
الوقائعية التي هي تحت تصرفها، ليس في وسعها أن تخلص إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان 
التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها مشروعا أو غير مشروع في ظرف أقصى من ظروف 

بسبعة التصويت على الفتوى و ،  "الدفاع عن النفس، يكون فيه بقاء الدولة ذاته معرضا للخطر
أصوات مقابل سبعة مع الترجيح بصوت الرئيس، تكون قد فوتت فرصة على الجهود المبذولة 
لقصر استخدام الطاقة النووية على الاستخدامات السلمية، ودفع المحاولات للتوصل إلى معاهدة 

  .الحظر الشامل للتجارب النووية
  الأسلحة النووية نظام المناطق منزوعة:الفرع الثالث

سنة عرف العالم لأول مرة نظام المناطق منزوعة الأسلحة النووية بالتوصل لمعاهدة أنتاركتيكا    
المتعلقة بجعل المنطقة القطبية الجنوبية خالية من كافة الاستخدامات العسكرية،سواء النووية  1959

آفاقا جديدة عبر  1967و فتحت معاهدة تلاتيلولكو التي جرى التوقيع عليها سنة  .أو التقليدية
 بانكوك، 1986 السعي لتقليص خطر الأسلحة النووية، تبعتها في ذلك معاهدات راروتونجا

1996 بليندابا،1997
مازالت الجهود متواصلة لجعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة الأسلحة و  ،3

   .النووية

                                                 
  .75-74.، صمرجع سابقنعمان عطا االله الهيتي،  -1
 Frederic Fromhold Martensو ينسب إلى المندوب السوفييتي بالندوة  1899وضع هذا الشرط في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام  -2
  . 1977البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف عام ، و 1907دخل في نص اتفاقية لاهاي الرابعة عام و 
 1996ديسمبر سنة  9ه الموافق  1417رجب عام  28المؤرخ في  29- 96معاهدة بليندابا بموجب الأمر رقم على  الجزائر وافقت -3
، و صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي )م1996ديسمبر سنة  11ه الموافق  1417رجب عام  30الصادر في  77، العدد .ج.ج.ر.ج(

عام  الثانيةجمادى  03في  65 العدد، .ج.ج.ر.ج(  1997سبتمبر سنة  30الموافق  1418جمادى الأولى عام  28المؤرخ في  375- 97رقم 
 ).م1997سنة  أكتوبر 05الموافق  1418
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مبادئ وقيود أكثر جملة من الوظائف أهمها وضع  1المناطق الخالية من الأسلحة النوويةتؤدي    
دقة من القيود التي فرضتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فهذا النظام يمثل أولا تعهدا من 

ظام جانب الدول الأعضاء في المعاهدات بأن تمتنع عن السعي لامتلاك الأسلحة النووية والقبول بن
التفتيش والرقابة الإقليمية التي تباشرها هيئات منشأة بموجب تلك المعاهدات، إلى جانب رقابة 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و ثانيا يحقق إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية مكسبا يتمثل 

تها بالضمانات في حصول الدولة المنضمة إلى المعاهدة على ضمانات دولية يصطلح على تسمي
السلبية والإيجابية تقدمها الدول نووية التسليح بصفة فردية، تتعهد بموجبها بعدم استخدام 

، كما تقدم -الضمانات الأمنية السلبية -الأسلحة النووية من الدول الأطراف في المعاهدة
الدفاع عنها ضد ضمانات أمنية إيجابية تشمل تعهد الدول النووية بتوفير الحماية لدول المعاهدة و 

ديدات أو اعتداءات الأطراف الأخرى التي تمتلك القدرات النووية ولكنها ليست من الدول 
  .الخمس الرسمية

تكمن أهمية إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية بالنسبة للأمن الإقليمي في أا تشكل و    
  :دة مستوياتحجر الزاوية لنظام أمن إقليمي فاعل تنعكس آثاره على ع

فالعمل على إعلان منطقة خالية من الأسلحة النووية سيقود إلى منع قيام حالة من عدم التوازن  –
بين دول المنطقة وهو ما يعد أحد المتطلبات الرئيسية للتعاون في تسخير الطاقة النووية للأغراض 

  .السلمية
سلحة الدمار الشامل بوجه عام بمثابة يعتبر التوصل لمعاهدة إخلاء منطقة من الأسلحة النووية وأ -

يدل على حسن النيات التي عزز الأمن والاستقرار الإقليمي و التأسيس لبناء ثقة بين دول المنطقة ي
  .ستسهل بناء مهمة التعامل مع بقية المشاكل التي تواجهها المنطقة

تطوير نظام الأمن يؤدي إنشاء مؤسسات إقليمية جماعية للتكفل بمهمة المراقبة والتحقق، إلى –
  . الجماعي الإقليمي ليشمل كافة مجالات التعاون الأمني بأبعاده المتعددة 

                                                 
ديسمبر  11في  3472القرار رقم بموجب المنطقة الخالية من الأسلحة النووية  الجمعية العامة للأمم المتحدة عرفت -  1

1975(A/RES/3472)   بصفتها هذه الجمعية العامة للأمم  تعتبر منطقة خالية من الأسلحة النووية كقاعدة  أية منطقة تعترف:كما يلي
تحديد  -:ا، و ذلك بمقتضى معاهدة أو اتفاق يجري بموجبها ما يليالمتحدة و تنشئها أية مجموعات من الدول على سبيل الممارسة الحرة لسياد

إنشاء جهاز دولي للتحقق  ، وجراء الخاص بتعيين حدود المنطقةنظام الخلو التام من الأسلحة النووية الذي تخضع له المنطقة المعينة بما في ذلك الإ
 .والمراقبة لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن ذلك النظام
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ويرى المختصون أن معاهدات إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية تتألف في حقيقتها من    
قة معاهدتين أو تعهدين أساسيين، التعهد الأول ذو طبيعة إقليمية ويشمل تعهدات دول المنط

بعضها لبعض بالامتناع عن تطوير وإنتاج وامتلاك الأسلحة النووية، أما التعهد الثاني فذو طبيعة 
    دولية يشمل تعهدات بين دول المنطقة الجغرافية التي تشملها المعاهدة بشكل جماعي من جهة، 

اية لدول الدول النووية الخمس من جهة أخرى، تلزم كل دولة نووية بشكل منفرد بتوفير الحمو 
  .1المنطقة المنزوعة السلاح النووي

قد اعتمدت بعض دول أمريكا اللاتينية نوع ثالث من الضمانات أو التعهدات ذات طبيعة و    
         ثنائية، تمثلت بقيام دولتين من دول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية 

تعهد ثنائي مباشر بينهما هدفه بناء الثقة بين الأفراد التقليدية هي البرازيل والأرجنتين بتوقيع و 
المتنافسة أو المتصارعة على المستوى الإقليمي، كإجراء لإزالة انعدام الثقة المتبادل بين هاتين 

لضبط نظام  (ABACC) أنشئت بموجب الاتفاق وكالة مشتركة للمحاسبة والرقابة، و 2الدولتين
  .3المواد النووية لم يتم تحويلها عن الأغراض المنصوص عليها في الاتفاقية للمحاسبة والتحقق من أن

ها معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، إلا أن ذلك لا ينفي ترغم المزايا التي حقق    
عنها بعض القصور في جوانب عديدة، لعل من أهمها ما أشار إليه جوزيف غولا بلات نائب 

أا لا تستبعد أي منها إمكانية عبور الأسلحة  –الدولي لأبحاث السلام رئيس معهد جنيف 
النووية لدول المنطقة بما في ذلك زيارات السفن والطائرات الأجنبية و هي تحمل أسلحة نووية، كما 
أن من نقائص معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية أن تعهد الدول النووية باحترامها لا 

، نتيجة التعهدات المشروطة التي أبدا الدول يكون تعهدا أدبيا بالنسبة لبعض المعاهداتيعدو أن 
   .نووية التسليح لدى توقيعها للبروتوكولات الملحقة بمعاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية

  لتجارب النوويةاتباين مواقف الدول من : الفرع الرابع
كان أول و تباينت مواقف الدول من التجارب النووية، رغم آثارها المدمرة على الإنسان والبيئة،    

لوقف التجارب النووية اقتراحا قدمه الزعيم الهندي جواهر  1954اقتراح قدم للأمم المتحدة سنة 
                                                 

 .83 – 82. ، صمرجع سابقمصطفى العاني،  -1
  .82.نفس المرجع ، ص -2

3 - MAXIME LEFEBVRE, Les garanties de l'agence internationale de l'énergie 
atomique à l'épreuve des crises récentes du régime de non-prolifération nucléaire, 
AFDI, XLII, CNRS-Editions, Paris, 1996,p.143. 



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      213 
 

متعددة ية و ثنائبرام معاهدات لإ التوصل رغمو  .لال رو، لكنه لم يلق التأييد من الدول النووية
1963سنة (TBT) معاهدة الحظر الجزئي للتجــارب النوويةمنها الأطراف، 

معاهدة عدم و ، 1
سنة )  (PNETمعاهدة التفجيرات النووية للأغــراض السلميـةو ، 1968سنة  (TNP) الانتشـار النووي

1976
تجـربة معلن عنها في الفتـرة  2000إلا أن الممارسة الدولية أسفرت عن إجراء ما لا يقل عن ،2

1998إلى  1945من 
بينها التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وفي المحيط ان من ك ،3

   .الباكستانية -التجارب النووية الهنديةالهادي، و 
  الفرنسية في الصحراء الجزائرية التجارب النووية :أولا
انطلاق سباق محموم نحو  ،وتفشي أسرار القنبلة النوويةكان من نتائج الحرب العالمية الثانية    

، فبعد أن تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجريب قنابلها النووية ةالنووي تجارب الأسلحة
، تمكن الاتحاد السوفييتي من صنع قنبلته النووية 1945على سكان هيروشيما وناكازاكي في أوت 

أما  .1952بمساعدة الأمريكان لتجربة قنبلتها النووية الأولى عام  اانجلتر توصلت ، و  1949الأولى عام 
فرنسا فقد استباحت حرمة الأرض والإنسان باستعمال أراضي مستعمراا حقول تجارب، وسكان 
تلك المستعمرات فئران تجارب، ومارست سياسة تعتيم إعلامي على تلك التجارب التي باشرا 

، ودفن النفايات النووية المتولدة عنها، لعلها تدفن عار الجريمة التي اقترفتها، في حين أن 1960عام 
الظروف والملابسات السياسية والعسكرية التي جاءت فيها تلك التجارب تنم عن حقد استعماري 

  . دفين، وإستراتيجية عسكرية بعيدة المدى
تجربة نووية معلن عنها في الصحراء  17، ما مجموعه 1966و 1960أجرت فرنسا بين سنتي    

 الأزرق ت أولها اليربوعولاية أدرار،كانبالجزائرية أربع تفجيرات في الهواء بمنطقة رقان 
(GerboiseBleue)  كما 1960فيفري  13، وكان ذلك في تعادل أربع مرات قنبلة هيروشيما ةقو ب ،

                                                 
           ، مـــن طـــرف كـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة و الاتحـــاد السوفيـــــتي و المملكـــة المتحـــدة 1963 غســـطسأ 05تم التوقيـــع علـــى المعاهـــدة في  - 1

   .    2013ير دولة طرف في فبرا 126وصل عدد الدول الأطراف في المعاهدة إلى ،  1963أكتوبر  10و أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 
، بعد الاتفـاق علـى 1990ديسمبر   11في كل من موسكو و واشنطن ودخلت حيز النفاذ في  1976 وماي 28تم التوقيع على المعاهدة في  - 2

كيلــو طــن، وإذا    150بروتوكـول إضــافي حســم مســألة الرقابـة المتبادلــة علــى التفجــيرات ، حــددت قـوة  التفجــيرات الســلمية المســموح ـا ألا تزيــد عــن 
   .)من المعاهدة 3المادة( كيلو طن   1500زيد قوا الإجمالية عن كانت التجربة تتضمن مجموعة من التفجيرات ألا ت

تجربة لكل  45: الصين و بريطانيا ، تجربة 210فرنسـا  ،تجربة 715تجربة، تليها الاتحاد السوفياتي بـ 1050أجرت الولايات المتحدة الأمريكية  - 3
 :راجـع. وتبقـى تجـارب إسـرائيل و جنـوب إفريقيـا محـل شـكوك  ،ية  تجربة واحـدةكوريا الشمال  ،تجارب لكل منهما 6إلى  5الهند و باكستان  ،منهما

        ،موسوعة ويكيبيديا
    //:Essais Nucléaires(     www.Wikipedia.orghttp (                              15/08/2012اطلع عليه يوم 
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تجربة أخرى تحت الأرض بمنطقة إينيكر ولاية تمنراست، كلها أجريت بأنفاق حفرها  13أجرت 
قدر عدد ضحايا تلك . 1961جزائريون معتقلون داخل جبل إينيكر، شُرع في إنجازها منذ عام 

ألف ضحية ما بين مدنيين عزل ومساجين وعمال بمناطق التفجيرات، ولا يزال  30 التفجيرات ب
المنطقة يعانون من آثارها، ولا زالت أراضي المنطقة شاهدة على الدمار البيئي آلاف المواطنين ب

  .الذي خلفه الاستعمار الفرنسي الهمجي حتى بعد خروجه العسكري من أراضي الجزائر
التفجيرات السطحية تسببت و ، 1خلفت تلك التفجيرات آثارا خطيرة على الإنسان والبيئة   

 إلى أدتو  والبرتغال، أفريقيا جنوبو  اليابان من كل  في مشعة حمضية أمطار سقوطالمتتالية في 
 أمام الفرنسيين أجبر مما ،أضعاف عشرة إلى الأوروبية لأجواءا في المشع التريتيوم منسوب ارتفاع
 منها أربعة فشلت إينيكر، بجبال باطنية تجارب بدء نحو التوجه على العالمي العام الرأي سخط

                                                 
الدراسات التي تعرضت لموضوع التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية إلى أن من النتائج المباشرة لتلك التفجيرات في منطقة رقان تشير أغلب  - 1

امرأة حامل، وإصابة عدد كبير من سكان رقان والقصور ااورة بالعمى،  35ألف ساكن، إجهاض  42لوحدها التي كان يقطن قصورها آنذاك 
أمراض عقلية، نقل بعضهم للمستشفى العسكري برقان ولم يتلقوا هناك أي علاج، وأصبح سكان المناطق القريبة من مركز التفجير وإصابة بعضهم ب

الذي أجري في (MONIQUE)يؤكد الباحث عمار منصوري أن حادث التفجير الباطني المسمى علميا ، ويستنشقون هواءا ملوثا بالإشعاع
صلت السحابة ذات النشاط الإشعاعي إلى حدود ليبيا شرقا،كما ومواطن بالمنطقة، و 39تسبب في هلاك  بمضلع إينيكر 1965فبراير  27

أما عن الآثار المتأخرة فأهمها الأمراض السرطانية التي لم تكن معروفة بالمنطقة، . هكتار في هذه المنطقة 365يقل عن  تسببت في تلوث ما لا
لم يسلم لا النبات ولا الآثار البيئيةوبخصوص .ولادة الأطفال المشوهينكررة للأطفال في أغلب الأهالي، والوفيات المتالعقم ، والعمى وو سرطان الجلد،ك

فينتقل الحيوان ولا المياه من الإشعاعات، حيث من المعلوم أن  الغبار الذري الذي يتساقط على سطح الأرض يتسبب تلوث الهواء والماء و التربة 
وبفعل تلك الآثار سجلت بالمنطقة أمراض  .والحشرات والطيور والأسماك، ليصل إلى دورة غذاء الإنسان في اية المطاف بذلك إلى النبات

الذي قضى على النخيل  بالمنطقة، وتلوثت المياه، وزادت  مستعصية أدت على مدار السنين إلى تدهور الغطاء النباتي، واستفحال مرض البيوض
غنم بأمراض غير معروفة وكثرت حالات الإجهاض وولادة حيوانات بتشوهات ماعز وارة، كما أصيبت الماشية من إبل والفطريات والحشائش الض

مجاهد وتعريضهم  200باستعمال  الكولونيل بيكارداوتشير دراسات أخرى إلى استعمال أسرى جزائريين كفئران تجربة تلبية لاقتراح  .خلقية
هود العيان الذين عايشوا الحدث متباين عن نقطة الصفر لمعرفة الدرجات المختلفة لتأثير الإشعاع، ويؤكد أحد شللإشعاعات بقصد، وتوزيعهم بشكل 

لي لمصيرهم هو السيد محمد الرقاني الذي كان ممرضا بمستشفى رقان أن الفرنسيين كانوا يرتدون ألبسة واقية وقفازات وواقيات للرأس بينما ترك الأهاو
كل ما فعلته يوم عشية التفجير أا أخبرت الأهالي بإغماض أعينهم لسكان أربعة أشهر قبل التفجير، وسا قامت بإحصاء شامل لالمحتوم ، وأن فرن

والانبطاح فوق الأرض إثر رؤيتهم للطائرة التي ستحلق فوقهم، كما سلمتهم قلادات لكشف الإشعاع تحمل رقما تسلسليا مع ديد كل من 
وأكد البروفيسور عبد الكاظم العبودي في حوار أجرته معه جريدة الجمهورية الصادرة . د تلك الشهادات أكثر من مصدريضيعها بالسجن، وقد أك

كيلوطن، كما كشف في حوار آخر أن المشروع الفرنسي   70بوهران أن القنبلة الأولى التي تم تفجيرها سطحيا، المسماة اليربوع الأزرق كانت بطاقة 
 ، اليورانيوم وتخصيب الثقيل الماء إنتاج بتوفير وذلكفي نجاح المشروع،  %70رائيل وأن هذه الأخيرة قد ساهمت بحوالي كان بالتعاون مع إس

 كل  راجع .التفجيرات بقية في البلوتونيوم بقية مع أسهم الذي ديمونا مفاعل من البلوماتونيوم استخلاص إعادة مث ومن الفوسفات، من واستخلاصه

، المركز الوطني "التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"، سلسلة الندواتالطاقة النووية بين المخاطر والاستعمالات السلميةعمار منصوري،  :من
ساسي  .31.محمد عبد الرحيم الناغي، مرجع سابق، ص .47.ص ،1954،2000للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، إمكانية محاكمة فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر وفق أحكام القانون الدولي الجنائيمحمد فيصل، 
 .72 .، ص2013، جانفي 8العدد 
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 كالتشاد   ااورة الدول بعض إلى وصلت الكيلومترات بمئات الجبل محيط إلى ةالمشع المواد وخرجت
   .1ومونيكسافير بلير تفجيرا وخاصة ،ليبيا وغرب والنيجر

 يصدر لم التفجير، مكان عن بعيدة لمناطق أضرارها ووصول التفجيرات لتلك المدمرة الآثار ورغم  
 قد كانت  العامة الجمعية أن رغم ،فعل رد أي المتحدة للأمم العامة الجمعية ولا الأمن مجلس عن

 فقد ومتحيز، محتشم أنه عنه يقال ما أقل قرارا التفجيرات وقوع من شهرين حوالي قبل أصدرت
 التجارب تلك من الشديد القلق عن ليعبر 1959 ديسمبر 20 بتاريخ الصادر 9137 القرار نص جاء
 ولاسيما الشعوب كافة  يساور الذي للقلق العامة الجمعية وإدراك البشري، الجنس على آثارها ومن

 من بالطلب القرار واختتم .2الكبرى الصحراء في إجراؤها المزمع التجارب بسبب افريقيا، شعوب
  .3التجارب هذه مثل إجراء عن الامتناع فرنسا
  التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي  :ثانيا
تقدمت كلا من استراليا و نيوزلندا بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد  1973 يوما 09في    

مجموعة من القرائن  استندت الدولتان علىو . تجارب نووية في المحيط الهاديفرنسا بسبب قيامها ب
استندت   .القانونية كان أهمها الادعاء بأن تلك التجارب تلحق أضرارا مادية بأراضي الدولتين

الدولتان على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل تلك التجارب، فذكرت منها اتفاقية 
اتفاقية تحريم وضع ة النووية، و ة عدم انتشار الأسلحاتفاقيو  ،موسكو للحظر الجزئي للتجارب النووية

الأسلحة النووية في قاع البحر، إلى جانب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين 
  .بشكل عام التجارب النووية

من النظام  36الأولى من المادة  ةلتأكيد اختصاص المحكمة استندت الدولتان على الفقر    
تشير إلى اختصاص المحكمة في جميع القضايا التي يعرضها  التيالأساسي لمحكمة العدل الدولية، 

                                                 
 في عليها المتستر السرية التقارير فإن الجوية التنبؤات فيها بما نيةلأما الاحتياطات كل  اتخذت قد أنه من الفرنسية الرسمية التقارير هتنشر  ما عكس -1

 الفرنسية النووية التجارب" مؤلفه في BARILLOT) (BRUNO باريلو برونو الفرنسي الكاتب أورده حسبما الفرنسي الأرشيف
 حمودية في تأعطي قد الإشعاعات من استنفار إشارة وبأن الجوية، للتنبؤات وفقا يتم لم النووية الإشعاعات تشتت أن إلى تشير  "1960-1996

" قراءة في كتاب، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر :راجع . 1960 فيفري 13 في الأولى التجربة أثناء
النووية ب التجار "، عرض نعمان اسطمبولي، سلسلة الندواتباريلو للكاتب الفرنسي برونو "1996-1960التجارب النووية الفرنسية 

 .194.ص ،2000،"الفرنسية في الجزائر

  .متحاشيا رد فعل فرنسا التي ظلت إلى حينها تعتبر تلك التفجيرات النووية شأنا داخليا استعمل القرار مصطلح الصحراء الكبرى -  2
  .(A/RES/1379) 1959نوفمبر  20بتاريخ  المتخذ في الدورة الرابعة عشر 1379قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  :راجع -  3
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عليها المتقاضون، إلى جانب اختصاصها في جميع المسائل المنصوص عليها خاصة في ميثاق الأمم 
   .الاتفاقات المعمول االمتحدة أو في المعاهدات و 

راء المزيد من تجارب طلبت كلا من استراليا ونيوزيلندا من المحكمة أن تقرر وتعلن أن إج   
قواعد القانون الدولي الأسلحة النووية في الغلاف الجوي في جنوب المحيط الهادي لا يتسق مع 

أن تأمر بألا تجري الحكومة الفرنسية المزيد من هذه التجارب، كما طالبت الدولتان من السارية، و 
  . كم المحكمةالمحكمة أن تشير إلى تطبيق تدابير الحماية المؤقتة في انتظار ح

سا بينما أعلنت المحكمة اختصاصها بالنظر في كل من شكوى استراليا ونيوزيلندا تعاملت فرنو    
طعنت في اختصاص المحكمة معتبرة أن النشاطات تتعلق بدفاعها مع الشكوى ببرودة واستهزاء، و 

دى هولندا سلمها للمحكمة سفير فرنسا ل 1973مايو  16الوطني، و ذكرت في رسالة مؤرخة في 
  .طلبت من المحكمة استبعاد القضية من قائمتهاتعيين وكيل لها، و  أا لا تعتزم

أصوات  8أصدرت المحكمة أمرين بشأن التدابير المؤقتة للحماية بأغلبية  1973 جوان 22في    
قالت أنه ليس في وسعها في المرحلة الحالية تلبية الطلب أكدت فيهما اختصاصها، و  6مقابل 

طلبت من الأطراف عدم القيام و ها باستبعاد القضية من القائمة، تقدمت به فرنسا في رسالت الذي
بأي إجراء مهما كان نوعه من شأنه أن يزيد أو يوسع النزاع، أو يخل بحقوق الطرف الآخر فيما 

طلبت من فرنسا على الأخص الامتناع عن ر قد تتخذه المحكمة في القضية، و يتعلق بتنفيذ أي قرا
  . أي تجارب نووية تسبب في ترسب الغبار الذري المشع المتساقط في إقليم الدولتين

أن استراليا قد اقتصرت فقط  بينتوفي رأيه المخالف في قضية استراليا ضد فرنسا قال القاضي و    
افتراضية أكثر أو أقل تدعي فضلا عن ذلك لا وجود له في الواقع في رأيي، و على وجود حق 

ومع ذلك فإن أغلبية أعضاء المحكمة قد رأت من . التي من العصب جدا تقييمهاالأضرار، و 
المناسب أن نعترف بأن مثل هذا الضرر ولو كان غير مؤكد أو غير دقيق يكفي لتلبية طلب التدابير 

فظة عليها، و أضاف قائلا بـأنه يتفق المؤقتة، دون أن تحدد طبيعة الحقوق التي يتعين حمايتها أو المحا
تماما مع استراليا التي ترغب في تجنب رؤية الغبار الذري ينحدر على أراضيها، و رؤية شعبها يعاني 
من الآثار السلبية، و لكنه في الوقت نفسه لا يرى أي وسيلة قانونية موجودة في القانون الحالي 
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دولة أخرى من ممارسة أنشطة خاصة ا على  للسماح للدولة أن تطلب من المحكمة أن تمنع
  .1أراضيها بسبب المخاطر المحتملة لهذا النشاط

بأغلبية تسعة أصوات مقابل  1974ديسمبر 20انتهت القضية بصدور حكمين من المحكمة في     
ستة، يفيد مضموما بأن الدعوتين أصبحتا بدون غرض بعد التصريحات التي أدلى ا مسؤولون 

في هذه التصريحات ، و 1974 يونيو 8ن لاسيما تصريح رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ فرنسيو 
، تعهدت فرنسا بوقف تجارا النووية في الهواء، مع إصرارها على مواصلة التجارب في باطن الأرض

نت ترمي إليها كلا من استراليا ونيوزيلندا قد تحققت في فقد اعتبرت المحكمة أن الغاية التي كا
  .2أن النزاع قد زال و ليس هناك ما يمكن إصدار حكم بشأنهالواقع، و 

لتطلب من محكمة العدل الدولية دراسة للحالة وفقا  1995 غسطسأ 21عادت نيوزيلندا في و    
الحكم باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن التجارب ، و 1974ديسمبر  20من الحكم الصادر في  63للفقرة 

لكن المحكمة لم تستجب لطلب نيوزيلندا، كما لم تستجب لطلبات  النووية الفرنسية الجوفية،
دمت ا كل من استراليا وساموا وجزر سليمان وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا التدخل التي تق

عللت المحكمة رفضها بأن التدابير المؤقتة المطلوب الأمر ا لا تندرج ضمن أحكام الموحدة، و 
  .أصوات 3صوت مقابل  12صدر حكم المحكمة بأغلبية قد و . المذكورة 63الفقرة 

 استراليا ونيوزيلندا الحكمين الصادرين من المحكمة بشأن النزاع ببنو باستقراء مضمون الأمرين      
يتبين عجز المحكمة عن الخروج بأي قرار يفيد بتحريم التجارب  ،فرنسا من جهة أخرىمن جهة، و 

هكذا لم يتح للمحكمة و . التجارب على الإنسان والبيئة النووية، رغم اعترافها بخطورة آثار تلك
ن تساهم بفعالية في تطوير القانون الدولي النووي، فأخذت بحسن نية تصريحات فرنسا بإيقاف أ

أعطت للدول المتضررة من تلك التجارب إمكانية طلب  المحيط الهادي، و وية في الجو فيتجارا النو 
رغم أن و . الحكم قد تأثرت إعادة بحث الموضوع في المستقبل إذا تبين أن الأسس التي بني عليها

مطالبة باتخاذ تدابير بشأن التجارب النووية الفرنسية  1995نيوزيلندا قد فعلت هذا الحق سنة 
لمحكمة لم تنظر للآثار السلبية للتجارب النووية بصفة عامة، بقدر ما نظرت الجوفية، إلا أن ا

  .1974لاحترام مضمون الحكم الذي أصدرته عام 

                                                 
 .490- 489. ، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  :راجع -  1
  ST/LEG/SER.F/1)الوثيقة ( 1991-1948 موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية : راجع -2
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في رأيه المخالف أنه كان على المحكمة أن تراعي الاتجاه القانوني  "كوروما"قد عقب القاضي و   
لطلب كان عليها أن تدرس ابيئة، و ة ذات الأثر المشع على الالذي يميل إلى حظر التجارب النووي

نفس الاتجاه عندما اعتبر أن المسألة  "بالمير"ذهب القاضي المستقل الذي تقدمت به نيوزيلندا، و 
الأساسية في القضية هي التمييز بين التجارب النووية الجوفية والتجارب النووية الجوية، فكان ينبغي 
على المحكمة في الظروف المحددة التي نشأت أن تنظر في الدعوى ما دام أن كلا من النوعين 

  .1ينطوي على تلوث نووي
  النووية الهندية الباكستانيةالتجارب  :ثالثا

من المعلوم أن كلا من الهند وباكستان تمتنعان حتى الآن عن الانضمام لكل من معاهدة عدم   
انتشار الأسلحة النووية و معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث تلعب استراتيجية التوازن 

لك بين الدولتين دورا مؤثرا على مواقفهما من انتشار الأسلحة النووية وإجراء التجارب على ت
مما حث جارا باكستان على الرد  1974الأسلحة، فقد قامت الهند بإجراء أول تفجير نووي عام 

فكانت تجارما النووية إعلانا بفشل النظام الدولي الذي أسسته المادة التاسعة من  ،في أقرب فرصة
توصل  ردفبمج .يحمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بتحديدها لقائمة الدول نووية التسل

سارعت كلا من الهند  ،1996 اتمع الدولي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سنة
وباكستان لإثبات مكانتهما كقوى نووية مؤثرة في التوازن الاستراتيجي بجنوب آسيا، مثلما فعلت 

لالتزام واقع قبل ار اللأمبغرض فرض سياسة ا 1996و1995فرنسا بإجرائها للتجارب النووية عامي 
أعلنت الدولتان  1998قامت كلا من الهند وباكستان بإجراء تجارب نووية في مايو ، فبالمعاهدة

  .بعدها عن وقف طوعي للتجارب النووية
خاصة من الدول ية استهجانا من اتمع الدولي و لقيت التجارب النووية الهندية الباكستان   

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بلاغا  الخمس نووية التسليح، حيث أصدر وزراء الدول
باكستان للانضمام فورا دون إدانتهم لتلك التجارب النووية ودعوا الهند و  مشتركا أعربوا فيه عن

  .2شروط إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
 1172القرار رقم  1998 ويوني 6فقد اتخذ في  من تلك التجارب مجلس الأمنأما بخصوص موقف    

باكستان و  ، 1998مايو  13و  11بالإجماع أدان فيه التجارب النووية التي أجرا كلا من الهند في 
                                                 

  ST/LEG/SER.F/1/Add.1)الوثيقة ( 1996-1992 الدولية موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل: راجع -1
 .419-418. ، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  2
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طالب عضاء الدائمين في مجلس الأمن، و أيد البلاغ الصادر عن الأ، و  1998مايو  30و  28في 
 ،سلحة النووية ونشرهاوقف برامج تطوير الأناع عن إجراء مزيد من التجارب، و الدولتين بالامت

التوقف عن أي إنتاج و   والتوقف عن تطوير أية قذائف تسيارية قادرة على إيصال أسلحة نووية،
 على الانضمام لمعاهدتي عدم ينفي الأخير حث الدولتاد انشطارية لصنع أسلحة نووية، و آخر لمو 

  . انتشار الأسلحة النووية والحظر الشامل للتجارب النووية
أنه  من خلال هذا الموقف الذي لم يتخذ فيه الس أية عقوبات ضد الهند و باكستان، ويبدو     
حريصا على تسيير أزمة سياسية بين دولتين أكثر من حرصه على احترام النظام الدولي الذي  كان

سوى الاستنتاج بأن النظام الدولي الذي وضعته إذن لا يمكن فتتهدده مثل تلك التجارب، 
أمام طموحات  اهدة عدم الانتشار النووي إنما يقوم على أسس تمييزية لا يمكن أن تصمدمع

لا يكفي مجرد إبداء حسن النية بشأن نزع السلاح النووي لإقناع الغالبية العظمى التوازن الإقليمي،و 
  .                  من الدول بالامتناع عن السعي لهذا السلاح الاستراتيجي

 النووية من التجاربنتشار لااعاهدة عدم م موقف: رابعا
       خصصت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المادة الخامسة لموضوع التفجيرات النووية،   
      ذلك من أجل إتاحة منافع هذه التفجيرات للدول النووية والدول غير النووية على السواء، و 
  :تمثلت فيما يلي السلمية التفجيرات النوويةجاء نص المادة بعدة شروط لإجراء و 
" بموجب  إن الدول غير نووية التسليح بوسعها الحصول على منافع التفجيرات النووية السلمية - أ 

  " .من خلال إجراءات دولية مناسبة رقابة دولية مناسبة ، و 
رد أي توضيح بشأا ، لم ي"رقابة دولية مناسبة ومن خلال إجراءات دولية مناسبة " إن عبارة    

فبعد فترة  ،أثارت العديد من التساؤلات ما لبثت أن وجدت تفسيرا لهاالمعاهدة، و في نصوص 
الأولى بشأن : وجيزة من إبرام المعاهدة المذكورة قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد وثيقتين

لسلوك الواجب إتباعه لإجراء مثل الثانية خاصة بايرات النووية للأغراض السلمية، و مراقبة التفج
   .هذه التفجيرات

لا ينبغي للدول غير نووية التسليح أن تتخذ التفجيرات النووية السلمية ذريعة لكي تحوز بأي  - ب
أن يكون لها الإشراف على هذه وجه وبصورة مباشرة أو غير مباشرة أجهزة تفجير نووي، أو 

  .ل هذه الأجهزة المخصصة للتفجير النووي الأجهزة ، أو أن تتلقى مساعدات لإنتاج مث
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في تقديرنا، فإن هذه الفقرة تثير تساؤلا مهما، حيث أا تلقي على الدول غير نووية      
التسليح، التزاما بعدم امتلاك أي أجهزة للتفجير النووي، أو حتى الإشراف عليها، أو تلقي أي 

في هذا تكريس واضح للتبعية سلمية، و  لأجهزة ولو كانت لأغراضمساعدات لإنتاج مثل هذه ا
  .وعدم التكافؤ في العلاقات الدولية

نصت المادة الخامسة أيضا على أن منافع التفجيرات النووية للأغراض السلمية تتاح أيضا  - ج
أن تكون نفقات استخدام وسائل التفجيرات التسليح على أساس عدم التمييز، و للدول غير نووية 

  . ع استبعاد نفقات البحث العلمي والتنميةبأقل قيمة ممكنة، م
ما يمكن إثارته بخصوص هذه الفقرة أيضا أن التعاقدات المتعلقة بالمساعدات الفنية ونفقات     

استخدام أجهزة التفجير النووي، تخضع كأصل عام لقواعد التجارة الدولية وعوامل السوق         
  .والمنافسة على المستوى الدولي

فس المادة، أن الدول غير نووية التسليح يمكنها الاستفادة من فوائد التفجيرات أضافت ن -د
النووية السلمية، بموجب اتفاقية دولية خاصة، أو وفقا لاتفاقيات تعدها وكالة دولية مناسبة، أو من 

 الحصول فيالدول النامية  علىولا شك أن الاتفاقيات الثنائية تشكل قيدا  ،خلال اتفاقيات ثنائية
على فوائد التفجيرات النووية السلمية دون الرضوخ للشروط التي يمليها الطرف المانح لتكنولوجيا 

  .التفجير النووي
  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةعمل اللجنة التحضيرية ل:خامسا

 10صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في    
1996 ديسمبر

، بعد مفاوضات شاقة بشأن نزع السلاح النووي، ووقف جميع التجارب النووية، 1
فقد كان وقف التجارب النووية مطلبا قديما للدبلوماسية الهندية وحركة عدم الانحياز، لم يلق التأييد 

                                                 
دولة، لكنها لم تدخل  149دولة و صادقت عليها  183وقعتها   2013فبراير  08حتى  ،1996سبتمبر عام  24أبرمت المعاهدة في  - 1

من بينها ، دولة محددة بالاسم 44( بعد حيز النفاذ لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصديقات الذي نصت عليه المادة الرابعة عشر من المعاهدة
 44الـ س دول من بين هي كوريا الشمالية، الهند و باكستان، في حين لم تصادق عليها خم 44، حيث لم توقعها ثلاث دول من بين ال)الجزائر

فبراير  05و صادقت عليها في  1996أكتوبر  15و قد وقعتها الجزائر في  .الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، إيران و إسرائيل: هي
 09العدد  ،.ج.ج.ر.ج( 2002فبراير سنة  5الموافق  1422ذي القعدة عام  22مؤرخ في  54-02بموجب مرسوم رئاسي رقم  2002

  .)م2002فبراير  10ه الموافق  1422ذو القعدة  27لصادر في ا
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القرن من الدول النووية رغم مصادقة الجمعية العامة على عدة قرارات حول القضية منذ منتصف 
  .1العشرين

يمثل إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وفاء بالتزام عام قطعته الدول نووية التسليح    
تتويج مسار نزع و  على نفسها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،

قد أكد ممثل الجزائر في و . لطاقة النووية من أجل التنميةدعم جهود تسخير اي، و السلاح النوو 
على هذا  2005المؤتمر الرابع لتسهيل دخول معاهدة حظر التجارب النووية مرحلة النفاذ عام 

نزع السلاح النووي نفيذ الالتزامات بعدم الانتشار و التوجه، بقوله أن الاحترام والالتزام الصارم بت
يجب أن يصاحبها مجهود دولي لتطوير  ن الدوليين،لأمالأي محاولة تستهدف حماية السلم و اللازمة 

من أجل تمكين جميع الدول من تسخير الطاقة النووية لخدمة  ،التعاون التكنولوجي والتبادل العلمي
    .2الأغراض السلمية

تسعى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إلى فرض حظر شامل على التجارب النووية    
إلى إيقاف استحداث أنواع جديدة من و من تحسين نوعيتها، والحد من تطور الأسلحة النووية و 

  .الأسلحة النووية، فهي بذلك تجمع بين إجراءات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار
بموجب أحكام المعاهدة تنشأ منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تسند لها مهمة و    

تمهيدا لبدء نفاذ المعاهدة شكلت لجنة تحضيرية  و. تحقيق هدف المعاهدة، وضمان تنفيذ أهدافها
هي تعمل و  أسندت لها مهمة التحضير لدخول المعاهدة حيز النفاذ، 1996للمنظمة في نوفمبر 
  :حاليا على مستويين

                                                 
، و طلبت في دورا الخامسة 1954اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات بشأن وقف التجارب النووية، منذ دورا التاسعة عام  -1

النووية، و من الدورة السادسة والثلاثون إلى الدورة التاسعة  والثلاثون من لجنة نزع السلاح الشروع في محادثات بشأن معاهدة لوقف التجارب
حسين فوزاري،  :راجع. في الدورة الخمسين)  (A/RES/50/65تبني القرار 1995 والأربعون واصلت الجمعية العامة دراسة المسألة ليتم سنة

 .253.، صمرجع سابقرسالة الدكتوراه، 
2 - « Le respect et l’application scuptuleuse des engagements contractés au titre de la non-
prolifération et du désarmement nucléaire, nécessaires à toute entreprise visant la 
consolidation de la paix et de la sécurité internationale, devrait s’accompagner d’un effort 
international commun destiné à promouvoir la coopération technologique et les échanges 
scientifiques en vue de garantir l’ensemble des Etats, la possibilité de l’utilisation de l’énergie 
atomique à des fins pacifiques. » - Déclaration de M. Abdallah BAALI, représentant de 
l’Algérie à la 4ème conférence sur la promotion de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction  
complète des Essais Nucléaires, NEW YORK, 22 Septembre 2005.  
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معاهدة لدى دخولها حيز التحضير لضمان تنفيذ نظام التحقق من الامتثال لل: المستوى الأول
تقدم ملحوظ في توسيع نطاق التغطية التي يشملها نظام الرصد  قد تم بالفعل إحرازالنفاذ، و 

محطة  270الدولي، فوصل عدد المحطات ومختبرات النويدات المشعة التابعة لنظام الرصد الدولي 
  .من اموع المنصوص عليه في المعاهدة % 80ومختبرا، تمثل 

إجراءات دخولها حيز عليها لإتمام  التشجيع على التوقيع على المعاهدة والتصديق: المستوى الثاني
دولة في  155دقة على المعاهدة ابفضل نشاط اللجنة التحضيرية وصل عدد الدول المصو . النفاذ

  . 2011ديسمبر 
  : نظام الرصد الدولي-1
يتكون نظام الرصد الدولي من شبكة عالمية من أجهزة الاستشعار المخصصة للكشف عن    

   محطة رصد  321شكل هذا النظام لدى اكتماله من توسي. الأدلة عليهاالتفجيرات النووية وتوفير 
  .ددا المعاهدةحفي جميع أنحاء العالم في مواضع  انشرهيتم مختبرا للنويدات المشعة،  16و 
الصوتي، ودون السمعي، من تكنولوجيات الرصد السيزمي، و  يوفر نظام الرصد الدولي البياناتو    

النويدات المشعة، المستخدمة لكشف الطاقة المنبعثة من أي انفجار أو من أي وتكنولوجيا رصد 
  .1حدث يقع طبيعيا في بيئة في باطن الأرض أو تحت سطح الماء أو في الغلاف الجوي

  : مركز البيانات الدولي-2
البيانات يتكفل بجمع جنة التحضيرية للمنظمة بفيينا، و يوجد مركز البيانات الدولي في مقر الل   

من مرافق نظام الرصد الدولي، ومعالجتها، وتحليلها، والإبلاغ عنها، وعقب ذلك تتاح  ةالمتلقا
ترد البيانات والمنتجات وتوزع و . على المعاهدة من أجل تقييمها البيانات والمنتجات للدول الموقعة

 .2عن طريق مرفق الاتصالات العالمي
   

  الضرر النوويالقانون البيئي و  :المطلب الثاني

                                                 
 .للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 2011 لسنةالتقرير السنوي  -1

-Preparatory Commission for the comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty organization, 
. WWW.CTBTO.orgVienna International Center, Austria, June, 2012 .  

  .سابق، مرجع للجنة التحضيرية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 2011 لسنةالتقرير السنوي  -  2
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الناجمة عن المواد النووية محور الاهتمام الدولي والوطني في مختلف مجالات  لقد كانت الأخطار  
حماية البيئة، فأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم سبل الحماية من الإشعاعات 

المساعدة في أحوال حوادث الإشعاع تقديم و  ،تبادل المعلومات النووية المؤثرة على البيئةو  ،النووية
التصرف في النفايات النووية، كما أنشأت الأمم المتحدة عددا من الأجهزة للتكفل و  ،النووي

بذلت الوكالة و . اعدة للتقليل من آثار الحوادثتقديم المسو  ،بمجالات الإغاثة في حالات الكوارث
يئة من الأضرار النووية بوضع قواعد إرشادية الدولية للطاقة الذرية جهدا معتبرا في مجال حماية الب

التصرف في النفايات النووية، فضلا عن السعي و  ،ن حركة نقل المواد النوويةأللسلوك الواجب بش
  .الحثيث لوقف جميع أشكال التجارب النووية

من جهتها عملت المنظمات والوكالات الإقليمية على إصدار قرارات وإنشاء هيئات خاصة     
قرار الفي منظمة الوحدة الإفريقية  عتبرتفي هذا الإطار أ. لكفالة حماية بيئتها من المخاطر النووية

النفايات الصناعية أن تفريغ النفايات النووية و  عن دورا الثامنة والأربعون الصادر 1153رقم 
شجبت ما تقوم به ، و الشعوب الإفريقيةقية يعتبر جريمة في حق إفريقيا و الأخرى في القارة الإفري

دعتها إلى اتخاذ ات عبر أراضي الدول الإفريقية، و الشركات عبر الوطنية من غمر غير مرخص للنفاي
  .1الإجراءات اللازمة لتطهير تلك المناطق

  التزام حماية البيئة في المعاهدات النووية:الفرع الأول
المتعلقة بالتعويض عن الأضرار النووية لم تشر صراحة إلى الضرر  الاتفاقيات الدوليةرغم أن   

كلا من اتفاقية باريس عام نصتا  البيئي إلا أا تكفل ضمنيا التعويض عن الأضرار البيئية، حيث 
على الضرر الذي يلحق بالأشخاص والممتلكات دون تحديد لهذه  1963اتفاقية فيينا عام و   1960

قامت بعض الدول الأطراف في الاتفاقيتين بتوسيع إطار الضرر الذي  بناء عليهو  .الممتلكات
  .2يلحق بالممتلكات ليشمل الضرر البيئي بينما اتخذت دول أخرى موقفا معاكسا

                                                 
1- CM/RES.1153(XLVIII)  in : ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY, Resolutions 
of the 48th ordinary session of the council of ministers as adopted by the council of misters , 
ADDIS-ABABA, ETHIOPIA, 19-23 MAY,1988.  
2-« Certains Etat ont adopté une interprétation relativement large du dommage aux biens, de 
manière à y incorporer les atteintes à l’environnement ; d'autres ont opté pour la solution 
inversé. » -Sam Emmerechts, droit de l'environnement et droit nucléaire: une 
symbiose croissante, Bulletin de droit nucléaire, Vol.13, 2008, p.95. 
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المتعلقة بالحظر الجزئي للتجارب النووية من أهم ما توصلت  1963تعد اتفاقية موسكو عام و     
إليه الدول في مجال حماية البيئة من الأضرار النووية، حيث نصت ديباجتها صراحة على أن أطرافها 

حرمت بنود المعاهدة إجراء ، و الإنسانراغبون في وضع حد لتلوث الأجواء والمحيط الذي يعيش فيه 
إذا كانت تلك  )تحت الماء –الفضاء الخارجي  -الجو( الات الثلاثالتجارب النووية في ا

هر تأثيره خارج الحدود الإقليمية للدولة التي يجري ا ظالتجارب تسبب نشاطا إشعاعيا ي
ما لم تمتد آثارها خارج  ،استثنت من نطاق الحظر التجارب التي تجري في باطن الأرض، و 1التفجير
كون   ،هو الأمر الذي يقلل من أهمية الاتفاقيةالتي يجري ا التفجير، و للدولة  الإقليميةالحدود 

مما يسبب تلوثا في  ،الدول الأطراف بإمكاا إجراء التفجيرات النووية في باطن تربة بحرها الإقليمي
أسلحة التدمير شأن تحريم وضع الأسلحة النووية و ب 1971جاءت اتفاقية عام و  .2البيئة البحرية

الشامل الأخرى في قاع البحار أو أرض المحيطات أو تحتها لتضيف حماية قانونية للبيئة البحرية من 
التلوث النووي رغم أا لم تضع في الاعتبار إمكانية التخلص من النفايات النووية، كما أن 

تثناء لا يعد مقبولا في أحكامها لا تنطبق على البحر الإقليمي للدول الساحلية، مع أن هذا الاس
    .3بكل سهولة بفعل التيارات المائية والرياحمجال البيئة البحرية باعتبار أمكانية انتقال الأضرار 

لقد كان لحادثة تشرنوبيل أثر معتبر في الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة و    
حتى تم التوصل إلى اتفاقية تقديم المساعدة في حال  1986فلم يمض عام  .جراء الأضرار النووية

ة ليس فقط للأشخاص وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي التي نصت على واجب الحماي
  .4إنما أيضا واجب حماية البيئةوالممتلكات و 

حماية البيئة من الأضرار النووية من أولى اهتمامات  موضوع  أصبح 1986ابتداء من سنة و    
الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم مسائل الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فنصت كل من 

اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في و  ،1994 اتفاقية الحماية المادية
، 1997 اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية عن الأضرار النوويةل تعديبروتوكول ، و 1997 النفايات النووية

 ،2004تعديل اتفاقية باريس بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية ، و 1997اتفاقية التعويض التكميليو 

                                                 
 .اتفاقية موسكوالمادة الأولى من  -  1
 .88- 86.، ص مرجع سابق عبده عبد الجليل عبد الوارث، -  2
 .92.، صرجعالمنفس  -  3
   .طارئ إشعاعياتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو المادة الأولى من  -4
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كلها أن المشغل للمنشأة النووية مسئولا عن الضرر الذي يلحق بالبيئة جراء الحوادث  اعتبرت
  .النووية

  ممارسة الأنشطة النووية في اتفاقيات حماية البيئة تقييد :الفرع الثاني
نتيجة الأضرار التي يمكن أن تسببها الطاقة النووية في بعض االات الحيوية للنشاط البشري، تم   

لاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية ا ت بعضأشار فتقنين استخدام الطاقة النووية في هذه االات، 
بينما أدرج البعض الآخر الضرر النووي  ،النووية الأضرارالبيئة صراحة إلى واجب الحماية من 

التلوث البحري والهوائي ( ضمن بقية الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبيئة في مظاهرها المختلفة 
  ).وتلوث التربة

ات النووية في مسائل التصرف في النفاي 1982اتفاقية قانون البحار عام  نظمتفي هذا اال    
معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام نصت البيئة البحرية، و 

 على تعهد الدول الأطراف بعدم وضع أية أجسام تحمل أية أسلحة 1966الفضاء الخارجي سنة 
 نصت، و 1التدمير الشامل في االات التي حددا المعاهدة لحةنووية أو أي نوع آخر من أس

  .2 معاهدات عديدة أخرى على التزامات محددة بشأن الحماية من الأضرار النووية
  

   لنوويةالمعايير البيئية لممارسة الأنشطة ا :الفرع الثالث

                                                 
بما في ذلك القمر والأجرام السماوية  معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي من 4المادة  -  1

  . (UNOOSA)لأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي امكتب  :راجع. الأخرى
 http://www.oosa.unvienna.org/pdf/publications/ST_SPACE_51A.pdf 

 )1972( اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث، المعروفة باتفاقية لندننظمت معاهدات عديدة أخرى مسائل استخدام الطاقة الذرية، منها - 2
المتعلقة بتقييم الأثر البيئي  convention d’Espooاتفاقية إسبوو أدرجت ، ) 4المادة(نصت على منع غمر النفايات النووية في البحار التي

، كما ألزمت اتفاقية )2المادة( الأنشطة النووية ضمن نطاق تطبيقها 1991فبراير /شباط 25في ) فنلندا(في إيسبوفي إطار عبر حدودي المنعقدة 
ومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأا الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعل convention d’Arhusآرهوس 

      السلطات العمومية بأن تيسر للجمهور الحصول على المعلومات الخاصة باال النووي )1998(والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة ا 
من مجال تطبيقها باعتبار أن هذا النوع من الأضرار قد تم تنظيمه في  و بالمقابل هناك اتفاقيات أخرى أخرجت الضرر النووي). 5و 4المادتين ( 

 la directive)إطار اتفاقيات خاصة باال النووي، من جملة هذه الاتفاقيات نشير إلى توجيه الاتحاد أوروبي بشأن المسؤولية البيئية
2004/35/CE)   ا لا تنطبق على الأ 2004أبريل  24الصادر فيكما ) 4/4المادة(ضرار البيئية الناتجة عن حادث نوويصراحة على أ ،

نذكر منها اتفاقية المسؤولية والتعويض عن  ن الإشعاعات النووية لنفس السبب،استثنت اتفاقيات أخرى من نطاق تطبيقها الأضرار الناتجة ع
      ، )ب-4/3المادة (1996 وماي 3المبرمة في  ) conventionHNS(الأضرار الناتجة عن النقل البحري للنفايات الضارة والمؤثرات الضارة

، واتفاقية بازل ) 4/2المادة (1993جوان  21المبرمة في  الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أنشطة خطرة على البيئة و اتفاقية لوقانو
 .      )المادة الأولى(1989ارس م 22المبرمة في  بشأن التحكم في النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
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مصلحة مشتركة تستوجب يعتبر الأمن البيئي من ضرورات استمرار حياة إنسانية بما لها من    
  .المستقبليةصلحة المشتركة للأجيال الحالية و تخفيف سبل الحماية التي تقوم على فكرة الم

بحكم التهديدات التي تتعرض لها البيئة بفعل الأنشطة النووية يكون من الضروري أخذ الطابع و    
توحيد ك الأنشطة و تمثلها تلالتصدي المشترك للتهديدات التي العالمي للحماية بعين الاعتبار و 

  .الحلول للمشاكل التي تطرحها
نظرا لتلك التهديدات اهتم القانون الدولي للبيئة بوضع معايير دولية لممارسة الأنشطة الخطرة    

سلوك ل المقيدةفرض مجموعة من المبادئ ر فادحة يمكن أن تلحق بالبيئة، و التي تنطوي على أضرا
توصل اتمع الدولي إلى إقرار مجموعة من المبادئ العرفية التي ، و طةالدول في ممارسة تلك الأنش

ار أصبحت فيما بعد مبادئ عامة تقيد سلوك الدول في ممارسة الأنشطة التي تنطوي على أخط
فإذا كان من الثابت أن إصلاح الضرر من المبادئ القانونية  .جسيمة يمكن أن تلحق بالبيئة

القانونية الداخلية أو في النظام القانوني الدولي فإن بعض الحوادث التقليدية سواء في الأنظمة 
من  ،النووية والحوادث الصناعية دفعت بالفقه الدولي والممارسة الدولية إلى اعتماد مبادئ وقائية

  . تعزز نظام المسؤولية الذي يضمن تعويضا عادلا في حالة وقوعهو  ،شأا أن تمنع حدوث الضرر
  الجوارمبدأ حسن : أولا
إنشاء ما  ممارسة سلطاا على إقليمها، و يقضي مبدأ السيادة المقيدة أن جميع الدول حرة في   

ألا تؤدي تلك الأنشطة بإلحاق  اتعتبره مناسبا لأوضاعها من أنشطة اقتصادية، إلا أنه ينبغي عليه
  .الضرر برعايا أو بيئة الدول الأخرى

أصبحت مبدأ قانونيا ملزما في القانون الداخلي تحت مفهوم و  ،لقد نشأت فكرة الجوار منذ القدم  
، "حسن الجوار"لتنتقل إلى نطاق القانون الدولي تحت مسمى مبدأ  1مضار الجوار غير المألوفة

حتى أن بعض الفقهاء يعتبرون مبدأ حسن الجوار نمطا من  ،هذا المبدأ كثير من الفقه أيدحيث 
أيدته بعض أحكام القضاء و  عليه العديد من المعاهدات الدولية،نصت و  ،2أنماط المسؤولية المشددة

                                                 
ملكه عندما  في استعماللمالك تقرر حق ا التي " مضار الجوار غير المألوفة"يستند مبدأ حسن الجوار في الأنظمة القانونية الداخلية على نظرية  - 1

و اختلفوا في الأساس القانوني الذي  يترتب على ذلك مضار مألوفة، في حين يمنع من هذا الاستعمال عندما يترتب على ذلك مضار غير مألوفة ،
غسان محمد مناور :جعرا. النظرية الشخصية تستند على فكرة الخطأ،أما النظرية الموضوعية فتستند على فكرة الضرر:تقوم عليه المسؤولية إلى نظريتين

،رسالة ماجستير، كليـة الأساس القانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون الأردني و الفقه المقارنأبو عاشور، 
 .1.ص ،2003الدراسـات الفقهيـة و القانونية، جامعة آل البيت، الأردن ، 

 .43.، صسابقمرجع محمد عبد االله محمد نعمان، : راجع -  2
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، كما لم يعد المستقرة في القانون الدولي العرفيحتى أصبح في وقتنا الحاضر من المبادئ الدولي، 
  .مرتبطا بالتجاور الإقليمي في ظل تقدم العلوم و وسائل النقل والاتصال الحديثة

أحدهما سلبي يتمثل في امتناع الدولة عن القيام  :واجبين دوليينينطوي مبدأ حسن الجوار على و   
ولة منع الأشخاص لدبأي نشاط يلحق أضرارا بمصالح الدول ااورة، والآخر إيجابي يفرض على ا

  .الخاضعين لسلطتها و رقابتها من القيام بأنشطة تلحق أضرارا بأقاليم الدول ااورة
مبدأ " :أن" أندراس"ييدا كبيرا في الفقه الدولي، فاعتبر الفقيه لقد لاقى مبدأ حسن الجوار تأ   

 ،بموجبه يحرم على الدولة أن تأتي على إقليمهاو  حسن الجوار يمثل أحد المبادئ العامة للقانون،
أن " الذي يقول " تالمان" ، كما أيده أيضا "أعمال ينتج عنها خسائر بالغة على إقليم دولة أخرى

 بموجب القانون ،يعتبر عملا محرما ،الذي يحدث أضرارا بالدول الأخرى ،تلوث المياه الدولية
قوق ـك حذهب فريق من الفقه إلى تأسيس المبدأ على قاعدة المعاملة بالمثل، أي أن هناو ، "الدولي

   .1و ترابطهم واجبات متبادلة تفرض على الدول مقتضيات تتعلق باتصالهمو 
  WOLFROMو  QUINTكره بعض الفقهاء أمثال نالتأييد الذي لقيه المبدأ فقد أ مع

مفاهيم حسن الجوار هي مفاهيم حديثة نشأت في أوروبا  حيث يرى بعضهم أن   BERBERو
بينما يرى البعض الآخر أن هذه المفاهيم لا تشكل  ،وهي لا تشكل أحد مبادئ القانون الدولي

   .2قواعد محددة مبرمة في القانون الدولي
تبر مبدأ حسن رغم المعارضة التي يبديها هؤلاء فأننا نذهب إلى تأييد غالبية الفقه الدولي التي تعو    

المعاهدات و  3كثير من المواثيق  الجوار من المبادئ العامة للقانون الدولي خاصة في ظل الأخذ به في
  .تأييده بواسطة بعض أحكام القضاء الدوليو  ،الدولية

 سنةالنرويج بين السويد و  ،)Karlstad( عاهدة كارلستادالأخذ بمبدأ حسن الجوار في مقد جرى ل   
فإن من المتفق عليه أن  ،مادا الثانية أنه طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي نصت، التي 1905

بغير  ،ادة الأولى لا يمكن أن تجري مباشرا في إقليم دولة من الدولتينــالأعمال المشار إليها في الم
من بأي شكل  ،طالما كانت تلك الأعمال يمكن أن تؤثر على المياه ،موافقة الدولة الأخرى

                                                 
  .701-700. ، صمرجع سابقسعيد سالم جويلي،  - 1
 .556.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  2
مـن الميثـاق الخـاص بسياسـة الـدول نحـو الأقـاليم غـير المتمتعـة  48ديباجـة ميثـاق الأمـم المتحــدة ، والمـادة حسن الجوار في كـل مـن  أجاء ذكر مبد -3

  .1972من إعلان استوكهولم سنة  21المبدأ  بالحكـم الذاتي،كما أشار إليه
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ة من ــمنها الاتفاقية الأوروبية لحماية المياه العذب ،نصت عليه معاهدات أخرى صراحةو  .الأشكال
أنه لا يحق لأي دولة  ،من المبادئ العامة للقانون الدولي" ، التي أقرت أنه1929 سنةالتلوث 

  .1"بطريقة يمكن أن تسبب ضررا كبيرا في دولة مجاورة ،استغلال مواردها الطبيعية
القضايا المتعلقة بالأضرار البيئية، منها من عديد الأخذ القضاء الدولي بمبدأ حسن الجوار في و    

(trial smelter)مصهر تريل قضية 
2
أن  المحكمة  قررتحيث ، الولايات المتحدة الأمريكيةبين كندا و  

باستخدام إقليمها هناك قاعدة متعارف عليها بوجه عام، مفادها أن الدولة يجب عليها ألا تسمح 
أيدت محكمة و   .3لأغراض ضارة بمصالح الدول الأخرى على وجه يخالف أحكام القانون الدولي

مبدأ " أن جاء في حكمها، حين 4العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها المتعلق بمضيق كورفو
لدعوى في يؤكد سير ا، كما "يجد أساسه في مفاهيم حسن الجوارالاستخدام غير الضار للإقليم 

التجارب النووية بوقف فرنسا  و تعهد 1973قضية التجارب النووية الفرنسية في المحيط الهادي عام 
حتى يصدر حكم من المحكمة في موضوع الدعوى، اعترافا من فرنسا بحق في المحيط الهادي 

   .5الجوار
يكون من واجب الدولة اتخاذ جميع الإجراءات  ،الخطرة نع أي ضرر ناتج عن الأنشطةلم
اعتماد و ، بجيراامن القيام بمثل هذه الأعمال الضارة  ،لمنع كل من يوجد على إقليمها ،اللازمة

                                                 
  .99.ص ، ، مرجع سابقمحسن عبد الحميد افكيرين - 1
لصــهر الزنــك و الرصــاص  القصــدير الــذي يقــع بالأراضــي الكنديــة ، كانــت تنبعــث منــه أبخــرة و غــازات ) ترايــل(تــتلخص القضــية في أن مســبك  - 2

الولايات المتحدة الأمريكيـة، حيـث أحـدثت أضـرارا للمحاصـيل و النباتـات، و بموجـب اتفـاق بـين الـدولتين ضارة، تنقلها التيارات الهوائية إلى أراضي 
ملزمــة كنـدا بــدفع تعويضـات عــن  1938أبريــل عـام  16رفــع النـزاع لمحكمــة التحكـيم الــتي أصـدرت أول قــرار لهـا في  1935أبريــل عـام  15وقـع في 

محسـن عبـد  :راجـع .ماية الدول الغير عن أي أعمال تنبعث من إقليمها و يمكن أن تسـبب لهـا أضـراراالأضرار مستشهدة بمبدأ وجوب قيام الدولة بح
  .      202-201. ص ،مرجع سابقالحميد افكيرين، 

مهداوي  .و ما بعدها  45.، صمرجع سابقمحمد عبد االله محمد نعمان،  .65، ص مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار، :  راجع كلا من - 3
  .46. ، مرجع سابق، صردا لقادعب
ارتطمت مدمرتان بريطانيتان بألغام في المياه الإقليمية الألبانية في قناة كورفو أوقعت  1946أكتوبر  22في  :تتلخص وقائع القضية فيما يلي -4

بعد . قرارا يوصي بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية مجلس الأمناعتمد  1947أبريل  09في .تسببت في فقدان أرواح أضرار بالسفينتين و
قررت فيه المسؤولية الدولية لألبانيا عن الأضرار و حكمت بتعويض للملكة  1949أبريل  09 لنزاع على المحكمة أصدرت حكمها فيعرض ا

  . جنيها إسترلينيا 843947المتحدة مجموعه 
 .561.ص، مرجع سابقسوزان معوض غنيم،  :راجع -  5
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مة لهذه ـات الدولية المنظـمبادئ الاتفاقيو  ،وفقا للأصول المتعارف عليها، الأمننظام للرقابة و 
  .1إلى مناطق بعيدةو  ،تمتد إلى أجيال قادمة ،التي تعتبر أضرارها جسيمة ،االات الخطيرة

فجاء قد نصت بعض المعاهدات المتعلقة باستخدام الطاقة النووية على مبدأ حسن الجوار، ل
ت على معاهدة تحريم الأسلحة ــأن حكومات الدول التي وقع" معاهدة تلاتيلولكو ديباجة في
حسن الجوار الم، على أساس المساواة و ـلام في العـتدعيم السو ..... ية وية في أمريكا اللاتينالنو 

  ".والاحترام المتبادل بين جميع الدول
التي  يجب خضوع اختيار مواقع المحطات النووية للمعايير الدولية ،بمقتضى مبدأ حسن الجوارو 

 ،أثناء النقل الدولي للمواد النووية الأمانرجات الحماية و تباع أعلى داو  تضمن أعلى معايير الأمان،
حال وقع حادث نووي أو طارئ الهيئات الدولية المتخصصة في الدول الأخرى و التعاون مع و 

أو إجراء تجارب نووية  ،،كما يجب الامتناع عن إلقاء مخلفات نووية في مياهها الإقليميةإشعاعي
  .2تسبب أضرار بيئية في الدول ااورة

  التعسف في استعمال الحق مبدأ عدم: ثانيا
يقصد بالتعسف في استعمال الحق في القانون الدولي ممارسة الحقوق خارج الإطار القانوني المحدد   

لها بقصد الإضرار بالغير، أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة، أو لتحقيق مصلحة قليلة إذا ما 
     .3قورنت بالنتائج الضارة التي تلحق بالدول الأخرى

ة في العالم كمبدأ ـة الرئيسيـم القانونيـأصل هذا المبدأ إلى القانون الروماني ليستقر في النظ يرجعو    
، لينتقل بعدها إلى القانون الدولي العام تحت في القانون الداخلي من المبادئ القانونية المعترف ا

يها النشاط إلى الدول إلحاح الأنشطة الخطرة التي يمكن أن تنتقل أضرارها من الدولة التي يمارس ف
  . ااورة

 :التعسف في استعمال الحقعدم موقف الفقه من مبدأ -1

كانت المبادرات الأولى للأخذ بمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق خلال مناقشات اللجنة    
الاستشارية التي كلفت بوضع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حيث نوه مندوب إيطاليا 

                                                 
الحقـوق رسـالة دكتـوراه، كليـة  ،المسـؤولية الدوليـة عـن الأضـرار الناتجـة عـن اسـتخدام الطاقـة النوويـة وقـت السـلمسمير محمـد فاضـل عطيـة،  -1

 . 213-212. ، ص1976بجامعة القاهرة، 
  .559-558. ، صسابقمرجع سوزان معوض غنيم، .48 -47. صمرجع سابق،  ،محمد عبد االله محمد نعمان: راجع كلا من - 2
 .543.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  -  3



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      230 
 

 إلى أن إساءة استعمال الحق  يعد من المبادئ العامة للأمم المتمدينة التي يمكن للمحكمة أن تلجأ
  .1في المنازعات الدولية التي تعرض عليهاإليها في الفصل 

الفقه الدولي رغم  غالبية هأيدوقد انقسم الفقه حول مبدأ التعسف في استعمال الحق، حيث   
اتجه البعض إلى إنكاره معتبرين أنه لا يصلح للتطبيق بينما اختلافهم حول المعيار الذي يبنى عليه، 

  . في العلاقات الدولية
اتجه جانب عريض من الفقه لتأييد مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق،  :الاتجاه المؤيد/أ
الحريات "أن  اعتبر، و لإعمال المبدأ في العلاقات الدولية بأنه أول من دعى بوليتيسللفقيه يشار و 

 لن تكون ممارستها مشروعة إلا في خدمة البيئة التي ،المعترف ا للدول شأا شأن حريات الأفراد
تبعا لذلك لا يوجد سبب من ناحية المبدأ يحول دون امتداد و ..... تأكدت فيها هذه الحريات

إلى أبعد من ذلك معتبرا   "كيسألكسندر  "الفقيه  ذهبو  ،2"نظرية التعسف إلى العلاقات الدولية
بنيان  تحريم التعسف في استعمال الحق يمثل أحد مبادئ القانون الدولي العام، لأنه نابع من ":أن

أو قاعدة عامة للقانون معترف  ليس مبدأ مستمـدا من القوانـين الداخـلية،النظام القانوني الدولي و 
 استعمال الفقهاء العرب الذين أيدوا مبدأ عدم التعسف في من بينو   ."3ا من الأمم المتمدنة

المبدأ الذي يمنع التعسف في استعمال الحق و يجعله  "الدكتور محمد حافظ غانم الذي يقرر أن الحق
  .4"أمرا غير مشروع يعتبر من مبادئ القانون العامة المعترف ا لدى الأمم المتحدة

مسؤولية  دوابعض الفقهاء استبعورغم التأييد الذي لقيه المبدأ بخصوص الأنشطة الذرية، فإن    
لكون  ،الدولة عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة النووية على أساس التعسف في استعمال الحق

 ،أو دفاعاً عن النفس أو علمي الدولة دف من وراء هذه الأنشطة إلى تحقيق هدف اقتصادي
  . 5ةوهذا لا يتعارض مع الهدف الذي أقره اتمع الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووي

                                                 
 .543. رجع، صالم نفس -  1
 .104. صمرجع سابق،  ،محسن عبد الحميد افكيرين - 2

1-« Alexandre Kiss voit dans L'interdiction de l'abus de droit non plus un emprunt fait aux 
droits internes, ni même un principe général du droit reconnu par les nations civilisées, mais 
un principe général du droit international. » -PIERRE-MARIE DUPUY, La 
responsabilité internationale des états pour les dommages d'origine technologique 
et industrielle, Éditions A.  PEDONE, Paris, 1976, p.26.                                                                                                          

  .106.ص مرجع سابق، ،محسن عبد الحميد افكيرين - 4
  .202.، صمرجع سابق ،سمير محمد فاضل -5
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 وتيـآنزيلالفقيه فمنهم أما المعارضون لنظرية التعسف في استعمال الحق  :الاتجاه المعارض/ب
ف في استعمال ــرية التعسـنظالذي رأى في تعقيبه على الحكم في قضية شركة صوفيا بلغاريا  أن 

رأى إنني أتردد كثيرا في تطبيقها في مجال القضاء الملزم للمحكمة، و يضيف ، و الحق دقيقة للغاية
مبدأ عدم إساءة استعمال الحق يمكن أن يتبلور في صورة قاعدة مادية من قواعد "أن  آجوالفقيه  

يرفض هذه النظرية معتبرا إياها صورة من فإنه وبالتالي  "تتمثل في مخالفة التزام دولي القانون الدولي
فيعتبر أن نظرية التعسف في  (Scerni)، أما الفقيه الإيطالي سيرني1مل غير المشروع دولياصور الع

استعمال الحق ليس لها أي أساس نظري على المستوى الدولي نتيجة تعلق الدول الشديد بفكرة 
   .2السيادة

  موقف القضاء الدولي من مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق-2
التعسف في استعمال عدم بدأ لمالتي أشارت صراحة  ةالدولي ئيةالقضاكام لأحصدرت عديد ا  

الحق، منها الحكم الصادر عن محكمة العدل الدائمة بخصوص قضية المناطق الحرة في سافوي العليا 
في بعض الظروف يمكن للدولة حينما تتصرف من الناحية الفنية "نه أالذي نص على  ،1936سنة 

أخذت و . "إذا هي تعسفت في استعمال حقوقها ،تتحمل المسؤولية الدوليةفي حدود القانون، أن 
في  تبر اعتحيث  ،سملتر مصهربخصوص قضية  ،1938ذا المبدأ أيضا محكمة التحكيم عام 

ولة على اعتبار أا خالفت الالتزام الذي يفرض عليها وجوب حماية الدول ؤ كندا مس  حكمها أن
ن قبيل التعسف في استعمال هذه المخالفة تعتبر ممها، و ـدره إقليـون مصـالأخرى من أي اعتداء يك

 قضية مضيق كورفو بمناسبة  مبدأ التعسف في استعمال الحقأثير  كما،3غير مشروعةالحق و 
رأى أن مرور أربع سفن بريطانية حربية  "أيكر  "ففي  الرأي المخالف للقاضي ،1946عام  الشهيرة

ف أو التهديد أو الفزع، وهو ـوع من التخويـوي على نـحربيا ينطء مظهرا ييعطي للمرور البر 
العدل  ، كما أخذت محكمة"ءييشكل بذلك نوعا من التعسف في استعمال حق المرور البر 

                                                 
مــن نظريــة التعســف في اســتعمال الحــق، حيــث لم يتعــرض مشــروع اللجنــة حــول المســؤولية  انعكــس رأي آجــو علــى موقــف لجنــة القــانون الــدولي - 1

 .547.، صمرجع سابقسوزان معوض غنيم،  :راجع.  الدولية لهذه النظرية معتبرا إياها إحدى صور العمل غير المشروع دوليا
2-Brigitte BOLLECKER, La réparation du dommage et la théorie de la 
responsabilité internationale, Thèse de doctorat en droit, Université de Paris, Faculté de 
droit et des sciences économiques, 1970, p.68. 

  .64 -63.، صمرجع سابقمحمد عبد االله محمد نعمان،  - 3
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، حيث 1الخاصة بتحديد المياه الإقليمية النرويجيةفي قضية المصائد النرويجية و ذا المبدأ  الدولية
       ،تحديد البحر الإقليمي هو عمل إنفرادي "أن  1951 ديسمبر 18تضمن حكمها الصادر في 

على ضوء معايير و مبادئ  ،ولكن يجب التحقق من عدم تعارضه مع مصالح الدول الأخرى
  .2"القانون الدولي 

بتطبيق مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق على الأنشطة الذرية، فإن المعيار الذي يمكن    
أو التخلص اعتماده هو مدى الأضرار التي يمكن أن تلحق بالدول الأخرى جراء التجارب النووية 

 بتـتسب فإذا. وانتقال الإشعاعات للدول ااورةمن الوقود النووي المستهلك والنفايات النووية، 
الالتزام بالمعايير نتيجة عدم  ،بحقوق ومصالح دول أخرىجسيمة أضرار إلحاق في الأنشطة تلك 

 فت في استعمال حقها في استخدام الطاقةـقد تعسالدولة تكون  ،الدولية للأمن والأمان النوويين
  .للأغراض السلميةالنووية 

  مبدأ الوقاية:اثالث
يقوم مبدأ الوقاية في القانون الدولي المعاصر على التزام بالمنع ينطبق على بعض الأنشطة التي تتميز  

هذا المبدأ الموازنة بين الفوائد المتوقعة من النشاط والأضرار  يعتمدو  .تحمل تبعاابخطورة استثنائية و 
  .3التي يمكن أن تنجر عنه

لمبدأ الوقاية معتبرا خاصة المقرر السابق للجنة القانون الدولي أهمية  "باكستر"لقد أعطى الفقيه    
نع أكثر أهمية من الالتزام بإصلاح الضرر، انطلاقا من أن الأنشطة الخطرة قد تسبب المأن الالتزام ب

    . أضرارا غير قابلة للإصلاح، فينشأ التزام بالمنع من مجرد توقع الخطر بالنظر إلى طبيعة النشاط
الذي أيد واجب المنع بناء على تحليل باكستر معتبرا أن المبدأ  "ماجرو"إلى هذا ذهب الأستاذ و 

  .4يدور في إطار مفاهيم التعاون وحسن النية وحسن الجوار
  الاحتياطمبدأ :رابعا

إعداد القواعد الإجرائية تهيؤ لمواجهة الأضرار البيئية، و الاتخاذ الحذر و  الاحتياطيقتضي مبدأ   

                                                 
يتعلـــق بتحديـــد المنطقـــة الـــتي تحـــتفظ فيهـــا بمصـــائد  1935جويليـــة  12تـــتلخص وقـــائع القضـــية في أن الحكومـــة النرويجيـــة أصـــدرت مرســـوما في  - 1

 بـة تقريـر مـاالسمك لرعاياها شمال الدائرة القطبية ،واحتجت بريطانيا على التحديد الانفرادي لهذه المناطق و رفعـت الأمـر لمحكمـة العـدل الدوليـة طال
  .    1951ديسمبر  18أصدرت المحكمة حكمها المؤيد للنرويج في . إذا كان تعيين الحدود هذا أو لم يكن مخالفا للقانون الدولي

  .107 -106. ص ، مرجع سابق،محسن عبد الحميد افكيرين -2
 .175.، صمرجع سابقوسيلة شابو،   -3
 .175.، صرجعالم نفس  -4
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فهو يختلف عن . ويئة آليات التصدي لها ،لمواجهة احتمالات وقوع كوارث مستقبلية و التنبؤ ا
مبدأ الوقاية في أن هذا الأخير يقوم على اتخاذ إجراءات تمنع قيام النشاط الخطر بينما الحيطة 

مع الحذر الذي تقتضيه ضرورة  ،تستلزم مسايرة حركية النشاطات ذات التأثير على البيئة
  .1التصرف

طاق التكلفة وفي ن ،يقترن مبدأ الاحتياط بالطابع الجسيم للضرر الذي يمكن أن يلحق بالبيئة   
و قد اعتمد هذا المبدأ كأساس للمسؤولية المدنية الوقائية التي تختلف عن نظام  .الاقتصادية المقبولة

الذي أدى  ذلك نتيجة التطور التكنولوجيالقانون المدني، و المسؤولية المدنية التقليدية المعروفة في 
يضيف ، و إلى تزايد الأنشطة الخطرة في مجالات الصناعة واستخدام الفضاء والنقل البحري وغيرها

كما   ،الفقه بأن المسؤولية عن الاحتياط تعتبر مسؤولية مستقبلية غير محددة وصالحة ولا مناص منها
هي مهتمة بما ينبغي  بل أا ليست موجهة للاام والبحث عن الفاعل والحصول على التعويض 

  .لمنع حدوث الضرر الاقتصادية في حدود المقدرةفعله 
دأ الاحتياط ليس الاحتياط أو الخطأ المرتبط بعدم مراعاة مبيعتبر البعض أن مبدأ بينما و     

يشمل ليس فقط ل ،أنما هو توسع في مفهوم الاحتياط المعروف في القانون المدنيمفهوما جديدا، و 
أن  إلى آخرون يذهب، من ثم بقاء الإنسان نفسهو  ،الكونإنما ليشمل المحافظة على حياة الأفراد، و 

يندرج ضمن القانون غير إنما لمبادئ العامة للقانون الدولي، و مبدأ الاحتياط لا يرقى إلى مرتبة ا
يوجه تصرفات الدول إلى جانب  interprétatif) (تفسيريا أو  (inspirateur) مبدأً ملهما، فهو الملزم

2 مبادئ أخرى
 .  

 حدوثظهور خطر بشأن البيئة والتنمية مبدأ الحيطة فقرر أنه في حال  إعلان ريو عرفلقد    
، أو لا سبيل إلى عكس اتجاه، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا ضرر جسيم

أخذ المشرع الجزائري بنفس و  ،3فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة لتأجيل اتخاذ تدابير
                                                 

 .175.، صرجعالم نفس -1
2 - « En effet, le principe a seulement vocation à guider les parties, et apparait comme un 
principe inspirateur. …Autrement dit, le principe de précaution, repris dans des dispositions 
de droit souple, soft law, apparait comme un principe interprétatif. Ce qui signifie que les 
engagements des Etats doivent être comprit à la lumière, entre autres, du principe de 
précaution. »- Pascale Martin-Bidou, Le principe de précaution en droit international 
de l’environnement, RGDIP, 1999-3, p.660-661. 

 .1992و بشأن البيئة و التنمية عام ير من إعلان  15المبدأ  -  3
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، كما أصبح النهج التحوطي يطبق على 1قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فيالتعريف 
 بأستراليا" نيو ساوث ويلز"نحو متزايد في قرارات المحاكم، حيث اعتبرت محكمة الأراضي والبيئة في 

ر وإن كانت هناك إشارات صريحة لما يسمى بالمبدأ التحوطي منذ السبعينيات لم يحدث إقرا"أنه 
استئناف مقدم الطلب المحكمة  أيدتبناءا على هذا الاستنتاج ، و "دولي له إلا في الأعوام الأخيرة

خلص القاضي أمام محكمة العدل الدولية، و ، كما احتج بالمبدأ التحوطي 2ورفضت منح ترخيص
" المبدأ التحوطي"إلى أن  1995سبتمبر  22في رأيه المعارض لأمر المحكمة الصادر في  ويرامانتري

  .3يكتسب تأييدا متزايدا بوصفه جزءا من القانون الدولي للبيئة
في حماية البيئة من الأضرار النووية أنه  خلاصة ما يمكن التوصل إليه بشأن أهمية مبدأ الاحتياطو    

عن  التعويضيحقق هدفا وقائيا، و يرمي إلى التوفيق بين مصالح الضحايا الذين يهدفون إلى تعميم 
مبدعي النشاطات الجديدة الذين يهدفون إلى و مصالح الصناعيين طريق المسؤولية الموضوعية، و 

   .4إعطاء تعويض أقل من خلال إثبات مسؤوليتهم المدنية على أساس الخطأ

  المشاركة و  الحق في الإعلاممبدأ :خامسا
و يقتضي الإعلام  ،القرارات المتعلقة بالبيئةيقصد بمبدأ المشاركة مساهمة الجمهور في عملية اتخاذ    

 ،إفادة هذا الجمهور بالمعلومات التي تخص الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر على الوضع البيئي
  .أو قد دد مقومات العيش ،والتي قد تؤثر على الصحة والمحيط

بأنه حق الفرد الذي يعيش في   5أو الحق في الحصول على المعلوماتالإعلام يعرف الحق في    
حول مجتمع ما في أن يحصل على معلومات كافية من الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا اتمع 

                                                 
معتبرا أن مقتضى هذا المبدأ ألا يكون عدم توفر ) 2003(أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الحيطة في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة - 1

.= المضرة بالبيئة، و يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة التقنيات حاليا، سببا في تأخير اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة
المتعلق بحماية البيئة في إطار  2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى عام  19المؤرخ في  03/10من القانون  3المادة : راجع=

  )  م 2003يوليو سنة  20ه  الموافق 1424جمادى الأولى عام  20الصادر في  43، العدد .ج.ج.ر.ج.(التنمية المستدامة
أبريل  25-7 ،، لجنة التنمية المستدامة، الس الاقتصادي والاجتماعي، الدورة الخامسةالتطبيق والتنفيذ: نميةإعلان ريو بشأن البيئة والت - 2

 )E/CN.17/1997/8الوثيقة (، 1997
 .سابق مرجع،  إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية -  3
دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،جويلية ، رسالة الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحي، : راجع - 4

 .305. ص ،2007
المعلومات هي أي بيانات شفوية أو مكتوبة، أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق، مكتوبة أو مصورة أو مسجلة إلكترونيا أو بأية طريقة  -  5

 .491.ص ،مرجع سابقأحمد عبد النعيم،  محمد :راجع. بصرف النظر عن مصدرها و تاريخ وضعها أو إنتاجها
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قد عرف المشرع الجزائري الحق في الإعلام والمشاركة ، و 1يرغب في معرفتهاالمصالح العامة التي تعنيه و 
المشاركة في الإجراءات المسبقة عند بحالة البيئة، و  حق كل شخص في أن يكون على علم"على أنه 

  .2"اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة
فقد نص قرار الجمعية العامة  ،يستمد الحق في المعلومات سنده القانوني من عدة وثائق دولية    

1946الصادر عام  59للأمم المتحدة رقم 
ساسي حرية الوصول إلى المعلومات حق أ"  :على أن 3

كما نص الإعلان العالمي   ،"ات التي تنادي ا الأمم المتحدة يحجر الزاوية لجميع الحر للإنسان و 
التمتع بحرية الرأي والتعبير،  لكل شخص حق"  :لحقوق الإنسان في مادته التاسعة عشر على أن

تلقيها و  ،رالأنباء والأفكاالتماس في في اعتناق الآراء دون مضايقة، و  يشمل هذا الحق حريتهو 
في مادته  1992عام  أشار إعلان ريوو   ،"دونما اعتبار للحدودو  ،بأية وسيلة ،ونقلها إلى الآخرين

تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين على المستوى " العاشرة على أن 
توفر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد الوطني للوصول إلى ما في حوزة السلطات و  ،المناسب

بالبيئة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطيرة في خاصة العامة من معلومات 
نتيجة لأهمية هذا المبدأ في المحافظة على البيئة وإشراك اتمع المدني في القرارات و ، 4"اتمع

المتعلقة بالمحيط الذي يعيش فيه، نظمت المعاهدات الدولية والتشريعات الداخلية الأطر المصيرية 
أن تتضرر  للدول التي يحتملومات المتعلقة بالبيئة للجمهور و القانونية التي يتم بموجبها إتاحة المعل

 . من الأنشطة الخطرة
  الإخطار في المعاهدات الدوليةواجب الإعلام و -1
دعوا  التي يتوقع ا أن تقرر بوجود خطر بيئي و الدول الإعلام ضرورة إخطار واجببيقصد    

          للمشاركة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر ونشر المعلومات المختلفة حول الأنشطة 
فيجب على كل دولة أن . أو المشروعات التي يمكن أن تسبب خطرا لدول أخرى قد تتضرر منه 

ولابد من  ا،المسببة للآثار الضارة على بيئتهتعلن في الحال و دون تأخير يحتمل تعرضها للأخطار 

                                                 
 .492. ، صمرجع سابقمحمد أحمد عبد النعيم،  -  1
 .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10من القانون  3المادة  -  2
  A/ RES/59(1)   :الوثيقة ،1946الصادر في الدورة الأولى عام  59رقم  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -  3
لأفراد رغم كون تلك الإعلانات لا ترقى إلى مرتبة الإلزام القانوني، إلا أا شكلت ميلاد أسس الحق في الإعلام البيئي، الذي يتاح بموجبه  ل  -4

، في المواد البيئية حق جمعيات حماية البيئة في الإعلام والاطلاعوناس يحي،  :راجع. والجمعيات مكنة الاطلاع على الوثائق والبيانات البيئية
 .16.، ص2004مارس /ه1425مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد الرابع، محرم 
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أن تفاجأ به  لإذاعتها في أثناء تعرضها للخطر التنبؤ بالخطر بمرحلة مبكرة قبنشر المعلومات و 
يسمح هذا التوقع المبكر للخطر لتلك الدولة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك الدولة المهددة، و 

  .أن تكون في حالة استعداد لاتقاء ما قد يصيبها من ضرر بيئيو 
 1982 البحارأقرت هذا الواجب ونصت عليه عدة نصوص دولية منها اتفاقية قانون  لقد   

 CNUDM)( ، نصت على واجب إخطار الدول والمنظمات الدولية في حال العلم بوقوع ضرر التي
يخص تبادل المعلومات الأنشطة التي ترتب و . 1فعلي أو بضرر وشيك الوقوع يصيب البيئة البحرية

أضرار بيئية تأخذ شكل تلوث أو ضوضاء أو إساءة استغلال مورد طبيعي أو كائنات حية أو  عنها
أي إزعاج بيئي آخر مثل المنشئات الصناعية أو النووية أو بعض الأنشطة الزراعية أو إنشاء شبكة 

م نصت أيضا معاهدة مبرمة بين إسبانيا والبرتغال عاو  ،غيرهاو  ة للطرق أو إنشاء المطاراتيرئيس
الأخرى بالمشروع  ةعلى أن الدول التي ترغب ببناء مفاعل نووي في أراضيها أن تعلم الدول 1980

نصت اتفاقية أرهوس في المادة الرابعة على التزام ، و أن تمرر لها كل المعطيات الضروريةالمزمع تنفيذه و 
 ب بيان المصلحة فيأطرافها بتكليف سلطاا العامة بإتاحة المعلومات البيئية للجمهور دون وجو 

أجازت الاتفاقية رفض طلب الحصول على المعلومات البيئية في ذلك في إطار التشريع الوطني، و 
تتعلق أساسا بمجالات سيادية  حالات محددة أوردا الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة

  .مرتبطة بأمن الدولة
ضجة إعلامية كبيرة بخصوص الحق في الإعلام والشفافية في  1986أثار حادث تشرنوبيل عام و    

فالتعتيم الإعلامي الذي تعمدته السلطات السوفييتية بخصوص الإعلان عن الحادث . اال النووي
وبيان حيثياته نبه اتمع الدولي للفراغ القانوني الذي اعترى التنظيم القانوني الدولي لاستخدامات 

ن له انعكاسا إيجابيا على كل الأنشطة الخطرة التي يمكن أن تصيب أضرارها الطاقة النووية، وكا
إبرام ، فكان من أولى نتائج هذا الحادث العمال في المنشئات أولا والجمهور ثانيا والبيئة ثالثا

  .تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقيتي التبليغ المبكر و 
  :مشاركة في النظم القانونية الداخليةواجب الإعلام وال -2
ة في ضروريا للأمان النووي، لذلك نصت القوانين النوويلقد أصبحت الشفافية عنصرا هاما و   

                                                 
 3067بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1973نوفمبر  16في المنشأة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  198المادة  - 1

A/RES/3067(XXVIII)  بعد  1994نوفمبر 16، ودخلت حيز النفاذ في 1982ديسمبر  10بونتيقوباي في ليتم التوقيع عليها
  .دولة 60مصادقة 
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العاملين في الحصول على المعلومات التي يوفرها مشغل المنشأة عدة بلدان على حق الجمهور و 
لمعلومات الخاصة بطلب المعلومات ليشمل ايمتد الحق في و . النووية أو الناقل للمواد الإشعاعية

إخراجها من ارير أعضاء لجنة الأمان النووي وقرارات تفكيك المنشئات النووية و تقالتراخيص و 
يكتسي الحق في المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية أهمية خاصة من حيث كسب ثقة و  .الخدمة

من ذلك فإنه من حق كل التي تمارس في الدولة، و النووية فاء الشفافية على الأنشطة ضإو  ،الجمهور
شخص وفقا للقانون أن يكون على علم بالمخاطر المتعلقة بالأنشطة النووية وتأثيرها على صحة 

  . 1وسلامة الأشخاص وعلى البيئة، وعلى آلية التخلص من النفايات من المنشئات النووية
ور في الحصول على المعلومات المتعلقة قد أقرت بعض الأنظمة القانونية مبدأ حق الجمهو    

حق الأفراد في  686/2006بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، فأقر المشرع الفرنسي في القانون 
       ،2كما أكد على مبدأ الشفافية والمشاركة من الجمهور  ،طلب المعلومات عن السلامة النووية

مهور في الاطلاع على المعلومات الخاصة بطلب تمنح اللجنة الكندية للأمان النووي الحق للجو 
في  6 و نص المرسوم الاتحادي رقم تقارير طالب الترخيص،تراخيص وتقارير أعضاء اللجان، و ال

على مبدأ إتاحة إطلاع الجمهور على كافة  2009الصادر سنة  العربية المتحدة دولة الإمارات
   .3المعلومات المتصلة بأعمال الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

إذا كان طلب الحصول على المعلومات الخاصة بالأخطار المرتبطة بالأنشطة النووية والحصول   
ى الدولة الدول الأوروبية تلقي علبعض عليها حقا لكل شخص، فإن التشريعات النووية في 

في هذا الإطار تقوم و  .ليتمكن الجمهور من الإطلاع عليها ،واجب نشر المعلومات من دون طلب
زيادة على نشر و . بنشر تقارير سنوية عبر موقعها الإلكتروني (ASN)سلطة الأمان النووي في فرنسا

فقد  .4المسائل النوويةناقشة عدة مسائل منها لمعقد جلسات للحوار العام في فرنسا التقارير يتم 

                                                 
  .  509 .ص، مرجع سابقمحمد أحمد عبد النعيم،  -  1

2 - Art.19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire, abrogée par l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012. (JORF n°0136 du 
14 juin 2006 ).  

  . بدولة الإمارات العربية المتحدة النووية في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة 2009لسنة  )6(من المرسوم بقانون اتحادي رقم  38المادة  -3 
لدراسة مشروعات  1995عام  (Loi Barnier)بارني  قانونالمعروف ب 101- 95القانون  أنشئ نظام الحوار العام في فرنسا بموجب -4

  .على البيئة التطوير الوطنية التي يكون لها محاذير قومية اجتماعية واقتصادية
-LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement  ( JORF n°29 du 3 février 1995). 
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بناء على )  Flamanville(في   EPR بشأن إنشاء مفاعل جديد  2004عقدت جلسات حوار سنة 
كما نظم حوار عام بشأن المشروع الدولي للمفاعل التجريبي   ،طلب مؤسسة الكهرباء الفرنسية

  ) Tricastin (في اليورانيوممشروع تجديد مصنع تخصيب و  ، 2006 سنة بشأن الاندماج النووي
  .1 2005 سنة ) Jules Horowitz ( لأبحاث فيلمشروع مفاعل و   2004  سنة
فيتم وفقا  ،إعلام الجمهور بنتائج التحقيقات العامةفي فرنسا  إلى جانب الحوار العام يتم   

لإجراءات التحقيق تشكيل لجان تحقيق تكون مهمتها إعداد ملف عن دراسة التقويم البيئي 
سماع أي مات المتعلقة بالمشروع و للمشروع بعد الانتقال إلى عين المكان والحصول على المعلو 

تقريرا بعد الانتهاء من التحقيق يقدم و  .و تنظيم أي اجتماع مع الجمهور شخص مهتم بالمشروع
قد استعمل هذا النوع من التحقيقات العامة لدراسة بعض و  .بالموافقة أو عدم الموافقة على المشروع

 14الذي تضمن  2011عام  ITERالمشاريع في فرنسا منها التحقيق العام بشأن إنشاء مفاعل 
ان و دراسة التحكم مالتقرير المبدئي للألنووية و دراسة التقويم البيئي و وثيقة تتعلق بوصف المنشأة ا

 يكما أجر   ،والمتابعة والحوار العام بشأن المشروع خطة التفكيك والإيقاف النهائيفي المخاطر و 
بمشاركة الجمهور في الاجتماعات العامة  2009عام  Brennilsتحقيق مماثل بشأن تفكيك مفاعل في 

قد تسبب حادث و  .ظات في سجل خاص وضع لهذا الغرضأو من خلال تسجيل الملاح
  EPRفوكوشيما  باليابان في تأجيل التحقيق العام الذي كان من المقرر إجراؤه بخصوص منشأة  

 .Penlyفي 
  مبدأ الملوث الدافع:خامسا

من أهم المبادئ التي يلجأ إليها في تقرير المسؤولية عن  يدفع أو الملوث 2يعتبر مبدأ الملوث الدافع 
  .الأنشطة الخطرة، و يقتضي أن من يتسبب في التلوث عليه أن يتحمل تكلفة إصلاح الضرر 

الواقع أن المبدأ اقتصادي وضع لأسباب سياسية يهدف إلى استبعاد تكاليف التلوث من و    

                                                                                                                                                    
  :لمزيد من التفاصيل حول نظام الحوار العام راجع

-Commission Nationale de Débat Public, Débat public en France, AJDA, 2006.                        
 .111.، صمرجع سابق، الطاقة النووية والقانون محمد محمد عبد اللطيف، -1
نه يخلق ظروفا تؤدي أ من يتسبب بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إحداث ضرر للبيئة أو:والتنمية الأوروبية الملوث بأنهعرفت منظمة التعاون  -2

حسب معيار النشاط الذي يقوم به العون الاقتصادي الذي يخضع حسب  2002إلى هذا الضرر، و حدده المشرع الجزائري في قانون المالية سنة 
إما إلى التصريح من قبل رئيس الس الشعبي البلدي أو الترخيص من قبل رئيس الس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزير  مرسوم المنشئات المصنفة

 .75.ص مرجع سابق، ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحي،  :راجع. بحسب طبيعة و خطورة النشاط
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قد تم و .1منه ومكافحته إلى الجهة التي تتسبب فيه التكاليف الاجتماعية و إسناد نفقات الوقاية
غير الاتفاقية، سواء بصفة ضمنية أو صريحة، كما ن الممارسات الدولية الاتفاقية و إقراره في العديد م

  .أقره القضاء الدولي في بعض أحكامه
من أولى القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية التي أشارت صراحة لمبدأ الملوث يدفع التوصية    

التي قصدت  19722مايو  26التنمية الاقتصادية المؤرخة الصادرة عن منظمة التعاون و  )72(128رقم 
ا السلطات أن يتحمل الملوث النفقات المتعلقة بتدابير منع ومكافحة التلوث التي تقرره: بالمبدأ
أن تكلفة هذه التدابير يجب تحميلها على تكلفة السلع و . كي تظل البيئة في حالة مقبولةالعامة  

أن هذه التدابير لا ينبغي أن و . الإستهلاك والخدمات التي هي مصدر التلوث في الإنتاج أو
وأقرت منظمة . 3تصحبها إعانات قد تؤدي إلى إحداث اختلالات في التجارة و المنافسة الدوليتين

مبدأ الملوث يدفع يعتبر مبدأ دستوريا بالنسبة للدول الأعضاء، "التنمية الاقتصادية بأن التعاون و 
التحكم فيه، التي تقررها السلطات العامة التدابير اللازمة لمنع التلوث و  فيما يتعلق بتحديد تكاليف

ع في بعض توصياا الملوث يدفمن جهتها تبنت الجماعة الأوروبية مبدأ و  .4"في الدول الأعضاء
اعتبرت معاهدة ماستريخت أن سياسة الجماعة الأوروبية في مجال البيئة يجب أن وتوجيهاا، و 

تستند إلى مبدأ الملوث يدفع، فأصبح المبدأ يشكل قاعدة قانونية في مواجهة جميع الدول الأعضاء 
   .5في الاتحاد الأوروبي

كثير من الاتفاقيات المنظمة   تم إقرار مبدأ الملوث يدفع في أما عن الممارسات الاتفاقية فقد   
الاتفاقيات المتعلقة بتنظيم المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، فنصت لقضايا التلوث البيئي منها 

على  1960لعام  قة النوويةمن اتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في ميدان الطا الثالثةالمادة 
الأضرار التي تصيب حالات جميع الأضرار النووية ما عدا  أن مشغل المنشأة النووية مسؤول عن

                                                 
 .179.، صمرجع سابقوسيلة شابو،  -1

2  - Art.4 de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les principes directeurs relatifs 
aux aspects économiques des politiques de l'environnement sur le plan international, 26 mai 
1972 - C(72)128.  
3-Direction de l’ environnement, OCDE, Principes directeurs relatifs aux aspects 
économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, le 
principe pollueur-payeur, Analyses et Recommandations de l’ OCDE, Paris 1992. 

  .1974نوفمبر  14في التعاون و التنمية الاقتصادية الصادرة عن منظمة   C)74( 233الفقرة الأولى من التوصية رقم  -  4
 .وما بعدها 98.، صمرجع سابقأشرف عرفات أبو حجازة،  :راجع -  5



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      240 
 

أو المواد التابعة ا، أو الحالات التي يشترك فيها الضرر النووي مع أضرار المنشأة النووية بحد ذاا، 
المتعلقة  1962من اتفاقية بروكسل لعام  2/1كما نصت المادة أخرى يستحيل فصل آثار كلا منهما،

بمسؤولية مشغلي السفن النووية على أن مشغل السفينة النووية هو من يتحمل المسؤولية المطلقة 
ود النووي عن أية أضرار نووية، رهنا بإثبات وقوع هذه الأضرار عن حادثة نووية، تشمل الوق

حول المسؤولية  1963اتفاقية فيينا لعام  تذهبعنها، و  للسفينة أو المنتجات والنفايات المشعة الناتجة
منها أن مسؤولية القائم بالتشغيل  4/1في نفس الاتجاه، فقررت المادة  المدنية عن الأضرار النووية

 .عن الأضرار النووية بموجب هذه الاتفاقية تعتبر مسؤولية مطلقة
من مجمل نصوص هذه الاتفاقيات يتبين أا أخذت صراحة بالمسؤولية الموضوعية أو المسؤولية    

المطلقة للمشغل عن جميع الأضرار البيئية التي يسبها التلوث النووي الذي يكون مصدره المنشأة 
بنت قد تلو لم يثبت من جانبه أي خطأ، فتكون إذن يحدث أثناء نقل المواد النووية و النووية أو 

  .لو جاءت نصوصها خالية من أي إشارة لهذا المبدأو ضمنيا مبدأ الملوث يدفع 
  المبحث الثاني

  الأنشطة النووية السلمية في تحكمالمقاربات التقليدية لل
 ،1945عام  نتيجة الرعب الذي أثارته القنابل النووية الأمريكية الملقاة على هيروشيما ونكازاكي   

للإقبال على إنتاج الطاقة الكهرونووية إلا في ظل المستثمرين الجمهور و  لم يكن من السهل إقناع
تنظيم قانوني محكم، عملت الوكالة الأوروبية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية جنبا إلى 

فتوصلت الجهود الأوروبية إلى توقيع معاهدة باريس بشأن . جنب من أجل وضعه وتطويره
لتتمكن  ،1962تكملتها باتفاقية بروكسل عام و   1960نية عن الأضرار النووية عام المسؤولية المد

     . 1963إرساء نظام عالمي للمسؤولية بموجب اتفاقية فيينا عام  منالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مج من جهة أخرى تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظاما دوليا للرقابة والتفتيش على البراو 

دعم نظام عدم الانتشار غراض السلمية، و ر الطاقة النووية على الأصالنووية السلمية من أجل ق
 لقي هذا النظام تجاوبا وقبولا من، و 1968الذي حددته معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 

إلى ساهمت  شجع على تبني أنظمة ضمانات ثنائية وإقليمية جانب الدول غير نووية التسليح و 
 .حد كبير في جهود عدم الانتشار النووي
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  عن الأضرار النووية و قواعد التعويض المسؤولية :المطلب الأول
أعقد موضوعات القانون الدولي، كونه يشكل ولية الدولية واحدا من أهم و ؤ يعتبر موضوع المس   

نازعات، أقيمت على إثرها فلقد ثارت بين الدول العديد من الم ،عنصر التوازن في العلاقات الدولية
   مطالبات لم يكن من اليسير تجاوزها إلا في إطار نظام قانوني دولي يحترم سيادة الدول دعاوى و 

  .يحفظ حقوق الأفراد المتضررينو 
لهذه الأهمية حظي موضوع المسؤولية الدولية منذ القدم باهتمام خاص في دراسات فقهاء    

يحقق مفهوم العدالة والتضامن خاص يحدد مضمونه وضوابطه، و نظام القانون الدولي، دف وضع 
في مجال العلاقات الدولية، حتى أصبح من المبادئ المسلم ا في إطار القانون الدولي العام أن أي 

الدول (   ضرر مادي أو معنوي مباشر أو غير مباشر، يلحق بأحد أشخاص القانون الدولي
المسؤولية للشخص الدولي الذي تسبب في الضرر، فيكون ملزما يستلزم تحميل ) والمنظمات الدولية

  .بالتعويض متى توفرت الشروط اللازمة لقيام المسؤولية
نظرا للطبيعة الاستثنائية العابرة للحدود لأضرار الطاقة النووية، فإن موضوع المسؤولية الدولية و    

الأسس الموضوعية التي يقوم عليها عن الأضرار النووية عرف تطورا ملحوظا في كنف البحث عن 
امتد البحث في إطار المنظمات الدولية ليضع تقنينا ض عن مثل هذه الأضرار الخطيرة، و التعوي

  .الاتفاقيات الدوليةية بواسطة مجموعة من المعاهدات و للمسؤولية المدنية عن الأضرار النوو 
مسألة تقنين قواعد المسؤولية الدولية  1978في هذا الإطار بحثت لجنة القانون الدولي منذ عام    

امتد بحثها ليشمل نطاق المسؤولية ، و )الفعل غير المشروع دوليا(عن انتهاكات القانون الدولي
المسؤولية على  -المسؤولية الموضوعية(الدولية عن الأنشطة الخطرة التي لا يحظرها القانون الدولي

ية المدنية، بل امتد ليشمل موضوع المسؤولية لم يقتصر البحث على المسؤولو  ،)أساس المخاطر
كشخص معنوي عن الأضرار الخطيرة التي يمكن أن تلحق بالنظام البيئي فتسبب  الجنائية للدولة

  .ديدا خطيرا للأمن الدولي
  عن الأضرار النووية لمدنيةاالمسؤولية : الأول الفرع

الأضرار التي تسببها الطاقة النووية من أولى المسائل التي حظيت المسؤولية المدنية عن لقد كانت    
الدولية نظرا للطبيعة الخاصة والاستثنائية لتلك الأضرار، فتم إبرام عدة  الاتفاقياتبالتقنين في إطار 
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التي يمكن أن تنشأ عن التسرب الإشعاعي من  الأضرار اتفاقيات نظمت مسائل التعويض عن
  .خلال النقل الدولي للمواد النووية أوالمحطات النووية 

  مسؤولية القائم بالتشغيل: أولا
لية المبرمة بخصوص المسؤولية عن الأضرار النووية مبدأ تركيز المسؤو  1اعتمدت الاتفاقيات الأولى  

مدة و  ،سقف التعويض عن الضررطبيعة الأضرار، و حددت ، و "القائم بالتشغيل"في شخص 
علومات عن طبيعة الأضرار بناءا على ما كان متوفرا حينها من م سقوط الحق في التعويض

أي ضمان مالي آخر من شأنه أن يكفل تعويضا أخذت في الاعتبار دور التأمين و  كما.النووية
  .منصفا للمتضررين

   مبدأ تركيز المسؤولية-1
  ن المسؤوليةأبغرض رفع الحواجز التي تعترض طالبي التعويض، استقرت القواعد الاتفاقية بش   

في شخص  (Canalisation de la responsabilité)المدنية في الميدان النووي على مبدأ تركيز المسؤولية  
أن المسؤولية  1963اتفاقية فيينا لعام و  ،1960القائم بالتشغيل، فاعتبرت كلا من اتفاقية باريس لعام 

لشخص الذي تحدده وتعترف به السلطة تقع على عاتق القائم بتشغيل المنشأة النووية باعتباره  ا
العمومية بكونه مستغلا لهذه المنشأة، أما في حالة النقل البحري لمواد نووية فإن اتفاقية فيينا تركز 

مشغل المنشأة التي تستقبل تلك المواد،  التي قدمت منها المواد النووية و المسؤولية على مشغل المنشأة 
المتعلقة بالنقل البحري للمواد النووية بأن كل شخص  1971كما تقضي اتفاقية بروكسل لسنة

يحتمل أن يكون مسؤولا عن الضرر النووي طبقا للقانون البحري الوطني أو الدولي ، يعفى من 
فيينا هذه المسؤولية، إذا كان مشغل المنشأة النووية مسؤولا عن هذا الضرر بمقتضى اتفاقيتي باريس و 

السفن النووية بمسؤولية مشغلي الخاصة  1962تفاقية بروكسل لسنة أما ا.بمقتضى القانون الوطنيو 
أن مسؤولية نووي، و فإا اعتبرت أن مشغل السفينة يبقى مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حادث 

تنتهي عند تسليمه للوقود النووي أو النفايات والفضلات تبدأ من التعهد بالوقود النووي و المشغل 
  .عن الأضرار النووية التي تخلفها المشعة إلى شخص آخر مسؤول

                                                 
الموقعة في  ، اتفاقية بروكسل الملحقة باتفاقية باريس1968إبريل سنة  1دخلت حيز النفاذ في  1960يوليو سنة  29الموقعة في  اتفاقية باريس -  1

 12دخلت حيز النفاذ في  1963مايو سنة  21الموقعة في ، واتفاقية فيينا 1974ديسمبر سنة  4ودخلت حيز النفاذ في  1963يناير سنة  31
 .1977نوفمبر سنة 
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يتضح من نصوص الاتفاقيات المذكورة أا قد سعت إلى توحيد قواعد المسؤولية و تركيزها في    
هذا يعتبر أمرا معقولا حسب الأستاذة نما أعفت الناقل من المسؤولية، و شخص المشغل، بي

M .R.GOUILLOUD ت التقنية التي تسمح له لأن الناقل حسب نظرها لا يتوفر على المؤهلا
هل الحاويات ياطات الضرورية أثناء التعبئة، و بالتحقق عند القيام بالشحن، فيما إذا تم اتخاذ الاحت

عازلة بما فيه الكفاية، كما أن الناقل غير قادر على اكتتاب الضمانة المالية التي تمكنه من تغطية 
  .1المخاطر العالية جدا

، فقد تم 1986اال النووي التي نشطت عقب حادثة تشرنوبيل عام  نظرا لحركة التقنين فيو    
إمكانية عدم قدرة المشغل على تغطية الخسائر  الأخذ بعين الاعتبار فداحة الأضرار النووية و

بين اتفاقية فيينا المبرمة تحت إشراف  الناتجة عن الحادث النووي، فتم توحيد قواعد المسؤولية 
بموجب  اتفاقية باريس المبرمة في إطار منظمة التعاون والتنميةللطاقة الذرية و الوكالة الدولية 

  .1992دخل مرحلة النفاذ في أبريل عام و  1988عام بروتوكول مشترك تم توقيعه 
  الأضرار القابلة للتعويض-2
دف ضمان تعويض عادل ومنصف لضحايا التلوث النووي، عملت الاتفاقيات الدولية على    

نصت اتفاقية باريس الخاصة بالمسؤولية عن الأضرار فتحديد نطاق الأضرار القابلة للتعويض، 
الأضرار التي يتم التعويض عنها هي الأضرار التي تلحق الأفراد أو الممتلكات إذا كان " النووية أن 

لضرر راجعا إلى حادث نووي أحدثه الوقود النووي أو المنتجات أو النفايات المشعة أو المواد ا
أكدت اتفاقية بروكسل بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية لسنة و . 2المنبعثة من هذه المنشئات

أية أن الأضرار النووية هي  اعتبرتو المباشرة، رار المؤكدة و على أن التعويض يتعلق بالأض 1962
التي تحدث نتيجة و  ،خسائر في الأرواح أو الإصابات والخسائر والأضرار التي تحدث في الممتلكات
و كل ما ينتج عن  ،الخواص الإشعاعية أو من اجتماع الخواص الإشعاعية السامة والانفجارية

. 3مناسبا الوقود النووي أو أية خسائر أو أضرار أخرى يحددها القانون الوطني و بالقدر الذي يراه
أن الأضرار النووية التي تستوجب التعويض هي فقدان الحياة أو أي ضرر  علىفيينا نصت اتفاقية و 

شخصي أو أي فقدان للأموال أو أي ضرر يلحق بالأموال يكون ناتجا عن الخواص الإشعاعية أو 

                                                 
 .369. ، صمرجع سابقمحمد البزاز،  :راجع -  1
  .1960من اتفاقية باريس لسنة  3المادة  -  2
 .بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية  1962تفاقية بروكسل سنة  المادة الأولى من ا -  3
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الخواص الخطيرة عن مجموعة من الخواص الإشعاعية والخواص السامة أو الانفجارية أو غيرها من 
للوقود النووي أو عن نواتج أو فضلات إشعاعية في مواد نووية آتية من منشأة نووية أو مرسلة 
إليها، أو أي فقدان للحياة أو أي ضرر يلحق بالأموال يكون ناتجا عن إشعاعات مؤينة أخرى 

تي توجد ا ذلك إذا ما نص قانون الدولة الشعاعي داخل منشأة نووية، و تنبعث من أي مصدر إ
  .1المنشأة على ذلك

   حدود التعويض-3
ى ضمان حقوق المتضررين من عملت الاتفاقيات المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار النووية عل   

الحرص على عدم إعاقة التطور الحاصل في المشروعات النووية من جهة أخرى، فحددت جهة، و 
لا يزيد إجمالي التعويض "  :باريس على أننصت اتفاقية حيث سقفا للتعويض عن الأضرار، 

المطلوب دفعه فيما يتعلق بالضرر الذي يتسبب فيه حادث نووي على المسؤولية القصوى المحددة 
عن الاتفاقية على أن تكون المسؤولية القصوى للمشغل فيما يتعلق بالضرر الذي يسببه حادث 

الأوروبي على شرط أن يجوز لكل مليون وحدة من وحدات حساب الاتفاق النقدي  150نووي 
طرف متعاقد أن يضع في حسابه الإمكانيات المتاحة للمشغل للحصول على تامين أو ضمان 

مليون وحدة سحب، و يجوز تحويل المبالغ المذكورة إلى  5مالي آخر مطلوب لا يقل بأي حال عن 
  . 2العملة الوطنية بعدد صحيح دون كسور

  مدة سقوط الحق في التعويض-4
مدة سقوط الحق في التعويض حسب  في 1963المادة السادسة من اتفاقية فيينا لعام  فصلت   

يسقط الحق في التعويض بموجب هذه الاتفاقية إذا لم " :على أنهفنصت فقرا الأولى  ،الحالات
إذا كان ما غير أنه في حالة  .عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث ترفع دعوى قضائية في خلال

قانون الدولة الكائنة على إقليمها المؤسسة النووية التابع لها القائم بالتشغيل هو المسؤول، فيجب 
تغطية المسؤولية عن طريق التأمين أو أي ضمان مالي آخر أو الأموال العامة لمدة أطول من عشر 

ة ناشئة عن حادث ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على إذا كانت الأضرار النووي. سنوات
أو متروكة، فإن المدة المشار إليها في الفقرة ووية مسروقة أو مفقودة أو غارقة ننووي صادر من مواد 

الأولى و التي تبدأ من تاريخ وقوع الحادث النووي تسري في شأن دعوى التعويض في هذه الحالة 
                                                 

 .بشان المسؤولية عن الأضرار النووية 1963المادة الأولى من اتفاقية فيينا سنة  -  1
 .1960 عاممن اتفاقية باريس  7المادة  -  2
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كما نصت . لإغراق أو التركبشرط ألا تتجاوز مدة عشرين عاما من تاريخ الفقد أو السرقة أو ا
الفقرة الثالثة على أنه من الجائز أن ينص قانون المحكمة المختصة على تقرير مدد أخرى للتقادم إلا 

بالقائم ت من تاريخ علم المضرور بالضرر و أنه يشترط في هذه الحالة ألا تقل عن مدة ثلاث سنوا
 .لمدد المشار إليها في الفقرتين السابقتينبالتشغيل المسؤول عنه و على أية حال يجب ألا يتجاوز ا

  التأمين ضد المسؤولية النووية:ثانيا
يقضي مبدأ التطابق بين المسؤولية والتغطية ضمان الحصول على تعويض عادل لضحايا    

لذلك حرصت الاتفاقيات الدولية الخاصة . الحوادث النووية، و حماية المشغل من المطالبات المدمرة
 في توفير الضمان المالي الذي بالمسؤولية النووية على الأخذ بعين الاعتبار دور شركات التأمين

  .تعويضا منصفا للضحايا يكفل و  ،يسمح بتغطية الخسائر
على تركيز المسؤولية في  1963عام و اتفاقية فيينا  1960كلا من اتفاقية باريس عام لقد نصت    

شخص المشغل، لكنها ألزمته بتخصيص ضمان مالي يمكنه من تحمل المسؤولية في حال وقع 
 1963عام  التي تمثلها الطاقة النووية أضافت اتفاقية بروكسلو نظرا للخطورة الاستثنائية  .1الأضرار

ألزمت الأطراف بتخصيص أموال المكملة لاتفاقية باريس دعما آخر لنظام المسؤولية المدنية ف
قوانين كثير سارت و . 2عمومية لسد النقص في مبلغ التعويض في حال عدم كفاية أموال المستغل

مشغل المنشأة النووية بتخصيص مبلغ مالي لضمان المسؤولية على هذا المبدأ فألزمت من الدول 
، منها الولايات أو خلال نقل المواد النووية المدنية عن الأضرار النووية التي يمكن أن تحدث بمنشأته

يختلف مبلغ الضمان من و . بلجيكا والدانمارك وإسبانياكندا وألمانيا والنمسا و و المتحدة الأمريكية 
في حين أكدت بعض و . 3مليون أورو كحد أقصى 2500خرى فيصل في ألمانيا مثلا إلى لأدولة 

يكون في شكل تأمين، فسحت قوانين دول أخرى اال لأي الضمان المالي يجب أن القوانين أن 
قد عملت و . به قوانين الدولة سمحآخر، قد يكون في شكل ضمان خاص تضمان مالي 

على إيجاد سبيل آخر لضمان التغطية الكافية للمخاطر النووية بإنشاء الشركات المستغلة في أوروبا 

                                                 
 .1963سنة  من اتفاقية فيينا  7، و المادة 1960سنة  من اتفاقية باريس 10المادة  -  1
 .1963عام  من اتفاقية بروكسل 5المادة  -  2

3 - OCDE/AEN, Couverture d’assurance de la responsabilité civile et des dommages 
matériels  résultant d’accidents nucléaires causés par les actes de terrorisme, BDN, 

Vol.N°:11,2006, p.11.  
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هو يشكل نوع آخر من التأمين و  (Pools d’exploitants Nucléaires) مجمعات المستغلين النوويين
  .1دولةالأموال العامة لل هذا إلى جانب الضمان المالي الذي توفره ،التعاوني

  المسؤولية الدولية عن الأضرار النووية  :ثالثا
رغم اعتماد الاتفاقيات المنظمة للمسؤولية عن الأضرار النووية مبدأ تركيز المسؤولية في شخص   

القائم بالتشغيل، إلا أن الطبيعة الكارثية لتلك الأضرار أدت إلى إشراك الدولة التي يمارس فيها 
لتغطية  في حال عدم كفاية الضمان المالي وليةكطرف أساسي في تحمل المسؤ النشاط النووي  

  .الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الخسائر الناتجة عن 
في حال صدور فعل غير مشروع من إحدى سلطات من الثابت أن المسؤولية الدولية تقوم ف  
المسؤولية لكن تطور قانون . الأفرادلا تتحمل الدولة مسؤولية الأخطاء التي يرتكبها ، و لدولةا

الدولية أفضى إلى تقرير مسؤولية الدولة عن الأنشطة الخطرة دونما حاجة لإثبات الخطأ من إحدى 
، فقد أدى تعدد الأنشطة التكنولوجية إلى اتساع مجال المسؤولية 2سلطاا أو مخالفة التزام دولي

                                                 
1 -Simon Carroll, Avantages et inconvénients d’un Pool pour couvrir la 
responsabilité  civile des exploitants nucléaires, BDN, Vol.N°:4,2008, p.85. 

الضار من أحد كانت المسؤولية الدولية في القديم مسؤولية تقوم على أساس التضامن المفترض بين كافة الأفراد المكونين للجماعة التي وقع الفعل  -  2
ثلة أعضائها، ولم تكن الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات في الدول الأخرى، على أساس أن الدولة لا تخطئ لأا مم

ه الدولي نظرية الخطأ، تبنى الفقفولية الدولية تطورا متلاحقا ؤ عرفت أسس المس  ، ثموالأمير لا يخطئ لأنه إله أو مفوض من الإله ،في شخص الأمير
 ولية الدولة على أساس توافر الخطأ من جانب الأمير، وحدد حالتين لتحقق الخطأ هماؤ الذي رتب مس ارتبطت باسم الفقيه الهولندي قروسيوسالتي 
الفقيه جورج وأيده فقهاء آخرون منهم من صدر منه الخطأ، ، أو عدم معاقبة الأمير الإجراءات اللازمة لمنع الفعل الذي يشكل خطأ اتخاذ عدم
يجب النظر إلى المسؤولية أنه  اعتبرالذي  يه ليون دوجيقتعرضت نظرية الخطأ للنقد من طرف العديد من الفقهاء منهم الف .، والفقيه لويس لوفيرسل

فكل مخالف لهذا المبدأ يحدث ضررا ، ه الأعباء العامةمن خلال المبــدأ الذي ينظم كافة العلاقات القانونية ألا وهو مبدأ مساواة كل المواطنين تجا
أما الأستاذ الغنيمي فقد رأى أن نظرية الخطأ نقلت من القانون الداخلي إلى القانون الدولي دون أن يوضع في ، "يترتب عليه التزام بالتعويض

خلي على نحو لا يساير الوضع في القانون الدولي، فضلا عن تضمنها الاعتبار أن فكرة انتهاك القانون وفكرة الخطأ كثيرا ما يختلطان في القانون الدا
كان و الانتقادات اتجه الفقه الدولي إلى تأسيس المسئولية الدولية على نظرية العمل غير المشروع دوليا، لتلك نتيجة . عناصر نفسانية يصعب تحليلها

موضوعي يتمثل في انتهاك أحكام القانون الدولي دونما حاجة للبحث في قصد  تقوم على أساسا، و اعتبر أا أول من نادى  الفقيه أنزيلوتي
عمل الدولة " وعرف أنزيلوتي العمل غير المشروع دوليا بأنه، الدولة التي صدرت منها المخالفة من عدمه، أو الخطأ الذي أدى إلى وقوع المخالفة

منهم الفقيه روتر  فقهاء آخرونساند هذه النظرية ، و "خرى إذا كان مخالفا للقانون الدوليسواء كان إيجابيا أوسلبيا يرتب مسئوليتها تجاه الدولة الأ
روعية في الذي اعتبر أن العمل غير المشروع دوليا هو الشرط الأول والأهم لقيام المسئولية الدولية، كما ساندها الفقيه روسو الذي حدد عدم المش

لتصرف الذي كان عليها اتخاذه بمقتضى قواعد القانون الدولي، والفقيه آجو الذي عرف العمل غير التناقض بين تصرف الدولة في مجال معين وا
 وأيد هذه النظرية ،أو امتناع يمثل مخالفة لأحد الالتزامات الدولية المشروع بأنه السلوك المنسوب للدولة وفقا للقانون الدولي والذي يتمثل في فعل

السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية، أو هو الخروج على قاعدة من قواعد " العناني الذي يعرف العمل غير المشروع بقوله أنه إبراهيمالفقيه 
العالم لثورة العلمية التي اجتاحت او نتيجة  ."القانون الدولي أيا كان مصدرها سواء اتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة التي أقرا الأمم المتمدنة

 =على الضرر الذي يقع للغير دون اعتبار للخطأ المستندةمع منتصف القرن التاسع عشر وما تبعها من تقدم علمي، تبنى الفقه الدولي نظرية المخاطر 
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ضرار الأواجهة ليشمل المسؤولية عن المخاطر التي تعتبر إحدى نتائج التضامن الدولي في م
قد كانت الأضرار النووية من أولى االات التي دفعت الفقه والقضاء إلى تبني هذه و . الكارثية
  .، رغم المعارضة التي أبداها جانب من الفقهالنظرية

   :ؤولية الدولة عن الأضرار النوويةإنكار مس-1
النووية لعدم وجود المبرر ذهب جانب من الفقه إلى إنكار أي مسؤولية للدولة عن الأضرار    

فإذا نظرنا لخطورة المشروعات النووية فإن هناك مجالات أخرى   .الكافي في نظرهم لهذا التدخل
الدولة في التعويض عن كثيرة تتميز بنفس الخطورة كمصانع المتفجرات والغازات لا تتدخل 

ا بممارسة الأنشطة النووية علل القائلون ذا الرأي موقفهم بالقول أن الدولة بسماحهو . أضرارها
وإصدار التراخيص بشأا وتنظيم القواعد والإجراءات الخاصة بممارسة هذا النشاط وفقا للقواعد 

يمكن أن تسأل عن تعويض لا ، و والأصول الفنية المتعارف عليها تكون قد قامت بواجبها

                                                                                                                                                    
ي إلى القانون الـدولي بنقل هذه النظرية من القانون الداخـل أول من نادىوكان الفقـيه بول فوشيه . أو لمدى مشروعية الفعل الذي أدى لوقوع الضرر=

لقيت   ، ثم"إن الأجانب الذين يقيمون على إقليم دولة يجلبون النفع لها عليها أن تتحمل المخاطر التي تلحق م ":حيث قال ،1900سنة 
الذي اعتبر أن الدولة مسؤولة دوليا عن أي عمل يسبب ضررا لمصلحة   النظرية قبولا من جانب عريض من الفقه، فساندها الفقيه مارك روقلاد

ردي في هذه يعترف ا القانون الدولي ويحميها بصرف النظر عن أية مخالفة يرتكبها أحد أعضائها أو أية مخالفة للقانون الدولي، كما يرى الفقيه ها
الفقيه شارل روسو اعتبر طرة خاصة الأنشطة النووية على التعويض المناسب، و النظرية السبيل الوحيد لحصول المضرور من الأنشطة المشروعة الخ

طر ذه النظرية أا ذات طابع موضوعي تستند إلى الضمان بعيدا عن المفهوم الشخصي للخطأ، و دعا الفقيه جورج سل إلى الأخذ بنظرية المخا
وفي . رابطة ضرورية بين البداية و النهاية، ولهذا لم يشترط وجود الخطأ لتقرير التعويض تعويض ولا توجدبمعتبرا أن فكرة المسؤولية تبدأ بضرر وتنتهي 

تقوم بمجرد وقوع الضرر دون حاجة للنظر إلى عدم " أولية"نفس الاتجاه يعتبر الفقيه جون ماري ديبوي أن المسؤولية الموضوعية تعتبر مسؤولية 
، وأا  ةكثر ملائمة للأساس الحقيقي للمسؤولية الدوليلأاعتبر أن المسؤولية على أساس المخاطر هي االأستاذ الغنيمي الذي أيدها و مشروعية الفعل، 

موضوعية  تبنى على مجرد العلاقة السببية التي تقوم بين النشاط الذي تمارسه الدولة و بين الفعل المخالف للقانون الدولي، فهي مسؤولية ذات سمة
إن " لأستاذ أوشالوف عضو لجنة القانون الدولي فإنه أنكر الاعتراف بفكرة المخاطر كأساس للمسؤولية، حيث قال أما ا ،تستند إلى فكرة الضمان

به  يأن القانون الدولي لا يشمل التزاما على التزام يرتب تعويضا إلا في حدود ما تقض: " وأضاف قائلا، "المسألة تخص ابتداء وانتهاء سياسة الدول
غير أنه يسلم في نفس الوقت أن ثمة دولا يحدث أن تقوم بمنح تعويضات عما يترتب من أضرار للغير بفعلها ، إلا  ،"الاتفاقات الدولية في كل حالة 

مرجع غنيم، سوزان معوض  :كل من  راجع.ةو الإنصاف أو تكريسا لمبدأ المزيأن ذلك كله لا يعدو أن يكون تجسيدا لبعض مضامين و مبادئ العدالة 
محاضرات في المسؤولية عبد العزيز العشاوي،  .وما بعدها19.ص ،مرجع سابق محسن عبد الحميد أفكيرين، .وما بعدها 518.، صسابق

 ، دار هومة للطباعة والنشرقانون المسؤولية الدوليةيحياوي أعمر،  .20.، ص2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الدولية
ة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل في ضوء صمسألة الدفاع الشرعي الخار الدين الاخضري، صن .18.، ص2009والتوزيع، الجزائر،

  .327.ص، 2009، القاهرة، 1.دار النهضة العربية، ط ،القانون الدولي الجنائي
-Pierre-Marie Dupuy, La responsabilité internationale des états pour les dommages 

d'origine technologique et industrielle, Éditions A.PEDONE, Paris, 1976, p.129.  
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يكون أجدى من الذي ووية المضرورين، واقترحوا تعزيز رقابة الدولة الضبطية على المشروعات الن
  .1تحميلها المسؤولية عن الأضرار

  : تأييد مسؤولية الدولة عن الأضرار النووية-2
من في تعويض المتضررين لجزء من المسؤولية الدولة  تحملالفقه إلى تأييد مبدأ  غالبيةذهب    

طة الأخرى من عن الأنشتميزها و  ،مستندين للخطورة الاستثنائية للأضرار النووية ،الأنشطة النووية
رغم أن و  .بالتالي يجب أن تحظى بمعاملة خاصةمتداد مداها الزماني والمكاني، و احيث اللاإدراكية و 

الاتفاقيات الدولية قد أخذت بالمسؤولية المطلقة للقائم بالتشغيل إلا أن هذا الفريق من الفقه يعتبر 
ا القطاع الاستراتيجي الذي يعتبر خيارا أن تدخل الدولة لا مناص منه لتحفيز الاستثمار في هذ

  .سياسيا بالدرجة الأولى
أن مسؤولية الدولة تنعقد مباشرة لأنه بمنحها تراخيص استغلال مفاعلات  PIRARDلقد اعتبر  

وتمارس نووية فإا تكفل خطرا ما يتمثل في حدوث كارثة في مؤسسة قامت بالترخيص بتشغيلها 
أن الأضرار النووية يمكن مماثلتها بالكوارث إلى  CAEMMEREذهب الرقابة على عملياا، و 

مسؤولية الدولة  BELSERأيد و  ،، فيكون تدخل الدولة على أساس اختياري أو جوازيالطبيعية
معتبرا أنه على القانون الوطني أن ينص صراحة على أن يتم التعويض عن الضرر بواسطة الدولة 
متى أثبت صاحب الحق في التعويض عن الضرر النووي أنه لم يتمكن من الحصول على تعويض 

من أهم وظائف فاعتبر أن تدخل الدولة يشكل واحدة  HERZOG اأم .من الشخص المسؤول
وقوع تلك الأضرار، من المخاطر التي تسبق من الأضرار و هي حماية المواطنين لدولة الرئيسية، و ا

وبناء عليه متى ثبت للدولة أن الواقع الاجتماعي يجلب للأفراد مخاطر دد حيام أو صحتهم،  
   .2و تتدخل إعمالا لمسؤوليتها الذاتية كان عليها أن تفي بالتزامها الرئيسي تجاههم،

، الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم استخدامات الطاقة النوويةاستقرت مسؤولية الدولة في لقد و   
أداء التعويضات  المرخصة للمنشأة النووية على ضمان الدولة 1963فنصت اتفاقية فيينا لعام 

للوفاء المستحقة للمضرور في حالة إعسار المشغل أو عدم كفاية مبلغ التأمين أو الضمان المالي 

                                                 
  .338.، صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد،  :راجع -  1
 .و ما بعدها 340.، صرجعنفس الم -  2



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      249 
 

عن كل أمريكي مليون دولار  5سقف التعويض بـ  5/1 المادةحددت و  ،1بالتعويضات المستحقة
  .حادث نووي
    مدى إمكانية مسائلة الدولة جنائيا عن الأضرار النووية: الفرع الثاني

الفقه  حيتأرج ،خاصة القانون الجنائي الدوليعرفه القانون الدولي المعاصر، و  في ظل التطور الذي   
، كما عكفت لجنة القانون الدولي على دراسة 2الدولي بين إنكار وتأييد مسئولية الدولة جنائيا

ولية الدول عن الأضرار الناجمة عن الأفعال التي لا يحظرها ؤ المسألة ضمن أعمالها المتعلقة بمس
ماية الجنائية من القانون الدولي، بينما تعرضت الاتفاقيات الدولية لواجبات الدولة في مجال الح

  .أضرار الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
  موقف الفقه الدولي من المسؤولية الجنائية للدولة : أولا
اختلف الفقه الدولي حول المسؤولية الجنائية للدولة فذهب البعض إلى إنكار مسؤوليتها الجنائية   

باعتبارها شخصا معنويا يختلف عن الأفراد العاديين، بينما ذهب اتجاه آخر إلى تقرير المسؤولية 
  .الجنائية للدولة بناء على ما وصل إليه القانون الجنائي الدولي من تطور

  ولية الدولة جنائياؤ اه المنكر لمسالاتج-1
  :يميل أغلب فقهاء القانون الدولي إلى إنكار المسؤولية الجنائية الدولية لعدة أسباب أهمها   
ورها إلا في مواجهة شخص طبيعي، والدولة ليست كالشخص المسؤولية الجنائية لا يمكن تص-

  .ليس لها إرادة كالأفرادالطبيعي، و 
عدم وجود قانون جنائي دولي يفرض عقوبات الجزائية مع مبدأ سيادة الدول، و تعارض العقوبات -

 .زجرية على المتسبب في الضرر ينفي قيام المسئولية الجنائية الدولية
 .افتقار التنظيم الدولي لمحكمة دولية جنائية مختصة بتوقيع العقوبات الجزائية على الدول-

استنادا على هذه الحجج فإنه لا يمكن مسائلة الدولة جنائيا عن الأضرار التي تسببها    
         الإشعاعات النووية المنبعثة بصورة إرادية أو غير إرادية من المفاعلات أو الناقلات النووية، 

  .قلأو التصرف غير المأمون في النفايات النووية، بل تقتصر المسئولية على المشغل أو النا
  

                                                 
 . 1963فيينا لعام  من اتفاقية 6/1 المادة -1
صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عما يرتكبه من جرائم، و قد يتسع مجال المسؤولية ليشمل التزام تعرف المسؤولية الجنائية بأا  - 2

 .5 .، صابقمرجع سأيمن فضل موسى الغول،  :راجع". شخص بتحمل نتائج فعل تابع له أو موضوع تحت رقابته أو إدارته أو ولايته
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  ولية الدولة جنائياؤ المؤيد لمس الاتجاه-2
ولية الدولة جنائيا حججه على نقض المبررات التي ساقها معارضو ؤ يقيم الاتجاه المؤيد لمس   

إذ يعتبرون أنه  ،المسئولية الجنائية للدولة باستنادهم على التطور الحاصل في القانون الجنائي الدولي
في ظل التطور الذي حققه القانون الجنائي الدولي، يمكن دحض تلك المبررات بتقرير أن الدولة  

أن إرادة الأشخاص الطبيعيين، و كشخص من أشخاص القانون الدولي تتمتع بإرادة مستقلة عن 
لإنصاف التي تستهدف نابعة من قواعد العدالة والدولي مستقلة عن إرادة الدولة، و إلزامية القانون ا

العديد  بالدرجة الأولى حماية الإنسان، فضلا عن اعتراف القانون الدولي للفرد بالحماية الدولية في
تغليب فكرة التضامن الدولي التي يجسدها إنشاء المنظمات الدولية التي من من المواثيق العالمية، و 

لتي يعرفها واقع القانون الدولي المعاصر مهامها رعاية الصالح العام المشترك، كما أن الجزاءات ا
تنطوي على معنى العقوبة، مثل وقف أو إسقاط عضوية الدولة في المنظمة الدولية أو فرض 

  .1عقوبات اقتصادية أو عسكرية
أما بخصوص عدم وجود محكمة دولية جنائية مختصة بتوقيع العقوبات على الدول فإن    

تمكنه من إنشاء محاكم مؤقتة على غرار محكمة يوغسلافيا  منمجلس الأالصلاحيات التي يتمتع ا 
  .أو محكمة رواندا، بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية

يذهب اتجاه عريض في الفقه الدولي لتقرير المسؤولية الجنائية للدولة التي يصدر منها فعل غير و    
تصبح في مواجهة عدد من الدول  س فقط بمصالح الدولة المتضررة و إنماا لا تمأمشروع دوليا، إذ 

     أو من أشخاص القانون الدولي، مما ينشأ علاقات قانونية لا تقتصر على مجرد إصلاح الضرر، 
بتقرير مسئولية فعل  تمس 2حقوق أخرى تستلزم معاقبة الدولة المسؤولةوإنما تتعدى لواجبات و 

                                                 
 .351- 349. ، صمرجع سابق نعمات محمد صفوت محمد، -1

2 - « La doctrine contemporaine majoritaire, s’inspirant en cela de la définition retenue par la 
CDI définit , elle, la responsabilité internationale de l’Etat comme l’ensemble des relations 
juridiques qui naissent de la commission d’un fait illicite par un Etat -l’Etat responsable – et 
qui le mettent en rapport avec plusieurs autres Etats, voire plusieurs autres sujets de droit 
international. Ces relations juridiques ne se limitent plus à l’obligation de réparer, mais 
incluent d’autres obligations, d’autres droits ainsi que des facultés comme celle d’infliger une 
sanction à l’Etat responsable. La sanction est ici définie comme la mesure ayant une finalité 
punitive, et non exécutive ou réparatoire. »- Mathias FORTEAU, Droit de la sécurité 
collective et droit de la responsabilité internationale de l’Etat, RGDIP, Nouvelle série 
–N56, p.40. 
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الأضرار التي تصيب الأشخاص أو الممتلكات في الدول الأخرى يمكن التوصل الدولة جنائيا عن 
لنظام قانوني جديد، يتم بواسطته فرض جزاءات على الدولة إلى جانب الجزاءات التي توقع على 

  .1الأشخاص المتسببين في تلك الأضرار
لطاقة النووية، إلا أننا لا ونحن من جهتنا، وإن كنا نقر بضرورة حماية الإنسان والبيئة من أضرار ا   

والعسكرية، أو التدخل العسكري، نؤيد ما يذهب إليه البعض من فرض العقوبات الاقتصادية 
كما لا نؤيد تدخل  ،بحجة احترام النظام القانوني الدوليتعريض حياة وأمن ملايين البشر للخطر،و 

فالحرب على العراق أو  ،في ظل الهيمنة الأمريكية بدعوى حماية النظام الدولي مجلس الأمن
ازدواجية المعايير بكل وضوح العقوبات الاقتصادية ضد إيران أو التدخل العسكري في ليبيا، تؤكد 

  .في تطبيق قواعد القانون الدولي
 ولية الجنائية للدولةؤ موقف لجنة القانون الدولي من المس -3
ولية الجنائية للدولة، ؤ حددت لجنة القانون الدولي معيارا للتمييز بين الأضرار الموجبة لقيام المس   

ولية الدولية إلى ؤ على أساس جسامة المخالفة للالتزامات الدولية، فاعتبرت في مشروعها بشأن المس
أضافت ، و 2يةولية وفقا لجسامة وخطورة الفعل المخالف للالتزامات الدولؤ وجود نوعين من المس

اللجنة في مشروعها أن الإخلالات الجسيمة بوجه خاص للالتزامات الدولية أصبحت معترفا ا 
  .3عموما بوصفها جنايات يرتكبها لا الأفراد فحسب، وإنما الدول أيضا

أن الإخلال  من مشروع تقنين المسؤولية الدولية 19قد اعتبرت لجنة القانون الدولي في المادة و    
عرفت الفقرة الثانية من نفس المادة و . ساسية للمجتمع يشكل جريمة دوليةام يحمي المصالح الأبالتز 

الجريمة الدولية على أا كل فعل دولي غير مشروع ناجم عن خرق لالتزام دولي أساسي من أجل 
الذي يعد خرقه جريمة بواسطة هذه الجماعة في ية للجماعة الدولية، و حماية المصالح الجوهر 

، و أوردت الفقرة الثالثة من نفس المادة أمثلة للأفعال غير المشروعة التي تعد جرائم دولية .مجموعها
  :ولية جنائية، و هيؤ اجمة عنها مسولية النؤ بالتالي تكون المسو 

                                                 
ولية يمكن مسائلة فرنسا جنائيا عن الأضرار النووية التي ما زالت تلاحق سكان قصور رقان و إينيكر بالجنوب الجزائري ؤ في حال تقرير هذه المس -1

 .  1966إلى غاية  1960فترة من جراء التفجيرات النووية التي قامت ا في ال
 .359، مرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد،  -2
  .73.، ص1995تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا السابعة والأربعين، : راجع أيضا .367. ، صرجع سابقالمنفس  -3
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الانتهاك الفاضح لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، كالالتزام -
 ؛انبتحريم العدو 

لانتهاك الفاضح لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثل ا-
 ؛عليها بالقوة الإبقاءالالتزام الذي يحرم إقامة السيطرة الاستعمارية و 

، مثل الالتزام بتحريم ممارسة الإنسانعلى نطاق واسع لالتزام دولي لحماية حقوق الخرق الفاضح و -
 ؛التفرقة العنصريةالعبودية و إبادة الجنس البشري و 

ظر ، مثل الالتزام بحالإنسانيةالانتهاك الفاضح لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة -
  .1البحريو  التلوث الشامل للغلاف الجوي

   للدولة عن الإخلال بواجب الرقابة المسؤولية الجنائية: ثانيا
ة التي تسمح يكون من واجب الدول ،2من تطور بالنظر إلى ما توصل إليه القانون الدولي النووي  

تطبيق القواعد القانونية الخاصة  بإقامة مشاريع نووية على أراضيها أو تحت سلطتها ورقابتها
ا له يكون من أولى الالتزامات إنشاء جهة رقابية يكونو . مان النووي والأمان الإشعاعيبالأ

والبيئة من إصدار التعليمات الخاصة بحماية العاملين والجمهور الاختصاص في منح التراخيص و 
المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ الإشعاعات النووية، وإعداد خطط الطوارئ و 

إشعاعي، كما يكون من واجب الدولة تمكين السلطة المختصة من مباشرة مهامها فعليا بوضع 
الاستغلال في تتحمل الدولة مسؤولية تنظيم قواعد  ولا .قانونية المنظمة للأنشطة النوويةالقواعد ال

    وضع اشتراطات الأمان بصفتها طرفا في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المنشئات النووية و 
كوا عضوا في إنما يترتب في مواجهتها تلك الواجبات رد  و اتفاقية الأمان النووي فحسب، و أ

الجماعة الدولية بعد أن عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشر القواعد الإرشادية التي توجه 
التي أصبحت تشكل قواعد عرفية دولية الدول في مختلف مجالات الأمان والأمن النوويين، و  سلوك

  .ينبغي مراعاا من طرف جميع الدول التي تأذن بأنشطة نووية

                                                 
 .19-17 .، صمرجع سابقمحمد صنيتان الزعبي،  -1
أخذت ا أغلب الدول في و  ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نشرها تالمبادئ الإرشادية التوجيهية غير الملزمة التي دأبالمعاهدات الدولية و  -  2

  .يوجه سلوك الدول في مجال الأنشطة النوويةمما يوحي بتشكل عرف دولي  ،تشريعاا الوطنية
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، بناء على مسؤولية الدولة جنائيا من منطلق الإخلال بواجب الرقابة بناء على ما سبق تقوم   
متى توفرت رابطة السببية بين مسؤول الرقابة والنتيجة  ،أعمال تابعيه عنالمتبوع مبدأ مسؤولية 

  . الإجرامية
  الضمانات الدولية للاستخدام السلمي للطاقة النووية: المطلب الثاني

قوة لا نظير لها أن سلاحا ذو " :يصف قوة السلاح النووي 1944في نوفمبر  1نيلز بوهركتب     
لذا سوف تواجه البشرية ...سوف يغير كل الظروف المستقبلية للحرب تغييرا تاماقد تم تصنيعه، و 

أخطارا غير مسبوقة، إلا إذا اتخذت إجراءات في الوقت الراهن للحد من المنافسة الكارثية لهذا 
  .2"سلح المرعب، و إنشاء نظام دولي للتحكم في تصنيع و استخدام المواد ذات القوى المدمرةالت
بالفعل قد اتخذت إجراءات سريعة للتحكم في امتلاك التقنية النووية، فارتبط النظام الدولي و    

الوكالة  للضمانات النووية بنشأة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نص نظامها الأساسي على أن
تسهر وسع طاقتها على ضمان عدم استخدام المساعدات التي تقدمها أو تقدم بناء على طلبها 

  .أو تحت إشرافها أو رقابتها على نحو يخدم أي غرض عسكري
لم تقتصر أنظمة الضمانات على نظام الرقابة والتفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل أن    

الإقليمية أنشئت أنظمة موازية للتحقق من أن أطرافها لا تستغل الطاقة النووية أغلب المنظمات 
لغير الأغراض التي أعلنت عنها، كما أن الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامها في إطار التعاون الدولي 
نص أغلبها على إجراءات للرقابة والتحقق من عدم استخدام المساعدات والمواد النووية لخدمة 

  .لأغراض العسكريةا
  الضمانات الدولية لقصر الطاقة النووية على الأغراض السلميةأنظمة : الفرع الأول

النووية أهم الوسائل الدولية التي يتم استخدامها للتحقق من مدى امتثال  تمثل الضمانات   
أو أجهزة تفجيرية التكنولوجيا النووية لتطوير أسلحة نووية لتزاماا بعدم استخدام المواد و الدول لا

  .نووية أخرى
يمكن تعريف نظام الضمانات النووية بأنه ذلك النظام القانوني والفني الذي يرمي إلى ضمان أن    

المواد النووية والتجهيزات والمعدات والمشروعات والخدمات في مجال الطاقة الذرية لن يخدم أي 

                                                 
 .مشروع مااتن الذي طور القنبلة الذرية الأمريكيةعمل في ، و 1922زة نوبل في الفيزياء عام حصل بوهر على جائ -1
 .1.، ص2007آذار /، ملحق مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مارسخمسون عاما حاسمة في عمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية -2
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: لى ثلاث وظائف أساسية هيتشتمل الضمانات عو  .1غرض خلاف ما خطط وقنن وأعلن له
   .الحصر، الاحتواء والمراقبة، التفتيش

معلومات دقيقة عن أنواع وكميات المواد الانشطارية التي كل دولة تدابير الحصر أن تقدم  تقتضي   
ووضع  ،سجيلات المحاسبية للمواد النوويةبحوزا، بينما تتعلق أعمال الاحتواء والمراقبة بمتابعة الت

أما عمليات التفتيش التي يضطلع ا مفتشون مختصون فإا  ،على حاويات المواد النوويةختام الأ
تفيد في التحقق من وجود المواد النووية المعلنة في الأماكن التي أعلن عنها، كما تفيد في التحقق 

  . من عدم وجود أي مواد نووية غير معلنة
كامل فيما بينها بحسب المسؤوليات المناطة توجد عدة مستويات لنظم الضمانات النووية، تت   

يتم تنفيذه على المستوى الوطني في كل الدولة، لذي يسري على المنشأة النووية، و ا، أولها النظام ا
يجري تنفيذه و  ،أكثرها أهمية بالنسبة للأمن الدولينظام الدولي أقوى تلك الضمانات و بينما يعتبر ال

  .عالميعلى مستوى ثنائي أو إقليمي أو 
  للضمانات النووية النظم الداخلية: أولا
ا تقضي به يتم في كل دولة إقامة ومتابعة نظام وطني للرقابة على الأنشطة النووية السلمية وفقا لم  

ينطلق هذا النظام من المنشأة النووية لينتقل إلى مهام الهيئة الرقابية التي تسند القواعد التنظيمية، و 
تنظيم المواد  يتحمل مسؤوليةلمنشأة النووية ل شغلفالم. متابعة ورقابة الأنشطة النووية إليها مهمة

من ، بينما يكون ددها الهيئة الرقابية في الدولةالنووية ومحاسبتها والتحكم فيها، وفق المعايير التي تح
أهمية بالنسبة اع من الطبيعي أن تشرف الدولة على تنظيم قطاع الطاقة النووية لما لهذا القط

لما يتطلبه من إشراف مباشر سواء كانت الدولة هي المشغل أو منحت الترخيص للاقتصاد، و 
  . للخواص لممارسة هذا النشاط

كامل سلطاا في إنشاء على الرغم من أن هذا النظام يعتبر شأنا داخليا تتمتع الدولة ب    
لرقابة والإشراف، إلا أن خطورة الطاقة النووية إقرار الأنظمة والقوانين المنظمة لأعمال االأجهزة و 

دام والطبيعة الاستثنائية لأضرارها تفرض على الدولة التزام معايير دولية بشأن سلامة إنتاج واستخ
تدي ا الدول لدى إقامة  إرشاديةقد وضعت الوكالة الدولية قواعد و . ونقل وتخزين المواد النووية

                                                 
الآفاق والآليات "نظام الضمانات النووية الدولي، البرنامج العلمي الثاني حول النظام الوطني للضمانات النوويةاعيل اسماعيل بدوي، اسم -1

لطاقة الذرية، ، الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الطاقة الذرية المصرية والوكالة الدولية ل"والمشاكل
  .284. ، ص2000الذرية، يونيو ، منشورات الهيئة العربية للطاقة 2000يناير  20إلى  16القاهرة من 
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المرافق لحماية المادية للمواد النووية و ا اتفاقيةد النووية، كما  فرضت نظم المحاسبة الوطنية للموا
2005النووية عام 

      على الدول الأطراف إسناد مهمة الإشراف والرقابة لهيئة خاصة تقوم بوضع  1
 .متابعة المعايير الفنية وفق ما ينص عليه القانون النووي في الدولةو 
  :يتحدد هدف النظام الوطني للضمانات النووية في العناصر التالية   

اتخاذ الإجراءات المناسبة للكشف عن أي ل في التحكم في المواد النووية و هدف وطني يتمث -
 ؛ضياع أو تسرب أو سرقة للمواد النووية، أو استخدام غير مسموح به لتلك المواد

الضمانات النووية التي تعقدها الدولة مع الوكالة هدف دولي في إطار تطبيق اتفاقيات  -
 ؛الدولية للطاقة الذرية أو الوكالات الإقليمية أو مع غيرها من الدول

يعمل النظام الوطني للضمانات النووية كمركز حكومي للاتصال والتعاون بين الدولة  -
 .2والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهات أخرى

  الدولي للضمانات النوويةالنظام : ثانيا
توى الثنائي بين الدول المصدرة المس: يتوزع النظام الدولي للضمانات النووية على ثلاث مستويات  
 المستوى الإقليمي الذي تطبقه مجموعة من الدول بشأن الرقابةدول المستوردة للمواد النووية، و الو 

ي الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الدولية أخيرا المستوى العالمعلى الأنشطة النووية السلمية، و 
 . للطاقة الذرية

  : النظام الثنائي للضمانات النووية-1
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تفتح مجال التعاون الثنائي في مجال استخدام الطاقة     

القسم : النووية، بإبرامها لعدد من الاتفاقيات الثنائية التي يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين
      الثنائية الشاملة الأول يتعلق بالأبحاث الثنائية، أما القسم الثاني فأطلق عليه اسم الاتفاقيات 

  .أو اتفاقات الطاقة الثنائية

                                                 
ه 1425ذي الحجة عام  25المؤرخ في  16-07المرسوم الرئاسي رقم صدقت الجزائر على اتفاقية الحماية المادية في صيغتها المعدلة بموجب  -1

 ).م2007يناير  21هـ الموافق 1426عام  محرم 02الصادر بتاريخ   6،العدد .ج.ج.ر.ج(م، 2007يناير عام 14الموافق 
نظام التفتيش الدولي طبقا لاتفاقية ابراهيم عثمان، مها عبد الرحيم، : راجع أيضا. 288. ، صمرجع سابقإسماعيل إسماعيل بدوي،  -2

بالتعاون ، الهيئة العربية للطاقة الذرية "الآليات و المشاكلالآفاق و "ضمانات النووية الدولي ، البرنامج العلمي الثاني حول نظام الالضمانات الشاملة
، منشورات 2000يناير  20إلى  16الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاهرة من يئة الطاقة الذرية المصرية و هة العامة لجامعة الدول العربية و مع الأمان

 . 305-304. ، ص2000الهيئة العربية للطاقة الذرية، يونيو 
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     لقد حرصت الولايات المتحدة على تضمين جميع اتفاقياا الثنائية شروطا تمكنها من الرقابة   
. اق لا تستخدم في أي غرض عسكريوالتأكد من عدم استخدام المواد التي تم على أساسها الاتف

 10تركيا في و   ال الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكيةمن أولى الاتفاقيات في هذا او 
الاتفاقية بين الولايات المتحدة و  ،1956يونيو  21بين الولايات المتحدة وسويسرا في ، و 1955ديسمبر

1957يوليو  03وألمانيا الاتحادية المبرمة في 
كما أبرمت عدة دول أخرى اتفاقيات ثنائية لنفس ،   1

الاتفاقية بين ، و 1957ديسمبر  28الغرض، منها الاتفاقية المبرمة بين المملكة المتحدة وإيطاليا في 
،  الاتفاقية بين 1956يوليو  31المملكة المتحدة وكندا، و المملكة المتحدة وألمانيا الاتحادية الموقعة في 

1991ل عام والبرازي الأرجنتين
كل هذه الاتفاقيات تضمنت نظاما للرقابة تمنح بموجبه ، و  2

بموجب تلك الصلاحيات تستطيع الدولة ة في مواجهة الدولة المستلمة، و صلاحيات للدولة المانح
المانحة التأكد من أن المواد المقدمة لم تستعمل لغير الغرض الذي تم التعاقد بشأنه، خاصة 

هكذا أرست تلك الاتفاقيات الثنائية نظاما للرقابة أغراض عسكرية، و  م تلك المواد فياستخدا
بين كندا  وصل في بعض الاتفاقيات إلى منح صلاحيات التفتيش للدولة المانحة، كالاتفاق المبرم

يقاف الإمداد الحق للطرف المانح في إ طت بنودا أخرى من تلك الاتفاقياتأعوألمانيا الاتحادية، و 
طلب استردادها من الدولة المستلمة، إذا ثبت أن الدولة المستلمة قد أخلت ت و بالمواد والمعدا

  .3بالتزاماا
بالنظر للتطور الحاصل في نظام الضمانات الدولية منذ اعتماد البروتوكول الإضافي لضمانات و    

الرقابة الكاملة  الوكالة الدولية للطاقة النووية، يمكن للدول المصدرة للتكنولوجيا والمواد النووية بسط
وفرض شروطها  ،على برامج الطاقة النووية السلمية في الدول المستوردة لتلك المواد والتقنيات

ع نو ع تصدير تلك المواد لطرف ثالث، وحتى فرض قيود على الكميات و منالمتعلقة بالتفتيش و 
المستوردة يضاف من شأن ذلك أن يشكل عائقا إضافيا بالنسبة للدول التكنولوجيا المستوردة، و 

  .إلى القيود التي يفرضها نظام الرقابة الدولي
  
 

                                                 
 .230. ، صمرجع سابقمحمود ماهر محمد ماهر،  -1
 .601.ص ،مرجع سابقمحمد عبد الحفيظ حسن، أحمد  -2
 .602، رجعالم نفس -3
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  :النظام الإقليمي للضمانات النووية -2
فهو من جهة يفرض على الدولة : يأخذ النظام الإقليمي للضمانات النووية أهميته من زاويتين   

قواعد حسن الجوار تحت رقابتها ألا تخل بشئات نووية سلمية على أقاليمها و التي تسمح بإقامة من
   . التي تفرض عليها منع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأشخاص أو الممتلكات في الدول ااورة

من جهة أخرى يقوم في مواجهة الدولة التزام بالخضوع للرقابة الإقليمية على منشئاا النووية في و 
الإقليمية المتضمنة لتبادل الرقابة على حال إبرامها للصكوك الدولية مع الدول ااورة أو المنظمات 

  .الأنشطة النووية السلمية
كانت معاهدة تلاتيلولكو أول معاهدة دولية تنص على إنشاء آلية للرقابة على الأنشطة النووية   

التي من صلاحياا  (OPANAL)بين الدول الأطراف، حيث أنشأت تلك المعاهدة منظمة أوبانال
تعهدت به بموجب  أقاليم الدول الأطراف للتحقق من التزامها بما إجراء عمليات التفتيش في

 )أوراتوم( وروبية للطاقة الذريةتضمنت كلا من معاهدتي إنشاء الجماعة الأو .أحكام المعاهدة
الوكالة الأوروبية للطاقة النووية آليات الرقابة الإقليمية بين الدول الأوروبية، حيث نصت المادتين و 

التي تجريها الأوراتوم للتحقق " رقابة السلامة"دة إنشاء الأوراتوم على إجراءات من معاه 78و 77
المواد الانشطارية الخاصة عن الاستخدامات التي تحويل استخدام المعادن والمواد الخام و من عدم  

سبق للدولة أن أعلنت عنها، وكذلك عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالإمداد، أو أية التزامات 
   .1تكون الجــماعة قد التزمت ا مع دولة غير عضو أو مع منظمة دولية أخرى

  :النظام العالمي للضمانات النووية-3
النظام العالمي للضمانات النووية هو نظام قانوني فني يقوم على التزام سياسي يهدف إلى منع    

وعات النووية على نحو يخدم أي المشر الم من استخدام المواد النووية والمعدات و الدول المعنية في الع
قد تأسس و  .2غرض عسكري أو عمليات تصنيع أسلحة نووية أو أي أجهزة تفجير نووية أخرى

هذا النظام في إطار سعي الأمم المتحدة لمنع استخدام التكنولوجيا النووية على نحو يخدم أي غرض 
عسكري، فكان النظام الأساسي للوكالة الدولة للطاقة الذرية أول وثيقة دولية تأسس لهذا النظام 

                                                 
 يمكن للدولة العضو التحول عن الاستخدام المعلن عنه إلى أغراض أخرى، شرط أن تخطر بذلك مقدماً سلطات الرقابة في الأوراتوم، التي لها -1

 Euratom’s)سلطة مراقبة جميع الأنشطة النووية السلمية أو العسكرية في أقاليم جميع الدول الأعضاء، بموجب سياسة الكتاب المفتوح 
open-book policy)  إذا أعلنت الدولة عن نيتها  في التي تقضي بأن تظل جميع المنشئات النووية للدول الأعضاء مفتوحة للتفتيش إلا

  .ما بعدهاو  195.ص ،مرجع سابق ،محمود ماهر محمد ماهر :راجع .استخدام المواد النووية لأغراض دفاعية
  .285.، صمرجع سابق ،محمود ماهر محمد ماهر -2
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في معاهدة عدم انتشار  تكرس هذا الإجراء الوقائيطاقة النووية للأغراض السلمية، و مقابل إتاحة ال
التي بمقتضاها تعهدت الدول غير نووية التسليح أن تقبل بنظام  1968الأسلحة النووية عام 

  الضمانات النووية الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
دة الذي لا يخفى ما لمسألة الرقابة والتفتيش الدولي من حساسية بالغة، فهي تمس جوهر السياو    

لقيام بتفتيش روتيني او تتمسك به الدول، فتعطي الحق لمفتشين أجانب بالدخول لأراضي الدولة، 
 لى كل حيثيات البرنامج النووي، وهذا قد يمس بأسرار الدولةالاطلاع عأو مفاجئ، و 

وفيق بين مصلحة الأسرة استراتيجياا، لذلك حرصت الاتفاقيات الدولية قدر الإمكان على التو 
  .الرقابةمليات التفتيش و المصالح العليا للدول، بفرض بعض الضوابط الحاكمة لعالدولية و 

من قبول الدول بتلك  تستمد عمليات التفتيش والمراقبة مشروعيتها في القانون الدولي أولاو   
القوة الملزمة التي تتمتع ا القرارات الدولية من واجب حماية المصلحة الدولية و ثانيا العمليات، و 

، إلى جانب المسؤولية الدولية الملقاة على عاتق الدول التي تستخدم مجلس الأمنخاصة قرارات 
  .الطاقة النووية للأغراض السلمية

  :الأساس القانوني لنظام ضمانات الوكالة/أ
ية على الالتزامات التي قبلت ا الدول يقوم الأساس القانوني للنظام الدولي للضمانات النوو    

  .بمقتضى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
حدد النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة : النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية-

، فنصت المادة الثانية عشر منشآا النووية للتفتيش الدوليالذرية التزاما على الدول الأعضاء بفتح 
تحت إشرافها لا على ضمانات الوكالة الخاصة بالتحقق من أن المساعدات التي تقدمها أو تقدم 

تستخدم لخدمة أي غرض عسكري،كما نصت على ضرورة إتاحة كافة المعلومات المتعلقة 
تابعين للوكالة وفق ما ينص عليه اتفاق الضمانات المبرم بالأنشطة النووية للدولة لهيئة المفتشين ال

    .مع الدولة
 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية-
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على تعهد الدول   

ليه وعقده مع الوكالة الدولية غير نووية التسليح الأطراف في المعاهدة بإبرام اتفاق يجري التفاوض ع
للطاقة الذرية، تكون الغاية الوحيدة منه هي التحقق من أن جميع الخامات والمواد الانشطارية 
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لم يتم تحويلها لخدمة الأسلحة النووية     ا للأغراض السلمية، و ر الخاصة التي بحوزا مخصصة حص
الأخيرة من نفس المادة على مراعاة ألا يعوق نصت الفقرة و . جهزة المتفجرة النووية الأخرىأو الأ

نظام الضمانات نماء الأطراف الاقتصادي أو التقني أو التعاون الدولي في ميدان النشاطات النووية 
  .السلمية

تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية : إجراءات تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية /ب
ها من تحقيق أهدافها بخصوص تنفيذ نظام الضمانات، كما تتمتع مجموعة من الإجراءات تمكن

 ،تبرم اتفاق الضمانات مع الوكالةبنظام الضمانات و بصلاحيات هامة في مواجهة الدول التي تقبل 
امتيازات هامة على إقليم الدولة تمكنهم من إنجاز مهام ث يتمتع مفتشو الوكالة بحصانات و حي

  .اتفاق الضمانات المبرم مع الدولة المعنيةعليه النظام الأساسي للوكالة، و  التفتيش، حسبما ينص
  :يمكن بيان الإجراءات التي تتخذها الوكالة في تطبيق نظام الضمانات فيما يليو    
تتمتع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحق في أن تفحص : مراجعة تصميم المفاعلات النووية-

ية شئات المخصصة لشؤون الطاقة الذرية السلمية، بما فيها المفاعلات النوو تصميمات المعدات والمن
لها أن توافق على تلك التصميمات وتقرر أا تستجيب لمعايير قبل دخولها الخدمة الفعلية، و 

من أهم ما ، و بأا تسمح بتطبيق نظام الضماناتاعد الصحية والوقائية المقررة، و السلامة والقو 
  .منه الوكالة أن تصميم المفاعل النووي لا يستجيب لتعزيز أي غرض عسكرييمكن أن تتحقق 

بالمقابل على الدولة أن تقدم كافة البيانات والمعلومات اللازمة حول تصاميم كل مفاعلاا و    
وكل تسهيلات تخزين الوقود النووي قبل بدء التخزين كما تقوم الوكالة بمراجعة أي مفاعل نووي  

  .1لتأكد من أن مراجعة التصميم سوف لن تستجيب لأي غرض عسكريلصميمه تمت مراجعة ت
مسك نظام  على الدولة يفرض نظام الضمانات: المحاسبة على المواد وتلقي التقارير بشأنها-

اختصاصها القضائي  للمحاسبة على جميع المواد النووية والسيطرة عليها داخل إقليمها الواقع ضمن
ا ومخزوناا من تلك تقارير دورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استعمالاتقديم أو سيطرا، و 

  :يتيح نظام المحاسبة عدة مزايا أهمها مايليو . المواد 
إمكانية الكشف عن أي خسائر محتملة في الدولة لتلك المواد أو الاستخدام غير المرخص أو أي -

  ؛نقل لتلك المواد

                                                 
  .128-126.سوزان معوض غنيم، مرجع سابق، ص -1
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  ؛المنشئات النووية للدولة تجريها الوكالة على المواد و لتيتوفير أساس للرقابة ا-
يتم تدوينها في السجلات التي تقدمها الدول و  تمكين الوكالة من التحقق من صحة التقارير-

  1 .بمطابقتها مع المحتويات الحقيقة التي يتم الكشف عنها أثناء عمليات التفتيش
التفتيش المفاجئ بإيفاد بعمليات التفتيش الروتيني و  ذريةتقوم الوكالة الدولية لطاقة ال: التفتيش -

يكون لهؤلاء المفتشين دخول الأماكن والحصول على دولة المعنية باتفاق الضمانات، و مفتشيها لل
جميع المعومات والاتصال بجميع الذين يهتمون بمقتضى عملهم بالمواد والمعدات والمنشئات التي 

و يرافق مفتشي الوكالة خلال أداءهم مهامهم . صيانتهاقبتها و نظام الأساسي للوكالة مرايقتضي ال
يشترط ألا يؤدي ذلك إلى تأخير اء على طلب هذه الدولة، و ممثلون عن سلطات الدولة المعنية بن

  .أو إعاقة عمل المفتشين
ا أن مدة بقاء المفتشين بالتشاور مع الدولة المعنية، كما لهكالة أن تقرر عدد مرات التفتيش و للو و    

  .تحدد المرافق التي يشملها التفتيش
مواد النووية وضع القياسات للالسجلات و  تتضمن أنشطة التفتيش التي تقوم ا الوكالة فحص   

عالجتها، وشحنها بطريقة سليمة، الحصول على العينات  وضمان جمعها، ومالخاضعة للضمانات و 
  . 2لأختام الخاصة بالوكالةوضع ايزات المراقبة التابعة للوكالة و استخدام تجهو 

  :تشمل عمليات التفتيش ثلاثة أنواعو    
ينفذ قبل بداية تطبيق الضمانات على التسهيل النووي تأكد من أن التسهيل : التفتيش الأولي-

 .قد تم إنجازه وفقا للتصميم الذي وافقت علليه الوكالة
التشغيلية للتسهيل، كما يمكن اختبار الخصائص تفتيش الأولي فحص أجهزة القياس و يتضمن ال   

 الأجهزة التي سوف تستخدم في الحصول على بيانات عن المواد النووية الموجودة بالتسهيل للتحقق
يجب أن تجري عمليات التفتيش الأولي بأسرع ما يمكن، وألا و .من مدى كفاءا في أداء عملها

  .تعرقل البناء أو بدء التشغيل العادي للتسهيل
هو تفتيش دوري يقوم به مفتشو الوكالة وفقا لاتفاق الضمانات المبرم مع :تيش الروتينيالتف-

 .الدولة المعنية

                                                 
-944.، ص1999 ،.ن.د.ب ،مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام الأسلحةمحمود شريف بسيوني،  -  1

945.  
  .130.زان معوض غنيم، مرجع سابق، صسو  -2
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   التقارير للتحقق من مدى دقتها روتيني على الخصوص فحص السجلات و يتضمن التفتيش ال   
الخصائص ، لا سيما معاينة أجهزة القياس و فحص وسائل التشغيل و طبيعة التسهيل النوويو 

التشغيلية، كما يتضمن هذا النوع من التفتيش التحقق من كميات المواد النووية الخاضعة 
في مرافق البحوث الإنمائية التي م في المرافق النووية الرئيسية و معاينة العمليات التي تتلضمانات و ل

  .تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات
منشأة في أي وقت بغرض تنفيذ تفتيشات تبلغ عنها للدولة تتمتع الوكالة بالحق في دخول أي و    

  .المعنية، لكن بالقدر الضروري للتطبيق الفعال للضمانات
نظرا لحساسية موضوع التفتيش وضعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير يتم بموجبها تقدير   

واحدة سنويا في كل تسهي  عمليات التفتيش الروتيني، حيث يستلزم القيام بعملية تفتيش روتيني
مختوم، كما يكون التفتيش الروتيني على المواد النووية الموجودة في مواقع أخرى مرة واحدة سنويا إذا  

  .1كانت الكمية الإجمالية هذه المواد لا تتجاوز خمسة كيلوغرامات فعالة
إذا تطلبــت ظــروف غــير  لات خاصــةفي حــا تباشــرها الوكالــةهــي تفتيشــات : التفتــيش الخــاص -
نقـل  في حالـةأو  ،التفتـيش يطلـب هـذاا أو في حالة ما إذا قدم تقريـر إلى الوكالـة ـوقعة إجراءاً فوريـمت

اتفاقـــات الضـــمانات بموجـــب و  .مقـــادير هامـــة مـــن المـــواد النوويـــة الخاضـــعة للضـــمانات خـــارج الدولـــة
" المعاينـة التكميليـة"يسـمى  يمكن للوكالة إجـراء نـوع آخـر مـن التفتـيش البروتوكول الإضافيو الشاملة 
واد أو أنشطة نووية غير معلنة خاضعة لمراقبة الدولة أو لولايتها ـة مـلتحقق من عدم وجود أيبغرض ا
  . 2القضائية

تأسس النظام العالمي للضمانات النووية مع التوصل لاعتماد : تطور نظام الضمانات النووية/ج
تطور في ظل الاستجابة للمادة الثالثة من معاهدة لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و لنظام الأساسي لا

عدم انتشار الأسلحة النووية التي تفرض على الدول الأطراف إبرام اتفاقات طوعية مع الوكالة 
  التفتيش وجبها الدولة لإجراءات الرقابة و الدولية للطاقة الذرية تخضع بم

                                                 
، مع التعديلات التي أدخلت عليه مؤقتا عام 1965نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالصيغة التي أقره ا مجلس المحافظين عام  -1

 .(INFCIRC 66/rev2) 1968ثم عام  1966
 .و ما بعدها 298. ص، مرجع سابق ،محمود ماهر محمد ماهر   - 2 



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      262 
 

إمكانيات الوكالة بعا لتطور التكنولوجيا النووية و لقد تطور نظام الضمانات بصورة مطردة ت   
يمكن تفصيل مراحل ا بموجب معاهدة عدم الانتشار، و المسخرة للتحقق من امتثال الدول لالتزاما

  :تطوره فيما يلي
        ، 1968إلى  1965من في الفترة  للوكالة تم إعداد وثائق الضمانات الأولى: المرحلةالأولى-
      INFCIRC/66/rev.1بالوثيقتين  مراجعتهاالتي تمت   INFCIRC/66نشرت بالوثيقة الأساسية و 

الالتزام المقرر بموجب المادة الثانية من النظام  هذه الوثائق على تستند.  .INFCIRC/66/revو
محاسبة المواد النووية الخاضعة سك بمتتعلق لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و الأساسي ل
لق بالمواد النووية أو المرافق الوكالة، و يمكن أن يتع مفتشوالذي يباشره  يالتفتيش الموقعو للضمانات،

   .1التجهيزات النوويةو 
 الأسلحة النووية،معاهدة عدم انتشار تتعلق بالضمانات المعززة بعد إبرام : المرحلة الثانية-
لدى  تكون بعد أن، 1972في فبراير  المعتمدة INFCIRC/153الوثيقة شملتها  تميزت بمراجعاتو 

فاحتوى  ،  INFCIRC/66موظفي الوكالة تجربة ميدانية بشأن تطبيق الوثائق الأولى للضمانات 
صيغ جرى بشأا بات فرعية و استكملت بترتي مادة 100نظام الضمانات الجديد على أكثر من 

  .2"التفاوض عن كل منشأة
تم بسط نطاق رقابة الوكالة على بموجب تلك الاتفاقات المسماة باتفاقات الضمانات الشاملة،   

من أجل التحقق من عدم تحويل تلك  ،للدولةالنووية  تنشئاالمجميع المواد النووية الموجودة بجميع 
  .المواد نحو إنتاج الأسلحة النووية أو أي أجهزة تفجير نووي

لا تتجاوز حد معين أما بشأن الدول التي لا تتوفر على مواد نووية أو لديها كميات قليلة   
يتضمن  (PPQM)بروتوكولا خاصا بالكميات الصغيرة  1971فقد أصدرت الوكالة عام ، مسموح به

بتعديل إجراءات  2005سبتمبر  20قد قام مجلس محافظي الوكالة في و  جراءات مبسطة للرقابة،إ
                                                 

   INFCIRC/66 ،INFCIRC/66/rev.1    ،  INFCIRC/66/rev.2 :الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثائق : راجع -  1
2 - « Selon le professeur Harron, les accords de garanties conclus dans le cadre du TNP ont 
une structure normalisée qui a été élaborée par les experts de nombreux pays et approuvée 
par le conseil des gouverneurs de l’AIEA en février 1972. Cette structure consiste en un 
accord très complet de plus de 100 articles complété par des arrangements subsidiaires et des 
formules types négociés pour chaque installation»- L.w.Herron, Le point de vue d’un 
juriste sur les garanties et la non prolifération, Bulletin de l’AIEA, Vol.24, no 3, 1982, 
p.34.  
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بروتوكول الكميات الصغيرة، بحيث لا ينطبق على الدول التي لديها أو تعمل على إنجاز  تنفيذ
  .   1محطات نووية

رغم أن نصوص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تلزم سوى الدول غير نووية و   
 (EDAN)بإبرام اتفاقات الضمانات مع الوكالة، إلا أن الدول نووية التسليح (ENDAN)التسليح

ووية المخصصة للأغراض عمدت بمحض إرادا لإبرام اتفاقات ضمانات مع الوكالة تخص المواد الن
لعل من أهم الأسباب التي دفعت بالدول نووية التسليح إلى إبرام مثل تلك الاتفاقات، و . السلمية

ه، و إنما دفع الدول غير نووية التسليح للقبول با لتحقيق عالمية نظام الوكالة، و ليس فقط سعيه
سعي تلك الدول لإظهار  (A.VON Baeekmann)لأسباب وجيهة أخرى ذكر منها فون باكمان

تسهيل عمليات حصر وية السلمية، و عدم التمييز بين الدول، فيما يتعلق بممارسة الأنشطة النو 
الدولية تسهيل عمليات التفتيش من طرف مفتشي الوكالة لتداول الدولي للمواد النووية، و وإحصاء ا

  . 2للطاقة الذرية
التي عرفت مراجعات متتالية لوثيقة  1993تغطي الفترة منذ بداية عام : المرحلة الثالثة-

حيث طلب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام تقديم  ،الضمانات
وتحسين كفاءة نظام  دمقترحات واضحة ومحددة لتقويم وتطوير واختبار الإجراءات اللازمة لتوطي

استجابت سكرتارية الوكالة لطلب مجلس المحافظين بتقديمها مقترحا بعنوان البرنامج الضمانات، و 
الصادرة في   GOV 2778الوثيقةالذي شكل وثيقة محورية خضعت لعدة تعديلات صدرت في  93+2

الصادرة في مايو   GOV2863ثم الوثيقة  1995الصادرة في يونيو  GOV 2807، والوثيقة 1995مارس 
1996.  

الذي يهدف إلى تحسين كفاءة نظام  2+93شرحا مفصلا للبرنامج   GOV2863شملت الوثيقة    
الأمثل  الاستخدامومات وزيادة المعاينة المادية و الضمانات الدولية من خلال توسيع معاينة المعل

  :شملت الوثيقة ثلاث مرفقاتللنظام الجاري تنفيذه، و 

                                                 
1 - AIEA, Non-prolifération des armes nucléaires et sécurité nucléaire- aperçu des 
exigences relatives aux garanties pour les Etats ayant peu de matières et d'activités 
nucléaires, Autriche, Juin 2006. 
2 - Said SOUID, le problème du contrôle de l’utilisation de l’énergie atomique à des 
fins pacifiques, Mémoire de Master en droit international public, Université TUNIS EL 
MANAR, Tunisie, 2005-2006, p.43.  
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يقدم تقويما قانونيا للتدابير المقترحة لزيادة فعالية النظام الجاري تنفيذه بموجب اتفاق : ق الأولالمرف
  .INFCIRC/153الضمانات الشاملة 

  .يقدم معلومات تفصيلية للتدابير الجديدة المقترحة بموجب البرنامج: المرفق الثاني
في بين الوكالة والدولة العضو إبرام اتفاق إضايقدم بروتوكولا نموذجيا يتطلب إقراره : المرفق الثالث

  1.ذلك لإقرار النظام الجديد للضماناتو 
، 1996انطلقت المناقشات حول البروتوكول الإضافي في فيينا شهر مايو  :الإضافيالبروتوكول -

وشاركت فيها حوالي ستون دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم صدر قرار عن الوكالة 
عقدت اجتماعاا في " 24نة حكومات لج" بإنشاء لجنة موسعة مفتوحة لمناقشة البروتوكول سميت 

بعد عدة  انتهت لوضع مقترح ائي للبروتوكول، و  1997يناير وأبريل  ثم في 1996يوليو وأكتوبر 
صدر عن المؤتمر العام بالوثيقة  ،تعديلات، عرض على مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة

INFCIRC/540  1997في سبتمبر
2.  

تركزت أهم التحفظات التي أبدا الدول بخصوص المشروع الأول الذي طرح للنقاش على    
  :العناصر التالية

مدى مطابقة هذه تشملها بعض مواد البروتوكول و تي مدى دستورية بعض الاجراءات ال -
 ؛الاجراءات للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء

هة وضرورة احترام سيادة الدول ضرورة التوازن بين الاستجابة لمتطلبات الرقابة الدولية من ج -
 ؛احترام خياراا بشأن برامجها النووية من جهة أخرىوأمنها القومي و 

مسؤولية الوكالة في حالة لومات التي تحصل عليها الوكالة و ية المعمسألة الحفاظ على سر  -
 ؛تسرب تلك المعلومات، و المسائل القانونية المتعلقة بذلك

الذي يتكون غالبا مرافق عسكرية أو  أماكن خارج المرافق النووية، و مسألة إجراء التفتيش في -
 ؛لأمن القومي للدولةاستراتيجية، و ما قد ينجر عن ذلك من تسرب لمعلومات م ا

 ؛حضور ممثلين للدولة أثناء عمليات التفتيشإجراء التفتيش دون سابق إخطار، و مسألة  -

                                                 
 .238-235.، صمرجع سابق ،)2+93البرنامج(النووية التطورات في النظام الدولي للضماناتعبد الوهاب عبد الرزاق السيد،  -1
 .388.، صنفس المرجع   -2
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هل هو جزء مكمل له واتفاق الضمانات الشاملة، و  الإضافيمسألة العلاقة بين البروتوكول  -
 1 .أو تعديل لهذا الاتفاق

في الأخير تم الاتفاق على تسوية النقاط الخلافية وطرح البروتوكول بصيغته النهائية، ليؤسس و   
 .2في التاريخ تطفلا أنه الأكثرلنظام تفتيش دولي اعتبره بعض الملاحظين 

إنما يجري صورة عامة ليست اتفاقات ملزمة، و على الرغم من أن اتفاقات الضمانات بو    
، فإن بعض الدول الدولة غير النووية المعنيةو  الدولية للطاقة الذرية الوكالةالتفاوض بشأا بين 

نووية التسليح تحاول استخدامها كقيود على توريد التقنيات والمواد الحساسة المتعلقة بدورة 
  .3الوقود النووي

  الدوليةضمانات التقييم نظام : الفرع الثاني
من طرف الجماعة  بذلتنبِأ عن جهود معتبرة النووية يُ إن التطور الذي عرفه نظام الضمانات    

ها الدول كفالة قصر المساعدات التي تتلقاالدولية لضمان استخدام آمن للطاقة النووية السلمية و 
عدم انحرافها لخدمة أي غرض عسكري، كما نص على ذلك النظام على الأغراض السلمية، و 

ة ن النقاشات الدائرة بمناسبة المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدلك.الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
إحجام الكثير من الدول عن التوقيع على اتفاقات الضمانات التي عدم انتشار الأسلحة النووية، و 

التقنيات النووية شرط لتلقي المساعدات من المواد و تحددها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ك
  .ظام من عقبات مازالت تحول دون فعاليته وعالميتهيؤكد ما يعترض هذا الن

  ايجابيات نظام الضمانات النووية: أولا
من أهم الإيجابيات التي حققها نظام الضمانات النووية أنه جنب العالم خطر انتشار الأسلحة    

توصل فيه إلى إي صك يحرم امتلاك الأسلحة لم يكن القانون الدولي قد  تاريخيالنووية في ظرف 

                                                 
 .390-389. ، صمرجع سابق، التطورات في النظام الدولي للضمانات النوويةعبد الوهاب عبد الرزاق،   -1

2 - « Le protocole additionnel constitue la base légale du régime de vérification multilatéral  
le plus intrusif de l’histoire. »- Céline Francis, La crise du régime de non prolifération, 
GRIP, http//www.grip.org.  22:00على الساعة  13/11/2012اطلع عليه بتاريخ                                            
3 - « La France, de concert avec d’autres Etats, s’efforce de promouvoir l’adoption du 
protocole additionnel comme condition de fourniture pour les exportations de technologies 
et de biens les plus sensibles, relatives au cycle de combustible. »- Intervention du 
représentant de la France devant le comité 3 de la conférence des Etats parties chargée 
d’examiner en 2005 le traité sur la non prolifération des armes nucléaires.  
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النووية، وما زالت تلك الضمانات كفيلة بأن تلعب دورها الوقائي في مجال عدم الانتشار، 
لوكالة فالمعطيات تشير إلا أنه لم يتم حتى الآن إنتاج أسلحة نووية بواسطة منشئات خاضعة لرقابة ا

كانت عبارة عن   1970نووية التي تم اكتشافها بعد سنة أن برامج الأسلحة الالدولية للطاقة الذرية، و 
  .1مشاريع سرية، لم تكن خاضعة للرقابة الدولية

الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للوكالة قد عزز سلطة مجلس المحافظين على حساب المؤتمر و    
أعطى صلاحيات ، مما 2العام، إذ يعود للمجلس سلطة الموافقة على اتفاق الضمانات باسم الوكالة

   .أكثر للدول دائمة العضوية في مجلس المحافظين على حساب بقية الدول
  الموجهة لنظام الضمانات الانتقادات:ثانيا

قلة الموارد المالية عنصر الثقة و نظام الضمانات الدولية العقبات التي تعترض فعالية من أهم   
، ما جعل 3تقدم يذكرفمنذ منتصف الثمانينات لم تسجل الميزانية العادية للوكالة أي  .للوكالة

المتحدة  الولايات تقدمها بالدرجة الأولىالوكالة تعتمد على مساهمات طوعية خارج الميزانية، 
فهي مساهمات طوعية، : ساوئم لا يخفى ما تمثله تلك المساهمات منالأمريكية ودول أخرى، و 

منع تحويل المواد النووية من الأغراض السلمية  تكفل لجميع الدولصداقية الوكالة، و بم تمسيمكن أن 
، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست طرفا في معاهدة عدم 4 إلى أغراض غير سلمية

                                                 
1 - Georges LE GUELTE, Programmes électronucléaires et dissémination des armes- 
Les enjeux de la non-prolifération, RGN no 5, Octobre- Novembre 2004, p.32. 

 .من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية 6المادة  -  2
3 - « L’un des principaux obstacles à l’efficacité des garanties internationales et, par 
conséquent, à la confiance qu’elles inspirent et leur financement. Depuis le milieu des années 
80, le budget ordinaire de l’AIEA, qui est la principale source de financement des garanties,  
est en croissance réelle nulle. » -Lawrance Scheinman, Transcender la souveraineté, 
gestion et contrôle des matières nucléaires, Bulletin de l’AIEA, 43/4/2001, p. 35. 
4 - « Le recours aux contributions volontaires pour pallier les pénuries présente trois 
inconvénients :premièrement, les contributions volontaires sont volontaires, deuxièmement,  
le recours accru et disproportionné par l’AIEA à une source unique ou très limitée de soutien 
permet à certains Etats de s’interroger sur l’indépendance de jugement et sur l’objectivité de 
l’Agence, Troisièmement, les garanties servent tous les Etats en prévenant le détournement 
de matières nucléaires d’activités pacifiques vers d’autres non pacifiques. » -Lawrance 
Scheinman, op.cit., p.36.   
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ت الانتشار ، الأمر الذي لا يخولها سلطة إلزام الدول الأطراف غير نووية التسليح بإبرام اتفاقا
  .1الضمانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .177.محمود ماهر مجمد ماهر، مرجع سابق، ص -  1
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  الفصل الثاني
  الأمن النوويينالأمان و عولمة نظم  

لقد أدت التبصرات التي أعقبت حادث تشرنوبيل إلى الإسراع في تبني ما يعرف بالنظام العالمي    
أمون النقل الملتعزيز أمان المرافق النووية، و  ،للأمن والأمان النوويين المرتكز على اتفاقات عالمية ملزمة

كما عززت سبل التعاون   ،النفايات النوويةقود المستهلك و أمان التصرف في الو للمواد النووية، و 
ير ملزمة قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار معايير غو . دولي لمواجهة الكوارث النوويةال

ذلك و وريا، وفق ما وصلت إليه أفضل الممارسات الصناعية، تحديثها دللأمن والأمان النووي و 
بالتنسيق مع عدد من المنظمات الفاعلة في مجال الأمن والأمان النوويين، كالاتحاد العالمي 

  .للمشغلين النوويين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية
زدياد حركة التقنين في اال النووي بواسطة أدى نشر المعايير الدولية للأمن والأمان النوويين، واو   

طات وطنية وإنشاء سل ،المعاهدات الدولية إلى تبني أغلب الدول لتلك المعايير في تشريعاا الوطنية
  .مراقبة معايير الأمن والأمان النوويينمختصة لمنح التراخيص و 

ازدادت المخاطر المرتبطة باستخدام المواد  2001وفي أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر    
نشطت حركة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، مما استدعى قلقا لنووية في هجمات إرهابية، و ا

متزايدا لدى الدول المستهدفة، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت زمام المبادرة 
ولية ومبادرات خارج النظام العالمي لعدم الانتشار النووي، الاستباقية، فسعت لإنشاء تحالفات د

لو كان ذلك على حساب مبادئ القانون ة منع انتشار الأسلحة النووية، و متخذة في ذلك عقيد
  .حتى تلك الأحداث التي نظمت مجال استغلال الطاقة النووية الدولي 
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  لمبحث الأولا
   ن والأمان النوويينلأمالنظام الدولي ل

اتمــــع الــــدولي للعجــــز الــــذي كــــان يميــــز القــــانون  1986تشــــرنوبيل عــــام  ةحادثــــلقــــد نبهــــت  
فكــان ذلــك ســببا في مراجعــة وإبــرام ، بــالتبليغ والوقايــة والأمــان النــووييتعلــق  خاصــة فيمــا ،1النــووي

معــايير متابعــة انعقــد إجمــاع علــى ضــرورة وضــع و ، و 2العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة في اــال النــووي
حاجــة مماثلــة  2001ســبتمبر  11ثم أبــرزت هجمــات  ،صــارمة للســلامة والأمــان في المنشــئات النوويــة

  .أيضا، لكنها هذه المرة في مجال الحماية من الإرهاب النووي
بعدد من الاتفاقيات التي تمحورت حول جهود اتمع الدولي بالنظر لتلك التهديدات توجت      

عالمية للأمان العايير تبني قواعد جديدة ساهمت في تطوير الم، و المسؤولية قواعدإعادة النظر في بعض 
  .تكثيف التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، و الأمان الإشعاعيالنووي و 

  النوويالأمان : المطلب الأول
إجراءات فرغم تحسن . مخاطر كبيرة على السلم والأمن الدوليين شعاعيةلإتمثل المواد النووية وا   

وليا منسقا على مختلف تستدعي تعاونا دا تزال قائمة، و الأمان في الموافق النووية إلا أن المخاطر م
من المعلوم أن المسؤولية حول إجراءات السلامة النووية تقع في المقام الأول على عاتق و . الأصعدة

                                                 
لم يكـن طرفـا في اتفاقيــة فيينـا الخاصـة بالمســؤولية  الســوفيتيلم يكـن مـن الممكــن حينهـا تطبيـق أي قاعــدة اتفاقيـة دوليـة خاصــة ، ذلـك أن الإتحـاد  - 1

  .ن بين مجموع الدول المتضررة مباشرة من الحادثعن الأضرار النووية ، كما لم تكن سوى يوغسلافيا البلد الوحيد الطرف في الاتفاقية م
«  En effet, aucune règle conventionnelle n'était applicable au moment de l'accident à 
l'Union Soviétique ……….la convention de Vienne relative à la responsabilité civile en 
matière de dommages nucléaires ne pouvait être invoquée …,.l'URSS n'étant pas partie 
contractante. Par ailleurs, de tous les Etats qui ont subi des effets du nuage radioactif, seule la 
Yougoslavie semble l'avoir signée et ratifiée. » - ALEXANDRE KISS, Droit international  
de l'Environnement, Editions A. Pedone, Paris, 1989, p.299.                                                                      
2 - « Au delà de ses conséquences dramatiques sur le plan humain et matériel, cet accident 
révèle certaines carences du droit nucléaire, notamment en matière d’information, de 
prévention et de sûreté qui conduiront à la conclusion d’une série de nouvelles conventions 
internationales. » - PATRICK REYNERS, modernisation du régime de responsabilité 
civile pour les dommages nucléaires: révision de la convention de Vienne et 
nouvelle convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires, 
RGDIP, vol.102 No 3, CNRS, Novembre1998, p.750.                                                   
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رسة الأنشطة النووية السلمية، الدولة التي يمارس فيها النشاط، فتتكفل بسن التشريعات المنظمة لمما
المية تنسيق الجهود العختصة بالرقابة والتوجيه والتفتيش على المنشئات النووية، و إنشاء السلطات المو 

  .الإرهاب النوويلمواجهة الكوارث النووية و 
   مفهوم الأمان النووي و أسسه: الفرع الأول

يجده يتشكل من عدد من الأطر المؤسسية الملاحظ لبنية النظام العالمي للأمان النووي إن    
فإلى جانب تحسين إجراءات السلامة في الأجيال . والقانونية والتقنية، الوطنية منها والدولية

ستخدام الجديدة للمفاعلات النووية، تعمل أغلب الدول على سن القوانين الناظمة لمسائل الا
تي تتولى منح التراخيص والإشراف والرقابة على إنشاء الأطر المؤسساتية الالسلمي للطاقة النووية، و 

أما على المستوى الدولي فلا يخفى ما بذلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية من  .تلك الاستخدامات
فالاتفاقيات الدولية ومدونات قواعد . جهود لأجل التوصل للصكوك الدولية الملزمة وغير الملزمة

نووية ترمي في مجملها إلى دعم البنى التحتية الوطنية منها السلوك في مختلف مجالات السلامة ال
  .والإقليمية، لمنع وقوع حادث نووي أو على الأقل التقليل إلى أدنى حد ممكن من مخاطره

  مفهوم الأمان النووي :أولا
يشكل الأمان النووي الركيزة الأساسية للقانون النووي الذي ينظم مسائل إقامة المنشئات النووية    

ضمان أمن المنشئات النووية، دف حماية العاملين ولة وإدارا، ومنح التراخيص، و في الد
  .   والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية

 تعريف الأمان النووي-1
 :هو) Sureté Nucléaire(فإن الأمان النووي (ASN)وفقا لمعجم سلطة الأمان النووي في فرنسا   
  ،       الوقاية من الحوادثو  المتخذة لضمان التشغيل العادي للمنشأة النووية،مجموعة التدابير " 

والإيقاف النهائي،  ،والاستخدام ،أو التقليل من آثارها في مراحل التصميم، والبناء ، والتشغيل
قد ورد هذا التعريف أيضا في المادة ، و " ، أو لنقل المواد الإشعاعيةوالتفكيك للمنشئات النووية

،إذ في فرنسا بشأن الشفافية والأمان في اال النووي 2006لسنة  686القانون رقم الأولى من 
التنظيمية والإجراءات مجموعة التدابير التقنية أن الأمان النووي هو الفقرة الثانية منها اعتبرت 

نقل عند تشغيل المنشآت النووية، وكذلك  غلاق ووقفإصميم وبناء وتشغيل و المتخذة خلال ت
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كما عرف معجم مصطلحات الأمان   ،1الحد من آثارها وأالمواد المشعة، لمنع وقوع الحوادث 
منع وقوع توفير الظروف التشغيلية، و " :النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمان النووي بأنه

خاطر الإشعاعية غير العالمين والجمهور من الم الحوادث والتخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية
المادة الأولى ، و 2في مصر 2010لسنة  7من القانون رقم  3قد أخذت ذا التعريف المادة ، و "المبررة 

قانون الوقاية من  الثانيةالمادة ، و العربية المتحدةفي الإمارات  2009لسنة  6من القانون رقم 
   .3الأردني 2007لسنة  43الإشعاعية  والأمان  والأمن النووي رقم 

يجب التمييز بين الأمان النووي والأمن النووي، فالأمان النووي كما سبق تعريفه يركز على و    
أمان الأشخاص والأموال والممتلكات والبيئة من الأنشطة النووية، بينما يقصد بالأمن النووي  

به،  الإجراءات التي تستهدف منع السرقة واكتشافها، ومنع التخريب والدخول غير المصرح
  .والتدخل في مثل هذه الحالات

  معايير الأمان النووي-2
اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية معايير الأمان الأساسية للمرة الأولى عام   

    1967من سلسلة الأمان، ثم نشرت منها صيغة منقحة عام  9، ونشرا الوكالة في العدد 1962
بعد إشراك كل من منظمة العمل الدولية، ووكالة الطاقة  1982وأعيد تنقيحها للمرة الثانية عام 

  .النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومنظمة الصحة العالمية
" :    من سلسلة الأمان تحت عنوان 15معايير الأمان ضمن العدد جاءت الطبعة الموالية من و     

التي  "معايير الأمان الأساسية الدولية للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية
وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة مم المتحدة للأغذية والزراعة، و شاركت في إعدادها منظمة الأ

نظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، مة في اال الاقتصادي، و والتنميالتعاون 
  . 1996نشرا الوكالة في فبراير و 

                                                 
1 - Art1/2 de la Loi 686-2006 du 13 Juin 2006 relative à transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire. 

في مصر، الأمان النووي بأنه توفير الظروف التشغيلية السليمة، ومنع وقوع  و الإشعاعية عرفت المادة الثالثة من قانون تنظيم الأنشطة النووية -  2
لجمهورية  الجريدة الرسمية:راجع. والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررةالحوادث، أو للتخفيف من آثارها، على نحو يحقق وقاية العاملين

 .، السنة الثالثة و الخمسون)م 2010مارس  30(ه  الموافق 1431ربيع الآخر سنة  14الصادر في " أ"مكرر 12، العدد مصر العربية
اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث  في الأردن الأمان النووي والأمن النووي  قانون الوقاية الإشعاعية والأمان عرفت المادة الثانية من - 3

الصادر في  4831العدد / ، الجريدة الرسمية2007لسنة ) 43(قانون : راجع. والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها الإشعاعية
17/06/2007.  
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شارك فيها إلى جانب ممثلي معنية بمعايير الأمان الأساسية، تم استحداث أمانة  2005في سنة و     
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مندوبين عن المنظمات الدولية الراعية المحتملة، حيث انتعش التعاون 

، و قامت اللجنة بإجراء تنقيحات متتالية 2009إلى  2007الدولي بين تلك المنظمات في الفترة من 
  . 2011لمعايير الأمان الأساسية أصدرا الوكالة عام 

رغم أن تنظيم الأمان رقابيا مسؤولية وطنية إلا أنه من شأن التعاون الدولي أن يعزز ويدعم و   
الأمان على المستوى العالمي، بواسطة تبادل الخبرات وتحسين القدرات الكفيلة بالسيطرة على 
المخاطر ومنع الحوادث، إلى جانب تحسين إجراءات التصدي للطوارئ ومحاولة التخفيف من 

  . واقبهاع
متطلبات : ين هماتحدد سلسلة الأمان عددا من المبادئ الأساسية للأمان النووي في مجموعت   

  .متطلبات الأمان المحددةالأمان العامة و 
تشمل متطلبات الأمان العامة عددا من الالتزامات الواقعة على الدول  :متطلبات الأمان العامة/أ

  :تشمل على الخصوص ما يليالمناسبة للأمان النووي، و دابير فيما يتعلق باتخاذ الت
ينبغي للحكومات أن تضع إطارا قانونيا ورقابيا مناسبا : وضع الإطار القانوني والرقابي للأمان-

وفعالا للوقاية والأمان من دون فرض قيود غير مبررة على تشغيل المرافق وتنفيذ الأنشطة التي تنشأ 
  : ومن أهم الإجراءات التي ينبغي للحكومات الالتزام ا. عنها مخاطر إشعاعية

 ؛الرقابة في جميع حالات التعرض الإشعاعيوضع الإطار التشريعي الذي يحدد مجالات -
 ؛تحديد مسؤوليات جميع الجهات المسئولة عن المرافق ولأنشطة النووية-
إنشاء هيئة رقابية مستقلة، محددة الوظائف والصلاحيات، مع تزويدها بالكفاءات والموارد -

 ؛للاضطلاع بوظائفها
وقاية والأمان في جميع حالات التعرض ضبط إجراءات التنسيق بين مختلف السلطات المعنية بال-

  .الإشعاعي
تتطلب إدارة الوقاية والأمان اتخاذ جملة من الإجراءات على نحو منسق : إدارة الوقاية والأمان-

ومتكامل بدءا بنشر ثقافة الأمان على جميع المستويات وتشجيع مشاركة العمال وممثليهم في 
  .والإجراءات التي تتناول موضوع الوقاية والأمانصياغة وتنفيذ السياسات والقواعد 

 ؛الوقاية من الإشعاعات وأمان المصادر الإشعاعية-
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 ؛تقييم الأمان فيما يخص المرافق والأنشطة-
 ؛التصرف في النفايات المشعة وتحديد إجراءات التخلص منها-
 ؛الإخراج من الخدمة و إاء الأنشطة-
  .التأهب للطوارئالتصدي و -
يمكن  تشمل متطلبات الأمان المحددة عددا من الأنشطة والمهام:متطلبات الأمان المحددة/ب

  :حصرها في خمسة مجالات هي
  ؛لأغراض المنشئات النووية تقييم المواقع-
  ؛أمان محطات القوى النووية-
  ؛أمان مفاعلات البحوث-
  ؛أمان مرافق دورة الوقود النووي-
  ؛المشعة أمان مرافق التخلص من النفايات-
  .1أمان النقل المأمون للمواد المشعة-

يستلزم كل مجال من مجالات متطلبات الأمان المحددة اتخاذ تدابير خاصة تتناسب مع طبيعة و    
ن النووي سلطة الأماوليات المشغل للمنشأة النووية، و تتوزع تلك التدابير ما بين مسؤ . النشاط

  . مسؤولية الدولة تجاه اتمع الدوليالمعتمدة في كل دولة، و 
  أسس الأمان النووي:ثانيا
  :حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أربعة أسس يقوم عليها الأمان النووي هي   
أن الأمان وضع القواعد التشريعية لإقامة جهاز يكون مسؤولا عن التفتيش والرقابة الحكومية بش -

 ؛النووي وحماية البيئة
الأسس القانونية التي ينبغي احترامها عند إنشاء وتشغيل المنشئات النووية في الدول، وضع  -

ومراعاة عدم تعرض العاملين بتلك المنشئات والجمهور لأية أخطار إشعاعية، بالإضافة إلى الأسس 
 ة؛ماية البيئة من المخاطر الإشعاعيالقانونية لح

  ؛ادث النوويةيض المتضررين من الحو وضع نظام قانوني لتعو  -
  .1وضع الإطار القانوني لمتطلبات تراخيص المنشئات النووية -

                                                 
 SSR-6 متطلبات الأمان المحددة،العدد  سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،لائحة النقل المأمون للمواد المشعة،  -  1

  .2012فيينا، النمسا، 



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      274 
 

  عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمان النووي: الثاني الفرع
منذ اكتشاف الطاقة النووية شكلت مخاطرها انشغالا رئيسيا لمستعمليها، فتوصلت الجهود    

، إلا أن 1960الأوروبية في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى تبني اتفاقية باريس لعام 
أن تأخذ الطبيعة العالمية العابرة للحدود لتلك المخاطر حتمت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

كإجراء ضروري للمحافظة على الأمن الدولي، في على عاتقها موضوع نشر ثقافة الأمان النووي  
إطار ما أصدرته من قواعد إرشادية ومدونات لفائدة الدول التي يكون من اختصاصها وضع 

جيا الإطار التشريعي الذي يأخذ بالمعايير التي عملت الوكالة على تطويرها تبعا لتطور التكنولو 
  . النووية

مع  تعاون علاقاتالدولية للطاقة الذرية إلى جانب عملها مع الدول الأعضاء أنشأت الوكالة     
، المنظمات الدولية من أجل التوصل لقواعد دولية مقبولة علميا في مجال الوقاية من الأضرار النووية

جانب تقديم المساعدة للدول  العمل على إبرام اتفاقيات دولية تنظم مسائل الأمان النووي، إلىو 
  .من أجل وضع الإطار التشريعي المناسب لتفعيل تلك الاتفاقيات الدولية

  القواعد الإرشادية للأمان النووي:أولا
درجت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وضع قواعد إرشادية في مجال الوقاية الإشعاعية وإتاحة    

 الجميع من الاطلاع عليها، إلى جانب تمكين الدول من تلك القواعد للدول والجمهور، لتمكين
اعتمادها أو الاسترشاد ا في وضع قواعدها الوطنية للوقاية الإشعاعية، كما تتعاون الوكالة مع 

 .متابعة إجراءات الوقاية الإشعاعيةد من المنظمات المتخصصة لتحديد و عد
 سلاسل الأمان النووي-1
تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العديد من الوثائق المحددة لمعايير الأمان النووي تحت عنوان    

  :على النحو التالي ( SAFETY  SERIES)سلاسل الأمان
مبادئ على الأهداف الأساسية لمفاهيم و  تحتوي: (safety fundamentals)أساسيات الأمان /أ

 .الأمان
تشمل مجموعة من المتطلبات الأساسية لضمان الأمان النووي : (safety standards )معايير الأمان/ب

 وفق ما وصلت إليه التكنولوجيا النووية

                                                                                                                                                    
  .127. ، صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد،  -1
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تتعلق بتوصيات حول كيفيات استيفاء معايير الأمان على : (safety guides ) دلائل الأمان/ ج
 .أساس الخبرة الدولية

تقدم أمثلة عملية ووسائل تفصيلية للإجراءات والتقنيات   (safety practices )ممارسات الأمان/د
 .المستخدمة لتطبيق معايير وإرشادات الأمان

إصدارات أخرى تقدم معلومات عن الأمان النووي والوقاية الإشعاعية، كالتقارير الفنية / ه
 .1وتقنيات الأمان، و دلائل الأمان كدليل الأمان الخاص بوضع اللوائح النووية

أن هذه المعايير غير ملزمة للدول من الناحية القانونية، إلا أن الدول التي تحصل على رغم و 
  .المساعدة من الوكالة تكون ملزمة بالاسترشاد بتلك المعايير واتباع توصيات الوكالة في هذا اال

    مدونات قواعد السلوك-2
لقواعد السلوك الواجب اعتمادها من دأبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إصدار مدونات    

التخلص الآمن من مصادر المشعة ونقلها وتخزينها، و طرف الدول من أجل ضمان استخدام آمن لل
  .الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة

من الوكالة الدولية للطاقة سعيا : وأمنها ن أمان المصادر المشعةأمدونات قواعد السلوك بش/أ
تحديثها أمنها، عملت على إصدار مدونات و  قواعد عالمية لأمان المصادر المشعة و الذرية لإرساء

مدونة قواعد السلوك بشأن أمان " 2001 وفق ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، فأصدرت سنة
عملت على تحديثها ، و   AIEA/CODEOC/2001قامت بنشرها تحت رقم " المصادر المشعة وأمنها

  . AIEA/CODEOC/2004 2و نشرها ضمن الوثيقة  2004سنة 
تيراد المواد المشعة تتضمن مدونات قواعد السلوك مجموعة من الإرشادات المتعلقة باس   

تعتبر تلك القواعد مجرد و . الحالات العادية والاستثنائيةالإجراءات الواجب اتخاذها في وتصديرها، و 
متابعة إجراءات الحماية من المعلومات الكافية بشأن وضع و ول إرشادات غير ملزمة لكنها توفر للد

  . المخاطر الإشعاعية
اعتمد مجلس المحافظين للوكالة : مدونات قواعد السلوك بشأن أمان مفاعلات البحوث/ب

    ، 2004مارس  08الدولية للطاقة الذرية مدونة قواعد السلوك بشأن أمان مفاعلات البحوث في 

                                                 
 .124- 123. ، صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد،  -1
 ).  GC(48)/RES/10الوثيقة( ،2004سبتمبر  24للطاقة الذرية الصادر في لوكالة الدولية ل المؤتمر العامقرار  :راجع -2
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ر العام الذي أيد الإرشادات المتعلقة بالتشغيل المأمون لمفاعلات البحوث، الواردة أحالها إلى المؤتمو 
  .في تلك المدونة، و شجع الدول الأعضاء على تطبيق الإرشادات الواردة فيها

 (NUSS)   برنامج الوكالة لمعايير الأمان النووي -3
  اعتمدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامجا يهدف إلى تطوير القدرات الوطنية المتعلقة بمعايير    

الأمان النووي، و يحظى هذا البرنامج بقبول لدى الدول، خاصة الدول النامية المقبلة على تحقيق 
صلتها المعايير برامج نووية، حيث يسمح لها بالاستفادة والاطلاع على آخر التحسينات التي و 

  .الدولية للأمان النووي
  :في الواقع، تتعامل الدول مع هذا البرنامج بثلاث طرق أساسية  

 .تأخذ بعض الدول برنامج الوكالة كما هو لتدرجه في نظامها الوطني لمعايير الأمان -
 .تستفيد دول أخرى بالمبادئ الأساسية لبرنامج الوكالة لتكيفه وفق أوضاعها الخاصة -
 .يستخدم فريق ثالث من الدول برنامج الوكالة كمصدر لتطوير الوثائق الوطنية -
   الإشعاعيتدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان  :ثانيا
لقد بذلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهودا حثيثة من أجل التوصل لشبه إجماع دولي لتقوية     

 2004سبتمبر  24التدابير الخاصة بالأمان النووي جسدها قرار المؤتمر العام للوكالة المعتمد في 
مان النقل تدابير تقوية التعاون الدولي في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعي وأ" :بعنوان

أهمية التزام الدول بالمعايير التي تقدمها الوكالة في مجال الذي أكد على " والتصرف في النفايات
الأمان النووي والأمان الإشعاعي، كما ألح على ضرورة تعاون الدول فيما بينها بشأن تبادل 

دعا الدول إلى ضرورة  الأمان النووي والأمن النووي و المعلومات،و اعترف بالتفاعلات المشتركة بين
  .1الموائمة بينهما

أصدر  المؤتمر  2011عقب الزلزال والتسونامي الذي أصاب محطة فوكوشيما اليابانية في مارس و   
2011سبتمبر  22العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا بتاريخ 

2
تضمن جملة من الإجراءات  ،

فبعد التذكير  .في مجال الأمان النووي والأمان الإشعاعيالترتيبات الضرورية لتقوية التعاون الدولي و 
و أن تتخذ ترتيبات تطبيق  ،ا بأن تضع وتعتمد معايير سلامةبأن النظام الأساسي للوكالة يأذن له

                                                 
  ).  GC(48)/RES/10الوثيقة( 2004سبتمبر  24عتمد في الم ؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمقرار  -1
  ). GC(55)/RES/9الوثيقة( 2011سبتمبر  22عتمد في الم ؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمقرار  -2
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، أكد قرار 1هذه القواعد بناء على طلب أي دولة، على أي نشاط ذي صلة من أنشطة الدولة
وطنية ودولية محسنة لضمان أعلى مستويات الأمان النووي وأمتنها، الوكالة على أهمية تنفيذ تدابير 

استنادا لمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة، كما حث القرار جميع الدول الأعضاء التي تقوم بتشغيل 
أو تنظر في الشروع في  ،أو تخطط لإنشائها، أو إدخالها في الخدمة أو تشييدها ،محطات قوى نووية

دعا القرار في نفس الوقت الدول الأطراف ، و هاوية، على أن تصبح أطرافا فيبرنامج قوى نو 
لضمان تعاون وثيق بين الدول الأعضاء في و . في اقتراحات تعديل الاتفاقية المتعاقدة  إلى النظر

الوكالة دعا القرار إلى دعم مشاريع التعاون التقني الإقليمية الخاصة بالتعرض الطبي واستخدام نظم 
يغ عن الأمان الخاصة بإجراءات التصوير الإشعاعي والعلاج الإشعاعي التي وضعتها الوكالة،  التبل

كما شجع على إقامة الشبكات وتبادل المعلومات بين المختصين الطبيين الذين يستخدمون 
  . 2الإشعاعات المؤينة

عتماد الوثائق الرقابية أما بشأن النقل المأمون للمواد النووية فقد شدد القرار على الإسراع في ا   
الوطنية التي تنظم نقل المواد المشعة، وشدد على أهمية وجود آليات فعالة لتحديد المسؤولية ضمانا 

  .3الممتلكات و البيئةض عن الأضرار التي تلحق بالناس و لسرعة التعوي
أهمية وضع النفايات المشعة شدد القرار على ن التصرف في الوقود المستهلك و بخصوص أماو    

صون الموارد اللازمة لتنفيذ هذه نية لإخراج المرافق من الخدمة، ووضع الآليات لإيجاد و خطط وط
  .4الخطط

   بشأن الأمان النووي تعاون الوكالة مع المنظمات الدولية الأخرى:ثالثا
للدول شورة تقدم بشأا المو  ،بالإضافة للمعايير الخاصة التي تصدرها الوكالة بصفة منفردة   

منظمة الصحة العالمية، مع كل من منظمة العمل الدولية، و ا تقيم علاقات تعاون الأعضاء، فإ   
فقد .المنظمة العالمية للأغذية والزراعة دف تحسين إجراءات الأمان النووي والأمان الإشعاعيو 

نشئات النووية من تعاون مع منظمة العمل الدولية معايير وقاية العاملين في المبالالوكالة وضعت 
 .خطر الإشعاعات النووية باعتبارهم الفئة المعرضة باستمرار لخطر التسرب اللاإرادي للإشعاعات

                                                 
 .GC(55)/RES/9 ؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريةالمقرار من  2 /12و  12/1 تينالفقر  -1
  .GC(55)/RES/9  من القرار 44، 32،  26 اتالفقر  -2
 .GC(55)/RES/9القرار من  47 ،46تين الفقر  -3
 .GC(55)/RES/9 من القرار 60الفقرة  -4



��� ا��و��ا����� ا���و�� ا������ و�
��	�ت ا:                                   ا�	�ب ا�����  

 

      278 
 

اتفاقية حماية العاملين من الإشعاعات  إبراممنظمة العمل الدولية عن أسفر التعاون بين الوكالة و و 
جوان  17لتدخل مرحلة النفاذ في  1960جوان  22صادق عليها المؤتمر العام للمنظمة في التي المؤينة 
  :، و كان من أهم بنودها ما يلي1962عام 

سلامتهم ضد مين حماية فعلية لصحة العاملين و التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأ -
الإشعاعات المؤينة، بواسطة إصدار قوانين وقرارات تنظيمية أو أية وسيلة أخرى مناسبة لتحقيق 

  .1الغرضهذا 
المؤينة إلى أدنى  التزام الأطراف ببذل أقصى اهودات لتقليل تعرض العاملين للإشعاعات -

العمل على تعديل تدابير حماية العاملين من الإشعاعات المؤينة بما يتماشى مع مستوى ممكن، و 
  .2أحكام الاتفاقية

 ىــــــــــــــــحد أقصالمؤينة، و ات الإشعاعات التزام الأطراف بوضع حد أقصى مسموح به من جرع -
لكميات المواد المشعة المسموح ا، والتي يمكن للعاملين التعرض لها دون خطورة، ومراجعة تلك 

  .3الحدود القصوى دوريا في ضوء المعلومات الجارية
كان لمنظمة الصحة العالمية دور هام في دراسة الآثار الإشعاعية   الصحية في إطار الحمايةو     

لحادث تشرنوبيل، فقد أصدرت عدة دراسات قياسية لآثار تلك الحادثة وتقدير مداها الزمني، 
لتمكين الدول التي تعرضت للإشعاع من اتخاذ الإجراءات العلاجية للتقليل من آثار تلك الحادثة، 

بحث و دراسة الآثار الصحية الناتجة عن الاستخدامات السلمية للطاقة ا بههذا إلى جانب اهتمام
 .النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية دراسات  فقد أجرتمنظمة الأغذية والزراعة أما بشأن التعاون مع    
توصلت لوضع مستويات إرشادية ار الإشعاع النووي على النبات، و في عدد من الدول لمعرفة آث

   .،لمشعة في الأغذية المتداولة في التجارة الدوليةللمواد ا
  التنظيم القانوني لإجراءات الأمان النووي: الفرع الثالث

عملت القوانين الوطنية على ضمان حماية الإنسان من جميع الأضرار التي يمكن أن دد وجوده   
واستقراره، وتضمنت قوانين العقوبات قواعد التجريم والعقاب على مختلف الجرائم، فيما تضمنت 

                                                 
 .اتفاقية حماية العاملين من الإشعاعات المؤينة المادة الأولى من -1
  .اتفاقية حماية العاملين من الإشعاعات المؤينةمن  5المادة   -2
  .اتفاقية حماية العاملين من الإشعاعات المؤينةمن  6المادة  -3
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ت و صدرت حديثا قوانين وتشريعا. نصوص خاصة قواعد حماية البيئة والمعاقبة على الإضرار ا
   ،للحماية والأمان النووي في أغلب دول العالم، سواء ضمن القوانين العامة المنظمة لحماية البيئة

  .أو ضمن نصوص خاصة بالحماية من الأخطار النووية
ونظرا للطبيعة العالمية العابرة للحدود للأضرار النووية، فقد تضافرت الجهود العالمية والإقليمية،    

تضمنت مجموعة من  ،د من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليميةوأثمرت بالتوصل لعد
الإجراءات الواجب على الدول الأطراف الالتزام ا لبلوغ المعايير العالمية التي تكفل فعالية النظام 

  .العالمي للأمان النووي
  الاتفاقيات الدولية المنظمة لإجراءات الأمان النووي : أولا
تحتل الاتفاقيات الدولية موقعا متميزا بين مصادر التشريع النووي، ولعل الباعث الأساسي وراء    

. إبرام الاتفاقيات الدولية النووية هو سعي الدول لدرء المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية واستعمالاا
سوفييتي، وإنما تجاوزت ويؤكد حادث تشرنوبيل هذا الطرح، إذ أن أضراره لم تقتصر على الاتحاد ال

حدوده الجغرافية الشاسعة لتصل إلى أراضي عدة دول مجاورة، الأمر الذي أثار قلقا في كل أنحاء 
أوروبا، بل وخارجها، فكان لزاما على اتمع الدولي السعي بأقصى سرعة ممكنة إلى تطوير 

وفي مقدمتها مسألة الأمان  ،المنظومة القانونية الدولية لتستجيب للتحديات التي طرحها الحادث
    .النووي

لقد أبرزت حادثة تشرنوبيل مواطن القصور في القانون الدولي النووي، ويتعلق الأمر بالآليات    
الإلزامية للتعاون في مواجهة مثل تلك الحادثة، التي تستلزم تضافر جهود كل الدول بالنظر لآثارها 

دث، فعلى الرغم من آثارها السلبية، أعطت الحادثة التي قد تصل إلى مناطق بعيدة عن مكان الحا
دفعا قويا للتعاون الدولي في مواجهة المخاطر النووية، فتم التوصل في ظرف قياسي لا يتجاوز 

عن وقوع حادث  اتفاقية التبليغ المبكر: بضعة أشهر لاتفاقيتين هامتين في مجال الأمان النووي هما
 و اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي ،أو طارئ إشعاعي نووي
، ثم 1987توج التقنين الدولي بالتوصل لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية عام ، لي1986عام 

  .1994اتفاقية الأمان النووي عام 
مصدر  ،و التخلص من النفايات النووية ،تشكل مسألة التصرف في الوقود النووي المستهلكو    

طن  10.000قلق كبير على المستوى الدولي، حيث تبلغ كمية الوقود النووي المستهلك سنويا حوالي 
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، وهي نسبة ضئيلة جدا إذا ما قورنت بالمخلفات الناتجة عن الوقود 2007حسب إحصائيات 
تخلص النهائي من النفايات النووية مليون طن، إلا أنه بفعل صعوبة ال 28الأحفوري المقدرة ب 

ذات المستوى الإشعاعي المرتفع، تبقى مثيرة للجدل، وهو الأمر الذي ساعد على التوصل 
للاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في  النفايات المشعة 

   .1997عام 
ليها عقب حادث تشرنوبيل إلى حصرها في يؤدي تحليل الصكوك الدولية التي تم التوصل إ   

يتعلق اال الأول بتفعيل آليات التعاون الدولي في مواجهة الكوارث  .ثلاث مجالات محددة
وتجريم الأفعال  ،النووية، بينما يتعلق اال الثاني بإنشاء وتطوير الأنظمة الوطنية للأمان النووي

وية، أما اال الثالث فيتعلق بمراجعة قواعد التعويض التي تنطوي على استخدام غير مشروع لمواد نو 
  . عن الأضرار النووية

  التعاون الدولي في مواجهة الكوارث النووية-1
عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حث الدول والمنظمات الدولية لإبرام اتفاقيات دولية    

ولقي مسعى الوكالة قبولا من اتمع الدولي . تنظم التعاون الدولي في مواجهة الكوارث النووية
اتفاقية : انتيجة الآثار والمخاوف التي أعقبت حادث تشرنوبيل، فتم التوصل لاتفاقيتين هامتين هم

في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، واتفاقية تقديم المساعدة في حال التبليغ المبكر 
  .وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي

فتح باب : 1986اتفاقية التبليغ المبكر في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي /أ
 23التوقيع على الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 

أي أشهر بعد حادثة تشرنوبيل، ولم يمض وقت طويل حتى دخلت الاتفاقية حيز  1986ديسمبر 
   .2013سبتمبر  دولة في اية 117 أطرافهاوصل عدد  ،النفاذ

النقص الذي اعترى القانون الدولي، و الذي أبانت عنه حادثة تشرنوبيل،  حاولت الاتفاقية سد   
أن تبلغ ذلك فورا  الثانية على واجب الدولة الطرف التي وقع فيها الحادث النوويفنصت المادة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي أضيرت أو يحتمل أن تضار من الحادث، وأن تزودها 
نصت المادة و . المتاحة لديها، للتقليل إلى أدنى حد ممكن من آثار الحادث النووي بكافة المعلومات

دود الإمكانيات المتاحة على المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإبلاغ في حمن الاتفاقية الخامسة 
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، بينما نصت المادة السادسة على التزام الدولة الطرف بالاستجابة لأي طلب تقدمه لكل دولة
  .لدول الأطراف المتضررة، يتعلق بطلب المزيد من المعلومات أو إجراء المزيد من المشاوراتإحدى ا

وقد كان . من شأن تفعيل الاتفاقية أن يساهم في التعاون الدولي لمواجهة الكوارث النووية   
 عن فعالية الاتفاقية، ومكن اليابان والدولحادث فوكوشيما امتحانا لتلك الإجراءات حيث أبان 

ااورة من تجاوز الكثير من العقبات، والتصدي الفعال لانتشار الإشعاعات النووية من خلال 
  . أجهزة الرصد المقامة في كثير من البلدان

فتح باب  :1986 اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي/ب
 26، ولم تمض خمسة أشهر حتى دخلت حيز النفاذ في 1986سبتمبر  23التوقيع على المعاهدة في 

تعتبر اتفاقية تقديم المساعدة و  .2013 برسبتمفي اية دولة  111، بلغ عدد أطرافها 1986فبراير 
       في جال وقوع حادث نووي ، ترمي إلى تيسير تقديم المساعدة تكملة لاتفاقية التبليغ المبكر

      لة طرف طلب تقديم المساعدة من أي دولة طرف أخرىأو طارئ إشعاعي، إذ يجوز لأي دو 
    أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي من المنظمات الدولية الأخرى، سواء كان الحادث داخل 
أو خارج  أراضيها أو في أراض تخضع لولايتها وسيطرا، مع تحديد نطاق المساعدة المطلوبة 

     تبت فورا في الطلب الموجه إليها، طلب منها المساعدة أن تدولة طرف تلتزم كل و . 1ونوعها
وتحدد نطاق المساعدة التي يمكنها تقديمها سواء مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة 

      .2الذرية
وتضطلع الوكالة بدور هام في مجال تطبيق الاتفاقية، إذ تقوم بتنسيق المساعدة وتبادل المعلومات    

ووضع البرامج لرصد الإشعاعات وتقيم الاتصال المطلوب  لتقارير وإعداد خطط الطوارئونشر ا
  .3مع المنظمات الدولية الأخرى بغية الحصول على المعلومات والبيانات الملائمة وإتاحتها للدول

  :إنشاء وتطوير الأنظمة الوطنية للأمان النوويالعمل على  -2
نظرا للطبيعة غير الملزمة للقواعد الإرشادية للأمان النووي، سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية    

من جهة أخرى لحث الدول على إنشاء وتطوير أنظمتها الوطنية للأمان النووي، بناء على مجموعة 

                                                 
 .تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقية ن م 2/1،2المادة -  1
 .تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقية ن م 2/3،4المادة -  2
 .تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقية  منالمادة الخامسة  -  3
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الوطنية ية بين النظم القانونمن القواعد تم إدراجها في معاهدات دولية من أجل تحقيق الانسجام 
   .للأمان النووي

ودخلت حيز  1994سبتمبر  20فتح باب التوقيع على الاتفاقية في  :1994اتفاقية الأمان النووي /أ
وبما أن  .2013 دولة طرف مع اية سبتمبر 76أطرافها صل عدد لي، 1996أكتوبر  24النفاذ في 

تحسين إجراءات الأمان بالمنشئات النووية تتعلق أساسا بمدى انسجام تشريعات الدولة المعنية مع 
فيما  إتباعهاالمعايير الدولية، فقد حرصت المعاهدة على تحديد التزامات الدول الأطراف الواجب 

  . الإشعاعية اد والبيئة من المخاطريتعلق بتشييد واستغلال المنشئات لضمان حماية الأفر 
  :كان من أهداف الاتفاقية المنصوص عليها في المادة الأولى ما يلي: أهداف الاتفاقية-
تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي في مجال الأمان النووي ليشمل التعاون التقني فيما بين -   

  ؛الدول
المنشئات النووية، لضمان حماية تعزيز أمان المفاعلات النووية بإنشاء دفاعات فعالة في  -   

  ؛العاملين والجمهور و البيئة من الإشعاعات النووية
الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حال  -   

  .1حدوثها
لأجل بلوغ الأهداف المحددة في الاتفاقية نصت على مجموعة من : التزامات الأطراف-

قاة على عاتق الدول الأعضاء أهمها ما تعلق بالإطار التشريعي والرقابي الواجب على الالتزامات المل
  :الأطراف بلوغه، ويشمل ما يلي

 :إنشاء إطار تشريعي ورقابي لتنظيم أمان المنشئات النووية على أن يتضمن ما يلي-     
  ؛لوائح وطنية للأمانوضع متطلبات و -     
      يتعلق بالمنشئات النووية وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدونوضع نظام للترخيص فيما -     
 ؛رخصة     
  وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشئات النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية -     
 ؛وشروط أي رخص        
  ،شروط الترخيص بما في ذلك التعليق أو التعديل أو الإلغاءإنفاذ اللوائح و -     

                                                 
 .الأمان النووي المادة الأولى من اتفاقية -1
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  إنشاء هيئة رقابية مستقلة مع منحها السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية -     
 .1لاضطلاعها بتنفيذ الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة السابعة     

كل  في مجال حماية العاملين والجمهور من التعرض للإشعاعات، نصت الاتفاقية على التزام -
د باتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات طرف متعاق

عدم تعرض أي فرد ستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، و الناجمة عن المنشأة النووية في أقل م
  .2لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة

الدول الأطراف يتبين أن الاتفاقية تستهدف  من خلال الالتزامات الملقاة على: تقييم الاتفاقية-
في المقام الأول تحسين إجراءات الرقابة والتفتيش الوطنية، باعتبارها عاملا مساعدا في تسهيل 
إجراءات الرقابة الدولية، فمن شأن تكفل السلطة الرقابية في الدولة بجمع معلومات صحيحة عن 

        ية، ومسك محاسبة دقيقة لتلك المواد والخامات،المواد والمعدات النووية في المنشئات النوو 
وإنشاء أنظمة دفاعية قوية أن يسمح بالتكفل العاجل بالحالات أو الحوادث الطارئة والتقليل من 

بينما يتمثل أهم انتقاد للاتفاقية  ،ون الدولي في مواجهة تلك الطوارئأضرارها، كما يسهل التعا
    مدى التزام الأطراف بتنفيذ ومتابعة التعهدات المتضمنة في الاتفاقية،  أا لم تنشأ أي هيئة لمتابعة

  .3وتركت ذلك للمؤتمرات الاستعراضية التي تعقد دوريا بين الدول الأطراف
على أهمية المراجعة الدورية  2012وقد دل الاجتماع الاستثنائي للدول الأطراف المنعقد عام   

لمعايير الأمان، حيث جرى تنقيح الوثائق الإرشادية الخاصة بالاتفاقية بغية تعزيز فعالية عملية 
   .4الاستعراض وجعل الوثائق الوطنية أكثر شمولا

أمان التصرف في   الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك و/ب
بما أن اتفاقية الأمان النووي جاءت مقتصرة على تنظيم إجراءات الأمان : 1997 النفايات المشعة

                                                 
  .الأمان النووي من اتفاقية 8و  7 تينالماد -1
 .الأمان النووي من اتفاقية 15المادة  -2

3 - Claude IMPERIALI éd. L’effectivité du droit international de l’environnement ; 
contrôle de la mise en œuvre des conventions internationales. Coopération et 
développement, Ouvrage publié avec le concours du ministère français de 
l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. Paris, p. 29-30. 

 )GC(57)/3الوثيقة (، 2012لعام  للطاقة الذرية التقرير السنوي للوكالة الدولية -  4
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بالمنشئات النووية، فقد تم تكملتها باتفاقية أخرى لبلوغ مستوى عال من الأمان بمناسبة التصرف 
  .في الوقود المستهلك أو التخلص من النفايات النووية

خلال الدورة الحادية والأربعون  1997سبتمبر 29 فتح باب التوقيع على الاتفاقية في فيينا يوم   
 الدولية للطاقة الذرية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب مؤتمر دبلوماسي رعته الوكالة

1997سبتمبر  5إلى  1خلال الفترة من
، وتنطبق على الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن 1

النووية المدنية، وبالطبع فإن النفايات يتم تصنيفها إلى عدة أنواع تختلف من تشغيل المنشئات 
لية للتخلص حيث طبيعتها وشدا وتأثيرها على الإنسان والبيئة، فينبغي اتخاذ التدابير الوطنية والدو 

 .سليم بيئيامنها على نحو مأمون و 
عليها في معايير الأمان الدولية  اعتمدت الاتفاقية في مرجعياا جملة من المبادئ المنصوص   

المتعلقة بالإشعاعات المؤينة وأمان التصرف في النفايات المشعة، بالإضافة إلى أهداف جدول 
في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية  بريو ديجانيرو الذي أكد  1992أعمال القرن المعتمد عام 

  . 2ى نحو مأمون بيئياعلى الأهمية القصوى للتصرف في النفايات المشعة عل
  :نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن من أهدافها ما يلي:أهداف الاتفاقية-
بلوغ مستوى عال من الأمان في التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، من خلال تعزيز -

 ؛فيما يتصل بالأمانالتدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني 
ضمان وجود دفاعات فعالة في جميع مراحل التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات -

المشعة ضد الأخطار المحتملة لحماية الأفراد واتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، 
 المساس بقدرة الأجيالالآن وفي المستقبل، على نحو يستجيب لحاجيات الجيل الحاضر دون 

 ؛تطلعااالقادمة على تلبية احتياجاا و 
الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حال حدوثها -

 .3النفايات المشعةاحل التصرف في الوقود المستهلك و أثناء أي مرحلة من مر 
تضمنت الاتفاقية ثلاث فئات من الالتزامات الواقعة على الدول  :التزامات الدول الأطراف-

                                                 
    العشرين من وثائق التصديق الخامسة و  ن تاريخ إيداع الوثيقةمن الاتفاقية على أن يسري مفعول الاتفاقية في اليوم التسعين م 40تنص المادة  -1

 .أو القبول أو الموافقة، بما في ذلك وثائق خمس عشرة دولة لدى كل منها محطة عاملة للقوى النووية
 .أمان التصرف في  النفايات المشعةمان التصرف في الوقود المستهلك و المشتركة بشأن أ ديباجة الاتفاقية -2
   .أمان التصرف في  النفايات المشعةمان التصرف في الوقود المستهلك و المشتركة بشأن أ الاتفاقية منالمادة الأولى   -3
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الأطراف، تتعلق الفئة الأولى بالسياسة العامة، بينما تحدد الفئة الثانية عددا من الالتزامات 
  .التنظيمية، أما الفئة الثالثة فهي ذات طبيعة تقنية

التزام الدول الأطراف المتعاقدة باتخاذ  11إلى  4جاء في المواد من : التزامات السياسة العامة
الإجراءات المناسبة التي تضمن حماية الأفراد واتمع والبيئة من المخاطر الإشعاعية الناتجة عن 
التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات النووية، وضمان إجراء التحسينات المناسبة على 

الأمان النووي أثناء تصميم وتشغيل المرافق النووية أنظمة الأمان النووي، وأن تراعى معايير 
  .الجديدة

التزام الأطراف المتعاقدة بإقامة الإطار التشريعي  20و 19تضمنت المادتين : التزامات تنظيمية
   والرقابي الذي يتكفل بتنظيم إجراءات التصرف في الوقود النووي  المستهلك والنفايات النووية، 

  .الرقابيعلى تنفيذ ذلك الإطار التشريعي و بية التي تتولى الإشراف وإقامة الهيئة الرقا
تعرضت عدة مواد لتحديد المعايير التقنية المرتبطة باختيار مواقع  : التزامات ذات طبيعة تقنية

المنشئات، ومراعاة العوامل البيئة، والإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الغلق النهائي لمرافق تخزين 
  .1هلكالوقود المست

من أجل التحقق من التزام الدول الأطراف بما تفرضه بنود الاتفاقية تبنى : الدولية نظام المراقبة-
للإجراءات التي (PEER REVIEW ) فريق الخبراء الذي قام بإعداد الاتفاقية نظام المراقبة الدولية 

. التصرف في الوقود النووي المستهلك وأمان التصرف في  النفايات المشعةتعتمدها الدول في مجال 
يكون من واجب كل دولة طرف أن تقدم تقريرا خلال الدورات  32و 30فبمقتضى المادتين 

الاستعراضية للمعاهدة تبين فيه الإجراءات التي اتخذا بصدد تنفيذ الالتزامات المتضمنة في 
ديمها أمام محتويات التقارير التي يجب على الدول الأطراف تق 32وقد عددت المادة  .2الاتفاقية

والنفايات  بالتصرف في الوقود المستهلكالسياسات والممارسات المتعلقة  هيالدورة الاستعراضية و 
  .المشعة

                                                 
المتعلق بتسيير النفايات المشعة صلاحيات محافظة الطاقة الذرية  2005أبريل  11المؤرخ في  119 -05في الجزائر حدد المرسوم الرئاسي رقم  - 1

الصادر  27العدد  ،.ج.ج.ر.ج(باعتبارها الهيئة الرقابية في مجال تسيير النفايات المشعة، كما حدد إجراءات الحفظ والتخلص من النفايات المشعة 
 ).م2005أبريل  13ه الموافق  1426ربيع الأول عام  04في 

2 - Amelia de KAGENECK, La convention commune sur la sureté de la gestion du 
combustible usé et sur la sureté de la gestion des déchets radioactifs, RGDIP, 
Vol.102,  no1,  1998, p.153. 
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ألقت  لمتابعة سياسات الدول في مجال التصرف في الوقود النووي المستهلك والنفايات النووية   
الفقرة الثانية من نفس المادة التزاما على الأطراف بتقديم بيان تفصيلي عن مرافق الوقود المستهلك 
وأماكن التخلص من النفايات المشعة، بالإضافة إلى كشف كمي للوقود المستهلك والنفايات 

  .الخاضعة للاتفاقية
المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود لقد كان موضوع التقارير الوطنية المقدمة بموجب الاتفاقية   

 ،     النووي المستهلك وأمان التصرف في النفايات النووية محور نقاشات بمناسبة إعداد الاتفاقية
1994إذ اعتبرها البعض أا تتعارض مع نظام التقارير الذي تتضمنه اتفاقية الأمان النووي لعام 

1
، 

التي تنص مادا الخامسة على تعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير خلال الاجتماعات 
الاستعراضية تتضمن ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتنفيذ الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية،  

طلب إيضاحات تقدمه الدول الأطراف من تقارير و لأي طرف مناقشة ما  20كما تجيز المادة 
      .بشأا

تناول المؤتمر الاستعراضي الرابع  :مدى فعالية المعاهدة في ضوء حادث فوكوشيما النووي-
مدى فعالية الإجراءات  2012مايو /آيار 23إلى  14لأطراف المعاهدة المنعقد بفيينا في الفترة من 

الوطنية المتخذة في مجال ضمان أمان التصرف في الوقود النووي المستهلك وأمان التصرف في 
واستنتج أن تلك الإجراءات قد وفرت نظاما دوليا متكاملا لحماية الإنسان  ،النفايات النووية

إقامة  ول الأطراف بتشجيعونظام البيئة، وعززت نظام الأمان النووي المبني على التعاون بين الد
ا ا فوريً وأفادت تقارير عدة دول أطراف أا أجرت تحليلا أوليً  .مستودعات مشتركة للنفايات

النفايات على ضوء السيناريوهات التي شهدها  التخلص منلمرافقها المتعلقة بالوقود المستهلك و 
    اعتبرت أن تحليل استراتيجياا الوطنية لم يكشف عن أي مواطن قصور حادث فوكوشيما، و 

أنه  من جهة أخرى ولاحظ الاجتماع .أو مخاطر من شأا أن تدعوا لاتخاذ أي إجراءات استثنائية
الوقود النووي المستهلك إلا أن ال التصرف في النفايات المشعة و على الرغم من إحراز تقدم في مج

ازالت قائمة، منها توافر القدرة على خزن الوقود المستهلك، وإنجاز الحلول الكفيلة هناك تحديات م
  .2بالتخلص من هذه النفايات

                                                 
1 - Amelia de KAGENECK , op.cit., p.154.  

تقرير الاجتماع الاستعراضي الرابع للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان : راجع كلا من - 2
 .، مرجع سابق2012الذرية لعام التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة ).  JC/RM4/04/REV.2الوثيقة (التصرف في النفايات المشعة، 
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ورغم أن مؤتمر الاستعراض الأخير قد ألح على ضرورة إجراء بعض التحسينات على أنظمة   
التصرف في النفايات المخزنة على المدى الطويل وضرورة إيجاد حلول إقليمية للتخلص من مختلف 

اهدة النفايات المشعة، وهي المسائل التي بقيت عالقة منذ المؤتمرات الاستعراضية الأولى، إلا أن المع
تبقى تشكل صكا دوليا هاما في مجال حماية الصحة العامة والبيئة من المصادر الإشعاعية، وتتيح 
إطارا دوليا للرقابة والتعاون في مجال التخلص من النفايات المشعة والتصرف في الوقود النووي 

  .  المستهلك
  عن الأضرار النووية المسؤوليةإعادة النظر في قواعد -3
نظاما متكاملا للتعويض  1963واتفاقية فيينا عام  1960كلا من اتفاقية باريس عام لقد أرست    

عن أضرار الطاقة النووية السلمية، إلا أن الحقائق التي تكشفت للعالم عقب حادثة تشرنوبيل أدت 
إلى إعادة النظر في قواعد المسؤولية والتعويض عن الأضرار الكارثية للطاقة النووية، وأخذت بعين 

ما الي للتعويض عن تلك الأضرار، كالاعتبار دور الدولة وأنظمة التأمين في توفير الضمان الم
  .المدة القانونية للمطالبة بهأعادت النظر في سقف التعويض و 

نظرا للنقائص التي كشف : البروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس /أ
تم توحيد  عنها حادث تشرنوبيل بشأن مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسؤولية النووية

المبرمة في الإطار الأوروبي تحت إشراف منظمة  1960قواعد المسؤولية بين اتفاقية باريس لعام 
المتميزة بالصبغة العالمية والمبرمة  1963التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، واتفاقية فيينا لعام 

 . تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
توكول المشترك في مؤتمر دبلوماسي عقد بالتنسيق بين الوكالة والمنظمة في فيينا في تم اعتماد البرو    
  .1992أبريل  27وفتح البروتوكول للتوقيع في نفس التاريخ ليدخل مرحلة النفاذ في  1988سبتمبر  31
كان الهدف الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من ديباجة البروتوكول هو إزالة    

ولذلك نصت المادة . التناقضات الناشئة عن تطبيق الاتفاقيتين معا على الإشكال النووي الواحد
 على انطباق إما اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا إحداهما دون الأخرى على الإشكال هالثالثة من

وفي حالة وقوع إشكال نووي في منشأة نووية . النووي الواقع في أراضي طرف في إحدى الاتفاقيتين
أما إذا وقع . 1تنطبق الاتفاقية التي تكون الدولة التي تقع في أراضيها تلك المنشأة طرفا فيها

                                                 
 .من البروتوكل المشترك 3/2المادة  -  1
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تي تقع في الإشكال النووي خلال النقل الدولي تنطبق الاتفاقية التي تكون طرفا فيها الدولة ال
    . 1أراضيها المنشأة النووية التي يكون مشغلها مسؤولا إما بموجب اتفاقية باريس أو اتفاقية فيينا

الدول الأطراف كلا من الاتفاقيتين على   سريان نصوصونصت المادة الرابعة من البروتوكول على 
    .في الاتفاقية الأخرى

أنشأ  1989في فبراير : المدنية عن الأضرار النوويةتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية /ب
مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لجنة دائمة لدراسة المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية فيينا 

واقتراح ما يلزم من تعديلات لجعلها تتلائم مع التطورات التي عرفها القانون النووي لما  1963لعام 
ومشروع اتفاقية  ،وبالفعل تم تقديم اقتراح مشروع بروتوكول لتعديل الاتفاقية .بعد تشرنوبيل

   .1997في أبريل عام  التعويض التكميلي
لإقرار بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا،  1997سبتمبر  12إلى  8عقد مؤتمر دبلوماسي في الفترة من    

  .2003أكتوبر  4ليدخل حيز النفاذ في  1997سبتمبر  29وفتح باب التوقيع عليه في فيينا في 
من أهم البنود التي تضمنها بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا إعادة تحديده لمفهوم الضرر النووي    

، وامتداد النطاق الجغرافي لسريان الاتفاقية لأي منطقة من العالم، بالإضافة إلى رفع 2بـأكثر دقة
أي ما يعادل  (.D.T.S)مليون وحدة سحب خاصة  300سقف التعويض الذي يتحمله المشغل إلى 

هذا إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة رصد مبالغ إضافية  مليون دولار أمريكي، 435
تقيم على أساس القوة النووية للدولة ومساهمتها في ميزانية و  للتعويض تساهم ا الدول الأطراف

سنة المدة  30 إلى لمطالبة بالتعويض مدد البروتوكولالحدود الزمنية لبخصوص و .3الأمم المتحدة
، أما عن الحدود المكانية فقد اعتبر القانونية في حالة الوفاة أو الأضرار التي تصيب الأشخاص

البروتوكول أنه في حال وقوع حادث نووي في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في المنطقة المتاخمة 
   .4وحدها المختصة في قضايا التعويض عن الضرر النووي تكون محاكم الدولة الساحلية هي

                                                 
 .من البروتوكل المشترك 3/3المادة  -  1
 .1997سبتمبر  29من بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا المعتمد في   2/2المادة  -  2

3-Marie-Béatrice Lahorgue, Vingt ans après Tchernobyl : un nouveau régime 
international de responsabilité civile nucléaire, Revue trimestrielle Lexis-Nexis, 
Juriclasseur-LDI, 1er Trimestre 2007, p.110. 

  .من بوتوكول تعديل اتفاقية فيينا 7المادة  -  4
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اعتمدت اتفاقية التعويض التكميلي : 1997 اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية/ج
لتضع أسس نظام عالمي للمسؤولية يعزز التدابير التي نصت عليها   1997عن الأضرار النووية عام 

كلا من اتفاقيتي باريس وفيينا، ويكمل نظام التعويض عن الأضرار النووية بتحمل الأطراف 
       .المتعاقدة جزءا من التعويض في حال عدم كفاية التعويض المقدم من المشغل لتغطية الخسارة

مل الموارد العمومية للدول الأطراف تلك النفقات بقدر المساهمات وتقضي نصوص الاتفاقية بتح
  . 1المنصوص عليها بموجب الاتفاقية

وعلى الرغم من أهمية الاتفاقية في توفير الضمان المالي الكافي لمواجهة أي مخاطر نووية،فإا لم    
ومن شأن . الاتفاقية تدخل بعدُ مرحلة النفاذ لعد اكتمال التصديقات التي تتطلبها المادة  من

 إسراع الدول في التصديق عليه أن يعزز النظام القانوني الكفيل بتشجيع المستثمرين على الإقبال 
لى برامج الطاقة النووية السلمية، على الرغم من أن الأضرار الفعلية قد تتجاوز بكثير نبالغ ع

رار الناجمة عن حادث فوكوشيما فقد أشارت بعض التقديرات للأض. التعويض المحددة في الاتفاقية
   .2تريليون ين ياباني 8.7من  لأكثر 2011عام 

  لإجراءات الأمان النوويالداخلية  اتالتنظيم: ثانيا 
حسن اختيار  تنظيم ومتابعة الأنشطة النووية في الدولةإقامة و يفرضها  المتطلبات التيمن أهم    

، كما تقتضي السرعة في اتخاذ للأمان النوويإنشاء سلطة مستقلة مواقع المنشئات النووية، و 
        ، الإجراءات المتعلقة بالأمان النووي تحديد المسؤوليات في حال التأهب والتصدي للطوارئ

وتنظيم إجراءات النقل المأمون للمواد المشعة، وإجراءات الخزن والتخلص من الوقود النووي 
  .المستهلك والنفايات المشعة

واضطلاعها بالمهام المسندة لها في إطار التنظيم القانوني الوطني  سلطات الأمان النوويإن إنشاء   
يشكل ضمانة قوية لالتزام الدول بالمعايير العالمية التي  ،لاستخدامات الطاقة النووية السلمية

                                                 
ليون وحدة سحب خاصة يتحملها المشغل،     م 300المستوى الأولى حدد بسقف : ين من التعويضيحددت اتفاقية التعويض التكميلي مستو - 1

أما المستوى الثاني ). من الاتفاقية 3المادة ( وفي حال عدم كفاية أموال المشغل لتغطية الخسائر تتولى الدولة الطرف التي تقع ا المنشأة تغطية الفرق
ألزمت الأطراف بإنشاء صندوق دولي يتكفل بتلك  مليون وحدة سحب خاصة فإن الاتفاقية 300فيكون عندما تتجاوز دعاوى التعويض مبلغ 

 ).   من الاتفاقية 4المادة ( التعويضات، تكون فيه مساهمات الدول الأطراف بقدر عدد محطاا النووية
  .973.، صمرجع سابقمحمد علي الحاج،  -  2
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 مختلف ويحقق الانسجام بين الإجراءات المتبعة فيالنووية،  الكوارثيفرضها القانون الدولي لمواجهة 
  .الدول في مواجهة تلك الكوارث المحتملة

  :اختيار الموقعو  تصميم المفاعلات النووية-1
لقد أبرزت الحاجة إلى اعتماد أقصى معايير السلامة النووية ضرورة البحث عن أنجع    

التصميمات للمفاعلات النووية، لجعلها تتناسب مع قدرات الدول الاقتصادية من جهة،           
كما تبحث الدول في . وإمكانياا في التصدي للحوادث النووية والإشعاعية من جهة أخرى

ر المواقع لتأمينها من أي اعتداء محتمل سواء من طرف مجموعات إرهابية، أو حتى إجراءات اختيا
كما وقع بالنسبة للمفاعل النووي العراقي تموز   معادية،تطالها من طرف دول قد من اعتداءات 

  .1981عام حينما تعرض للاعتداء الإسرائيلي 
تختلف الآراء حول أنجع التصميمات المناسبة للمحطات النووية : تصميم المفاعلات النووية/أ

الجديدة ، فهناك من يرى أن تكون المحطة أكبر ما يمكن دف تحقيق أعلى أداء ممكن بالنظر إلى 
ميقاواط سيكون حتما أقل تكلفة من بناء محطتين  1000التكلفة المنخفضة فبناء محطة باستطاعة 

منهما، بينما يركز البعض على معايير السلامة والأمان خاصة في ميقاواط لكل  500باستطاعة 
الدول النامية، حيث ستكون المحطات ذات الإستطاعات المنخفضة أقل تعقيدا، ويكون من 

  .1السهولة بمكان تبريد هذه المحطات بالاعتماد على ظاهرة التبريد بالحمل الطبيعي
ا الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن إجمالا اعتمادا على معايير السلامة والأمن التي حدد

  :تحديد جملة الخصائص الواجب توفرها في المحطات النووية كما يلي

 ؛خفض نسبة حدوث أضرار بقلب المفاعل -

  ؛تصميم المحطات المقاومة لجميع الحوادث، بما فيها الشديدة الخطورة والنادرة الحدوث -

المنطلقة للبيئة في حال وقوع أقل ما يمكن، مما يساعد ضمان أن تبقى كمية الإشعاعات  -
 ؛على احتواء الحادث وحالات الطوارئ

 الإنسانتخفيض العبء على المشغل أثناء وقوع حادث، من خلال تحسين الواجهة بين  -
                                                 

إلى أعلى بسبب انخفاض  ، فعندما تسخن كتلة من الماء في مكان محدود فإا ترتفع ابي على ظاهرة الجاذبية الأرضيةتعتمد ظاهرة الحمل الإيج -1
هكذا يتم دوران د وبط إلى الأسفل بسبب الجاذبية و ، لكن بعد أن تبرد الكتلة الأولى تعو ء الأقل برودة ذو الكثافة الأعلىيحل محلها الماكثافتها، و 

الجيل الجديد من المفاعلات تشرنوبيل و خميس،  إبراهيم :راجعفيها الحرارة مثل قلب المفاعل،  طبيعي يتم بواسطته تبريد المنطقة التي تتولد
 . 81.الآداب، الكويت، صقافة والفنون و ، الس الوطني للث2013، مارس41، الد 3، مجلة عالم الفكر، العدد النووية
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  ؛والآلة

 ؛أنظمة تحكم رقميةاعتماد أجهزة قياس و  -

التبريد الذاتي أثناء الحوادث  اعتماد أنظمةات كبيرة المياه بالمحطة و ضمان توفر مخزون -
 .1للتخفيف من آثار الحوادث

لقد توصلت الأبحاث العلمية إلى عدة نماذج للمفاعلات ذات الاستطاعة المنخفضة تمتاز بصغر    
الجيل  حجمها وقلة عدد مكوناا وإمكان إنتاجها على شكل وحدات متماثلة، ويتوقع لمفاعلات

وسرعة البناء والتركيب،  ،وسهولة تشغيلها ،أن تؤدي دورا مستقبليا نظرا لبساطة تصميمها  الرابع
ومن أهم الميزات  .)عاما 60( إلى جانب توفرها على معايير الأمان الذاتي وطول عمرها التشغيلي

يمكن بناؤها تحت  ،التي يوفرها هذا النوع من المفاعلات أا مصممة على شكل وحدات صغيرة
مما يجعلها أقل عرضة للزلازل والهزات الأرضية ، كما يمكن تشغيلها بواسطة  ،سطح الأرض

نيوم، مما يساهم في التقليل من حجم النفايات النووية، كما يمكن و المخصب والبلوت اليورانيوم
  .2تشغيلها بواسطة النوريوم أيضا الذي لا يصلح لإنتاج الأسلحة النووية

   مان الموقعأ -2
تشترط معايير الأمان مراعاة أن يكون موقع المنشأة النووية بعيدا عن مناطق التكدس السكاني    

كما يراعي أن يكون قريبا من البحار أو   ،والمواقع الإستراتيجية والعسكرية ،ومناطق الزلازل والآثار
البحيرات لاستخدام مياهها في التبريد، كما تبنى المحطات النووية على قواعد خراسانية مزودة 

  .بتجهيزات مقاومة للزلازل
 ،ويتم اختيار المواد الداخلة في تصنيع أجزاء المحطات النووية من أجود الخامات التي تمتاز بنقائها  

  .للضغط والحرارة والإشعاع والصدأ والتفاعل مع مواد أخرىومقاومتها 
   :ما يلي من أهم القواعد الواجب مراعاا في تصميم المفاعلات النووية

يقوم على تعدد مستويات الحماية للوقود النووي لمنع التسرب الإشعاعي : مبدأ الدفاع في العمق-
 .أثناء احتراق الوقود 

تستخدم بالمفاعلات النووية مواد تتميز بتحقيق : خاصية الأمان الذاتي للمواد المكونة للمفاعل-

                                                 
 .82 – 81.، صسابق  مرجع ،خميس إبراهيم -1
 .86. ، صرجع المنفس  -2
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أماا الذاتي فتعمل على خفض ووأد التفاعلات النووية أثناء الحوادث مما يؤدي إلى وقف انطلاق 
  .الحرارية والإنبعاثات الإشعاعيةالطاقة 

عند وقوع أي حادثة تميل هذه الأجهزة للعمل : خاصية الأمان السلبي لمكونات أجهزة المحطة -
 .ذاتيا مما يقلل من احتمالات انفجار المحطة

وجود عطل أو تلف لأي من مكونات منظومات  عند: من لمكونات المفاعللآمبدأ الايار ا –
صرف تلك المكونات بصفة آلية آمنة مما المفاعل مثلما يحدث عند انقطاع التيار الكهربائي تت

  .1يؤدي إلى وقف التفاعل
    :تحديد صلاحياتها إنشاء سلطات الأمان النووي و-2
من أهم المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون النووي في الدولة تشكيل سلطة مستقلة    

والنظم المتعلقة بموضوع الأمان للأمان النووي، يكون لها الصلاحيات القانونية لوضع اللوائح 
النووي، ومنح التراخيص وسحبها، وتفتيش المنشئات النووية والإشعاعية، وفرض الاشتراطات 

ولكي تقوم السلطة بالمهام المسندة لها بكل حرية ينبغي أن تتمتع  .الجديدة لتدعيم الأمان النووي
  .مواجهة المشغلين من جهة أخرى بالاستقلال الكافي في مواجهة السلطة العامة من جهة، وفي

ويبدو استقلال سلطة الأمان النووي عن السلطة العامة في عدم خضوعها لأي تعليمات بمناسبة   
قيامها بالمهام المسندة لها، أما استقلالها عن المشغلين فيبدو من خلال عدم قيام أعضائها بأي 

، أو أن تكون لهم مصلحة في أي نشاط أو وظيفة خاصة بتطوير أو استخدام الطاقة النووية
  .2مشروع مرتبط بمجالات استغلال الطاقة النووية

لقد أنشئت سلطة تنظيم الأمان النووي في عدة دول، منها لجنة التنظيم النووي في الولايات    
، واللجنة الكندية للأمان 2006، وسلطة الأمان النووي في فرنسا عام 1974المتحدة الأمريكية عام 

 ،2010، كما أنشئت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر عام 2007النووي في سويسرا عام 
والهيئة الاتحادية للرقابة النووية في  ،2007وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الأردن عام 

بموجب المرسوم الرئاسي  في الجزائر ريةمحافظة الطاقة الذو ، 2009الإمارات العربية المتحدة عام 
   .2007الصادر عام  07/279

                                                 
 .و ما بعدها 256. ، صمرجع سابقزين العابدين متولي،  -  1
البترول والطاقة، هموم عالم  -، أعمال المؤتمر السنوي الثاني عشر لكلية الحقوقالإطار القانوني للأمن النوويمحمد محمد عبد اللطيف،  - 2

 .107.، ص.2008أبريل  3-2، جامعة المنصورة، مصر، -واهتمامات أمة
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وتباشر سلطات تنظيم الأمان النووي نشاطها بوضع اللوائح النووية، المتضمنة لمتطلبات    
الترخيص للمنشئات النووية، وتحديد متطلبات الأمان والتشغيل بعد الترخيص، كما تضع دلائل 

لوائح النووية، وأخيرا تختص بوضع المعايير الفنية المتطلبة في طرق إرشادية تبين كيفية تطبيق ال
  .1التشغيل والجودة والاختيار والأداء

حدد سلطات محافظة الطاقة الذرية في الجزائر  279-07وتجدر الإشارة أن المرسوم الرئاسي رقم    
  :فيما يلي

تعديلها أو تعليقها      تسليم رخص النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة أو  -
 أو سحبها؛

 إعداد ومسك السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وجرد المواد النووية؛ -

القيام بالرقابة وعمليات التفتيش في المنشئات المتواجد بداخلها مصادر الإشعاعات المؤينة  -
 أو المواد النووية؛

 طرف مستعملي مصادر الإشعاعات المؤينة؛المعدة من المصادقة على أجهزة الأمان والأمن  -

مساعدة السلطات المختصة في المواضيع المرتبطة بأمان وأمن مصادر الإشعاعات المؤينة       -
 وتسيير حالات الطوارئ الراديولوجية والنووية؛

إعداد البرنامج التقديري لرخص حيازة واستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة والبرنامج  -
  . 2النشاطات المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة السنوي لتفتيش

بموجب القوانين الوطنية يلتزم المشغل باحترام المعايير والإرشادات التي تضعها سلطة تنظيم    
الأمان النووي في الدولة، كما يلتزم بإجراء عمليات تقييم الأمان من خلال اختبار تحليل المخاطر 

  .3رفق النووي، وإعداد خطة للطوارئ للوقاية من الأخطار المحتملةضمن فترات دورية طيلة عمر الم
  :التأهب والتصدي للطوارئ-3

قد تتعرض المرافق النووية في أية لحظة لحدوث تسربات للإشعاع النووي سواء خلال النشاط    

                                                 
المؤتمر السنوي الحادي والعشرين، الطاقة بين ، الضمانات الإدارية للاستخدام السلمي للطاقة النوويةعلاء حسن علي، أحمد عودة محمد،  - 1

  .544.، ص2013 مايو 21-20 جامعة الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، ، القانون والاقتصاد
 .279-07من المرسوم الرئاسي  مكرر 4المادة  -  2
 .و ما بعدها 569. ، صمرجع سابقعلاء حسن علي، أحمد عودة محمد،  -  3
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لمثل العادي نتيجة خلل في التشغيل أو خطأ العاملين، أو بسبب تخريبي متعمد، فيستلزم التصدي 
تلك الحوادث الإشعاعية إقامة نظام محكم للتصدي للطوارئ، كون الآثار الضارة لتلك الحوادث 

ويمكن أن تمتد إلى مسافات بعيدة وتمس بالبيئة ااورة، وقد تصل إلى  ،قد لا تقتصر على المنشأة
  . أقاليم دول أخرى مجاورة

يمي وقانوني يكفل وضع وتنفيذ يتطلب تنظيم عمليات التصدي للطوارئ وجود إطار تنظ   
ويتيح التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية  ،الدوليخطط للطوارئ على الصعيد الوطني و 

  .المختصة
ويقع على جميع الكيانات التي تضطلع بأنشطة نووية في الدولة التزام قانوني بتكوين وتأهيل    

عمليات داخلية للتأهب، والاستعانة بأجهزة الموظفين والعاملين لمواجهة حالات الطوارئ، وتنظيم 
وتلقي كلا من اتفاقية  .الدولة كفرق الإطفاء إذا تعذر على التدابير الداخلية مواجهة الحالة الطارئة

والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في  1الأمان النووي
راف المتعاقدة باتخاذ إجراءات ملائمة لإعداد خطط التزامات على الأط 2النفايات المشعة

وتزويد السكان والسلطات  ،للطوارئ، واختبار تلك الخطط قبل التشغيل الفعلي للمنشأة
     .المختصة التابعة للدولة بالمعلومات اللازمة لأغراض التخطيط للطوارئ والتصدي لها

  :ضمان النقل المأمون للمواد المشعة-4
    يشمل أمان النقل للمواد المشعة التزام بالوقاية من الإشعاعات أثناء النقل البري أو البحري    

أو الجوي الداخلي والدولي بواسطة تدابير خاصة تتعلق بوضع الأختام والعلامات الخاصة بالمواد 
. يات الإشعاعشحن والتفريغ، ومراعاة الأنظمة الخاصة التي تحدد مستو ال شروطوإحكام  النووية،

وفي حالة وقوع حادث نووي أو حادثات أثناء نقل المواد تراعى أحكام الطوارئ على النحو الذي 
وينبغي في . تقرره المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة، بغية حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة

شحنات المرسلة، كما هذا الصدد أن يتخذ المرسل كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير تفتيش ال
         ينبغي للسلطة المختصة في الدولة وضع اللوائح والتنظيمات التي تحدد مستويات الإشعاع 

                                                 
من اتفاقية الأمان النووي على التزام الأطراف المتعاقدة بوضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه، وضمان تزويد السكان  16نصت المادة  - 1

كما نصت والسلطات المختصة في الدول الواقعة في المناطق ااورة للمنشأة النووية بالمعلومات المناسبة عن التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ،  
 . لدول الأطراف التي لا توجد بأراضيها أي منشئات نووية بوضع واختبار خطط للطوارئ في أراضيهاعلى التزام ا

 ).INFCIRC/546 :الوثيقة(  اتفاقية الأمان النوويمن  25  المادة - 2
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  .1أو التلوث، والإبلاغ عن أي حالة لعدم الامتثال
أما مسؤولية الدولة في مجال النقل المأمون للمواد النووية فتبدأ من وضع الإطار التشريعي والرقابي   

، وأن تحدد مأمونا للمواد المشعة إلى حين انتقال المسؤولية إلى الدولة المتلقية الذي يضمن نقلا
إلى هيئة الرقابة وتسندها للسلطات المختصة التي تشمل إضافة  ،بوضوح مسؤوليات الأمن النووي

منها الجمارك ومراقبة الحدود والاستخبارات والأمن والهيئات الصحية  ،للأمن النووي هيئات أخرى
وغيرها، وينبغي أن تضمن الدولة تبادل المعلومات بين تلك الهيئات بشكل فعال، وضمان موثوقية 

لدولة الشاحنة أن تنظر قبل ينبغي ل، كما 2الأشخاص المأذون لهم بالوصول إلى المعلومات الحساسة
لكي يتسنى  ومنها دول العبور السماح بالنقل الدولي فيما إذا كانت الدولة المعنية بعملية النقل،

لكل الدول التأكد من أن الترتيبات المقترحة للعبور تتماشى مع قوانينها الوطنية، كما ينبغي لجميع 
للحفاظ على الاتصالات وحماية أية معلومات أطراف عملية العبور وضع الترتيبات المنسبة 

     .3حساسة
  النفايات والوقود المستهلك فيالمأمون  صرفالت -5
فالمعروف أن دفن النفايات  .النفايات المشعة من مخاطر بيئية لا يخفى على أحد ما تمثله مشكلة   

وتصميمات مناسبة لخزن النفايات قبل النووية يحتاج إلى مناطق واسعة ذات تركيبة جيولوجية ثابتة، 
ومن شأن  .وهذا ما يزيد من المخاوف بشأن استخدام الطاقة النووية السلميةالتخلص منها ائيا، 

التقدم المحرز في إجراءات خزن النفايات قبل التخلص منها ائيا أن يبدد هذه المخاوف، حيث 
وتعمل دول أخرى على بحث إمكانيات استبدال  ،تمكنت عدة دول من تحسين تلك الإجراءات

اليورانيوم عالي التخصيب بالبلوتونيوم الذي يكون التأثير الإشعاعي لنفاياته أقل بكثير من تأثير 
  .النفايات الناتجة عن اليورانيوم

  عد جديد للأمن الدوليبُ  الأمن النووي :المطلب الثاني
يتطلب إقامة المنشئات النووية إحاطتها بإجراءات أمنية صارمة، والحرص على تشغيلها بكفاءة 

            اليورانيومعالية، إذ أن تمكن مجموعات إرهابية من الحصول على كميات قليلة جدا من 

                                                 
 .مرجع سابق، 2012طبعة لائحة النقل المأمون للمواد المشعة،  -  1
 .2011من سلسلة الأمن النووي، فيينا،  14والمرافق ذات الصلة، العدد  توصيات الأمن النووي بشأن المواد المشعة -2
 :الوثيقة(،2011لسلة الأمن النووي، فيينا، من س 13توصيات الأمن النووي بشأن الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، العدد  -3

INFCIRC/225/rev.5.( 
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  .أو البلوتونيوم  يمكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية 
بطة بأنشطة بشرية تواجه المنشئات النووية مخاطر تكنولوجية، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية المرت

منها صعوبات تتعلق بموقع المفاعل النووي وإمكانية تعرضه للزلازل أو البراكين أو التسونامي 
البحري، بالإضافة إلى صعوبات أخرى تتعلق بتصميم المفاعل وضمان تشغيله بصورة آمنة، 

  .ستعماله وضمان التخلص منه بعد انتهاء مدة ا
، ما جعل الجهود تبذل على أكثر من 1هواجس الأمن النووي تنامت في الآونة الأخيرة  لقد   

التعاون الدولي لمنع أعمال الاتجار غير المشروع في المواد  تنسيقلنشر ثقافة الأمن النووي و صعيد 
لحماية المادية لتطوير الآليات الوطنية  ، كما يجري باستمرارالنووية ومكافحة الإرهاب النووي

   .للمواد والمرافق النووية، و حمايتها من أخطار الاستيلاء أو السحب غير المشروع للمواد النووية
   تنسيق التعاون الدولي و الأمن النووي نشر ثقافة :الأول الفرع

من خصائص ومواقف يقصد بثقافة الأمن النووي مجموع ما للأفراد والمنظمات والمؤسسات    
دوار أتنطوي ثقافة الأمن النووي على و . 2وتصرفات تشكل وسيلة لدعم الأمن النووي وتعزيزه

ووضع الإطار  ،ومسؤوليات متعددة بدءا بمسؤولية الدولة في تحديد الأهداف العامة للحماية
القانوني وحماية المعلومات، ومسؤولية المنظمات في احترام الإطار التشريعي الذي تمارس فيه 

وتخصيص الموارد المالية اللازمة، ثم يأتي دور المدراء والموظفين الذين يتوجب  ،الأنشطة النووية
م للإجراءات المتبعة في المرافق والامتثال الصار عليهم احترام النظم الرقابية بالمؤسسة وتحسين الأداء 

وتفادي إفشاء أي معلومات يمكن أن تقوض الأمن بالمنشأة، ليأتي أخيرا دور الجمهور الذي ينبغي 
إعلامه باشتراطات الأمن والوقاية من الإشعاع، ومن شأن ذلك أن يزيد من ثقة الجمهور وتقبله 

  . 3لتلك المشاريع
تفرضها المصلحة  التعاون في مجال الأمن النووي يعتبر ضرورة ملحةأما على المستوى الدولي فإن    

 م للوكالة الدولية للطاقة الذريةشدد المؤتمر العا لقد. المشتركة للدول في الوصول إلى أن المواد المشعة
على ضرورة مشاركة جميع الدول الأعضاء في الوكالة في الأنشطة  2011سبتمبر 23المنعقد في 

                                                 
 ،ذون به إليهايقصد بالأمن النووي منع وكشف سرقة المواد النووية وغيرها من المواد المشعة أو المرافق المرتبطة ا أو تخزينها أو الوصول غير المأ - 1

مصطلحات الأمان مسرد : راجع. و التصدي لتلك الأفعال ،أو التصرفات الشريرة الأخرى المتعلقة بتلك المواد والمرافق ،أو نقلها غير المشروع
  .الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مرجع سابق

 .2011من سلسلة الأمن النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دليل التنفيذ، فيينا،  7ثقافة الأمن النووي، العدد  -  2
 .مرجع سابقثقافة الأمن النووي،  -  3
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وأشار في هذا الإطار إلى أهمية المبادرات ، لصلة بالأمن النووي بطريقة شاملةت اوالمبادرات ذا
الدولية بما في ذلك مؤتمرات القمة المتعلقة بالأمن النووي، وذكر من بينها مؤتمر القمة الذي كان 

2012سيعقد في سيول عام 
وبعد أن ناشد القرار جميع الدول الأعضاء للحفاظ على أعلى . 1

ألا تؤدي  حثها على، 2الممكنة في مجال الأمن والحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية المعايير
    التدابير المتخذة لتعزيز الأمن النووي إلى إعاقة التعاون الدولي في مجال الأنشطة النووية السلمية 

تبادل المواد النووية للأغراض و  ،وإنتاج المواد النووية وغيرها من المواد المشعة ونقلها واستخدامها
، كما ناشد جميع الدول الأعضاء لاتخاذ الترتيبات المناسبة للأمن النووي على المستوى 3السلمية

، وناشد القرار أيضا الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد 4الثنائي والإقليمي والدولي
، كما دعا جميع الدول الأعضاء في 5فرصة ممكنةالنووية أن تصدق على تعديل الاتفاقية في أقرب 

من أجل دعم و .6الوكالة إلى الانضمام لاتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي في أقرب وقت ممكن
تحسين قدراا الوطنية في  إلىالتعاون الدولي في مجال الأمن النووي دعا القرار بشدة جميع الدول 

كشفه وردعه، كما دعا الدول التي في و  ،والمصادر المشعة النوويةار غير المشروع بالمواد منع الاتج
  .مقدورها تعزيز الشراكات وبناء القدرات على المستوى الدولي أن تفعل ذلك

على نشر ثقافة الوكالة الدولية للطاقة الذرية  تعملإلى جانب الاهتمام باالات التنظيمية   
وتقديم الدعم للدول من أجل  ،التكوينية للعاملين الأمن النووي بين الدول عن طريق الدورات

  .تطوير قدراا الأكاديمية المتخصصة في مجالات الأمن النووي
  الأمن النووينشر ثقافة  :أولا
صياغة البرامج توزع عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال نشر ثقافة الأمن النووي بين   

وإنشاء مراكز الدعم التي تقدم القواعد  إتاحتها للدول،النووي و لمتعلقة بالأمن الأكاديمية ا
، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية لفائدة مجالات الأمن النوويللمسؤولين عن الإرشادية 

   .العاملين في المنشئات النووية

                                                 
 )GC(55)/RES/10 الوثيقة(خلال الجلسة العامة العاشرة،  2011سبتمبر  23من ديباجة القرار المعتمد في ) ط(الفقرة -1
 .GC(55)/RES/10 من القرار 2الفقرة  -2
 .GC(55)/RES/10 من القرار 3الفقرة  -3
 .GC(55)/RES/10 من القرار 4الفقرة  -4
 .GC(55)/RES/10 من القرار 5الفقرة  -5
 .GC(55)/RES/10 من القرار 6الفقرة  -6
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 : (NSSC)إنشاء مركز دعم الأمن النووي-1
في إطار دعم أهداف الأمن النووي تقوم الوكالة بإعداد دليل  من شأنه أن يوفر التوجيه بشأن     

ذلك لتعزيز التنمية المستدامة للموارد البشرية وتقديم وصيانة مركز لدعم الأمن النووي و إنشاء 
  .خدمات لدعم التقنية والمعرفة العلمية في الدولة

المالية التي ينبغي توفيرها، ليكون بمثابة قاعدة التنظيمية و التنموية و يحدد الدليل مجموعة من الأطر    
  .إرشادية لكبار المسؤولين عن الأمن النووي في وظائف السلطات المختصة في الدول

يهدف الدليل بصورة خاصة إلى تنمية الموارد البشرية من خلال برنامج تدريب وطني للأمن     
ن يضمن تطوير قدرات الدول في مجال الأمن النووي، وإرساء النووي، ومن شأن هذا المركز أ

منهجية للتقييم الذاتي للاحتياجات التدريبية في كل دولة، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماا بموجب 
  .1الإطار القانوني للأمن النووي العالمي

 :نظيم الدورات التدريبية للعاملينت-2
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم دورات تدريبية لفائدة العاملين في جميع المستويات    

، 2009ة في الأمن النووي خلال سنة يدورة تدريب 51الوظيفية الوطنية للأمن النووي، وقد قدمت 
 تغطي الدورات التدريبية مختلف االات. دولة 120شخص من  1275استفاد منها أكثر من 

  :المتعلقة بالأمن النووي، التي يمكن حصرها في االات التالية
 ؛من للمواد النوويةلآالنقل الحماية المادية للمواد النووية والمفاعلات النووية و ا -
 ؛التدابير الوقائية والاحترازية ضد الاعتداءات والتهديدات الخارجية -
 ؛نشر ثقافة الأمن النووي بين العاملين -
 .المعلومات النووية وتقنيات الكشف المبكر عن الإشعاعإدارة نظم  -
 :توفير برنامج للتعليم في مجال الأمن النووي-3
قامت الوكالة بالتعاون مع أكاديميين وخبراء من بعض الدول الأعضاء بإعداد برنامج تعليمي    

2010التي نشرت عام  ،2"12سلسلة الأمن النووي للوكالة رقم "أكاديمي في الأمن النووي ضمن 
1  

                                                 
 .6-5. ، صمرجع سابقآخرون، بونيغر و . أ  -1
  :الوثيقة  الدولية للطاقة الذرية، سلسلة الأمن النووي للوكالة -2

- IAEA Nuclear Security Series No.12, Technical Guidance.                                      
Http : // www. pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1439_web.pdf  

.14:00على الساعة  15/12/2012اطلع عليه بتاريخ   
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كدليل لتسهيل تطوير برامج أكاديمية شاملة في الدول تحتوي مناهج نظرية وعملية للأمن النووي، 
ومن شأن هذا الدليل أن يعطي قفزة نوعية للدول في مجال تأهيل الكوادر العلمية في درجات 

الجامعي ومفاعلات البحوث الماجستير والدكتوراه في الدول النامية، ودعم مشاريع البحث العلمي 
العلمية التجريبية الجاري إنجازها في عدد من الدول، من بينها الجزائر التي أنشئت لأول مرة تخصصا 

  .للعلوم والتكنولوجيا للعلوم النووية في جامعة هواري بومدين
 (INSEN)إنشاء شبكة التعليم الدولية للأمن النووي -4
 12إلى جانب برنامج التعليم في مجال الأمن النووي المتضمن في سلسلة الأمن النووي رقم    

بمشاركة مجموعة من الخبراء من  2010نظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورشة عمل في مارس 
ت أوساط أكاديمية ومنظمات دولية ومهنية وجمعيات إدارة المواد النووية، تم خلالها مناقشة كيفيا

تسهيل التعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية وأصحاب المصلحة من أجل ضمان تعليم 
  .مستدام في مجال الأمن النووي، فخرجت الورشة بقرار إنشاء شبكة التعليم الدولية للأمن النووي

حددت للشبكة مهمة رئيسية تمثلت في تعزيز الأمن النووي العالمي من خلال تطوير وتبادل    
ولتحقيق الهدف العام للشبكة سطرت لها مجموعة من  .2شجيع التميز في تعليم الأمن النوويوت

  :المهام والأنشطة يمكن إجمالها فيما يلي
وضع كتب مدرسية وأدوات تعليمية قائمة على الكمبيوتر، ومواد تعليمية تشمل تمارين      -

 ؛ومواد لازمة للعمل في المختبرات
يس في مجالات الأمن النووي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والتطوير تعيين أعضاء هيئة التدر  -

 ؛والتنفيذ المشترك لبرامج تدريبية متعمقة في الأمن النووي
 ؛القيام بأنشطة بحثية وتطويرية مشتركة لتبادل المعارف العلمية والبنية التحتية -
 ؛المعلوماتاعتماد برامج تبادل الطلاب لتعزيز التعاون الدولي وتبادل  -

                                                                                                                                                    
عرضها و  2008، وتمت مراجعتها  عام  2007فترة من أوت إلى أكتوبر تم إعداد سلسلة الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ال -1

    :راجع. 2010نشرها في أفريل ليتم اعتمادها و  2008ضاء في أوت على مؤتمر الدول الأع
- Andrea Braunegger-Guelich, Vladimir Rukhlo, op.cit. 
2- INTERNATIONAL NUCLEAR SECURITY EDUCATION NETWORK, INSEN-
ORVIEW, 2012, pdf, p.3. 
http://wwwns.iaea.org/downloads/security/insenoverview2012.pdf  

 . 14:50على الساعة  15/12/2013اطلع عليه يوم 
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ضمان الجودة من خلال الاتساق مع تعريف الوكالة للمصطلحات الواردة في وثائق الأمن  -
 ؛النووي

 ؛الأطروحاتقييم والتنسيق والتحسين للرسائل العلمية و الت -
 .1أعضاء هيئة التدريستعليم الأمن النووي بين الطلاب و أداء الاستقصاء على فعالية  -
  تنسيق التعاون الدولي:ثانيا

دور تعاوني في المساعدة على تنسيق المبادرات  ة الدولية للطاقة الذرية على أداءعملت الوكال  
جلسات لتبادل المعلومات مع ظمت في هذا الصدد لقاءات عديدة و ون. المرتبطة بالأمن النووي

السلمية، المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في االات المرتبطة باستخدامات الطاقة النووية 
مبادرات بشأن الأمن النووي مع كل من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح  أطلقتو 

والشراكة العالمية موعة الثمانية، وعملت على إنشاء وتطوير قاعدة بيانات الحادثات والاتجار 
ة مع ـــــــــــــدول 119 ة إلىـــــــوصل عدد الدول المشاركغير المشروع التي لقيت تجاوبا كبيرا من الدول، ف

2012اية 
وعملت الوكالة على إنشاء لجنة إرشادات الأمن من كبار الخبراء الدوليين لاستعراض . 2

   .منشورات سلاسل الأمن النووي وتقديم الاقتراحات والتوصيات المتصلة بمعايير الأمن النووي
   اعتماد خطة الأمن النووي-1
للطاقة الذرية خطة الأمن النووي المنسقة الأولى في مارس  ةاعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولي  

الخطة ترمي و .رحليةالمطط الخعبر آلية  ، واستمر في دعم التنسيق في مجال الأمن النووي2002
تستجيب إلى دعم أنشطة الدول من أجل إقامة أنظمة قانونية فعالة  2013- 2010المعتمدة الحالية 

بحث الدول على التصديق على اتفاقية  ،لمتطلبات الأمن النووي، وتعزيز الإطار الاتفاقي الدولي
      الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، وزيادة الامتثال لاتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، 

والمبادرات العالمية الرامية إلى وتقديم المساعدة في إطار البرامج الثنائية  ودعم التعاون والتنسيق
ر العمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال مويست .3الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية

                                                 
 .12. ، صمرجع سابقبونيغر و آخرون، . أ -1
حادثة طرأت منذ  2331كانت الدول التي أبلغت أو أكدت عن طريق قاعدة بيانات الحادثات والاتجار غير المشروع عن   2012في اية  -  2

حادثة ارتبطت بحيازة غير قانونية لمواد نووية أو مصادر مشعة وعمليات  147عن  2012، مع الإبلاغ في عام 1995نشأة قاعدة البيانات عام 
 .، مرجع سابق2012تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  :راجع .قدان لمصادر مشعةسرقة أو ف

3 - Rapport du directeur général de l’AIEA, Plan sur la sécurité nucléaire, 31 Août 2009, 
GOV/2009/54-GC(53)/18,. 
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المرتكزة على استنتاجات الخطة  2017-2014الأمن النووي في نفس المسار باعتماد الخطة المقبلة 
ل أمن الفضاء الحاسوبي والكيمياء الشرعية السابقة التي أبرزت مجالات جديدة للأمن النووي كمجا

عملية النووية، وكشفت عن تزايد الاهتمام السياسي بالأمن النووي والمشاركة المتزايدة للدول في 
وضع إرشادات الأمن النووي الدولية، وتزايد وعي اتمع الدولي بالمخاطر المرتبطة بالمواد النووية 

  .1والمواد المشعة
  البوابة الشبكية للأمن النوويإنشاء  -2

أنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية البوابة الشبكية للأمن النووي لدعم الجهود العالمية من أجل    
توفير بيئة تفاعلية قائمة على المعرفة في مجال الأمن النووي، وتيسير تنفيذ الخطط المشتركة وتقاسم 

الشبكية معلومات حديثة عن أنشطة الوكالة في مجال الأمن وتقدم البوابة  .المعلومات ذات الصلة
 .2النووي والأنشطة ذات الصلة المتعددة الأطراف والوطنية

  بالاتجار غير المشروع إنشاء قاعدة البيانات الخاصة -3
في السنوات القليلة الماضية عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إنشاء قاعدة بيانات بشأن   

وقد حقق هذا المشروع . تعتمد على بلاغات الدول المشاركة التداول غير المشروع للمواد النووية
تقدما ملموسا بالنظر إلى حجم البلاغات التي تلقاها بشأن عمليات تنطوي على حوادث نووية 

وفي   . 2010 ويوني 30في  دولة 110إلى  وصل عدد المشاركين في قاعدة البياناتوقد . أو إشعاعية
 222وصل عدد بلاغات الدول إلى قاعدة البيانات  2010 ويوني 30إلى  2009 ويولي 01الفترة من 

حادثة  102حادثة أبلغ بأا قد سجلت خلال الفترة المذكورة بينما وقعت  120حادثة ، منها 
 114وصل عدد الدول المشاركة في قاعدة البيانات إلى  2012 يونيوفي و  .3خلال فترات سابقة

حالة  19نها محادثة،  163تم التبليغ عن  2012 يونيو 30إلى  2011 يوليو 01في الفترة من و ، دولة
  .4أو المصادر المشعة تتعلق بعمليات اتجار غير مشروع بالمواد النووية

  الإطار القانوني للأمن النوويتطوير : الفرع الثاني
  تم خلالها تبادل الرؤى حول تنظيم مؤتمرات دولية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية على عملت    

                                                 
-GOV/2013/42الوثيقة (، 2017- 2014خطة الأمن النووي للفترة  ،تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية - 1

GC(57)/19 ( 2013الصادرة في أغسطس. 
  GOV/2010/42-GC(54)/9 :التدابير الرامية إلى الحماية من الإرهاب النووي، الوثيقة 2010تقرير الأمن النووي لعام  -  2
 .سابق رجعم ،الحماية من الإرهاب النووي التدابير الرامية إلى 2010تقرير الأمن النووي لعام  -  3

4   - Rapport sur la sécurité nucléaire 2012, GOV/2012/41-GC(56)/15, 31 juillet 2012. 
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أهم قضايا الأمن النووي، وتبني عدد من الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في تطوير الإطار القانوني 
 التداولومكافحة  المرافق النووية،ته في الحماية المادية للمواد و للأمن النووي، الذي تركزت أهم مجالا

  .النوويةللمواد غير المشروع 
   2005 الحماية المادية للمواد والمرافق النووية :أولا
منذ حادث تشرنوبيل ما فتئ القانون الدولي يعرف تطورا متسارعا في مجال الاتفاقيات المنظمة    

  .وتوفير اشتراطات الحماية من أضرارها ،لمختلف جوانب الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
 1980 مارس 3 في اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويةفتح باب التوقيع على في هذا الإطار    

بعد أن تكشفت للعالم ضرورة التعاون في مجال  1987فبراير 8لكنها لم تدخل حيز النفاذ إلى غاية 
  .1الحماية المادية للمواد النووية

ق باتخاذ الإجراءات المناسبة في عددا من الالتزامات على الدول الأطراف، تتعل الاتفاقيةفرضت    
، فإن الاستخدامات السلمية للطاقة النوويةإطار قوانينها الوطنية لإضفاء الحماية الجنائية على 

قصرت الدولة في اتخاذ تلك الإجراءات فإا تكون مخالفة لالتزام دولي يعتبره البعض موجبا 
  .لمسئوليتها الجنائية

       تتمحور الحماية المادية للمواد النووية في حمايتها من السرقة أو السحب غير المرخص به    
تشريعات ارمة أو تخريب المرافق النووية، فيكون من واجب الدولة الطرف في الاتفاقية إصدار ال

  .2النوويةإنشاء الجهات الرقابية الوطنية المكلفة بالرقابة ومحاسبة المواد لهذه الأفعال، و 
تنطبق الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل النووي الدولي،     

كما تنطبق على المواد النووية المستخدمة للأغراض السلمية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها 
من أجل تحديث  1989وقد أوصت لجنة تقنية الحماية المادية للمواد النووية المنعقدة عام  .3محليا

ينبغي للنظام الوطني للحماية المادية :" التوصيات الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية على أنه
أن تقدر ر هذه التوصية من حيث الأهداف، و للمواد النووية والمرافق النووية أن يشتمل على عناص

                                                 
تتعلق  1972في واقع الأمر فإن معايير الحماية المادية للمواد النووية كانت محل توصيات غير ملزمة أصدرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ  -  1

ولة، أو أثناء نقلها بالإجراءات التنظيمية والفنية الواجب تطبيقها لضمان الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها أو نقلها أو تخزينها داخل الد
صياغة هي التوصيات التي أخذت بعين الاعتبار لدى ، و INFCIRC/REV.1إصدارها ضمن الوثيقة و  1975وليا، وتم تحديثها عام د

 .1980اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية عام 
 . من اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية 7المادة   -2
 .اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويةالمادة الثانية من  -  3
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خطر التخريب، وأن تداوم على استعراض هذا سحب المواد النووية بدون ترخيص و الدول خطر 
الخطر، وأن تقيم تأثير أي تغيير في هذا الخطر على مستويات وأساليب الحماية المادية، مع فرض 

النظام الوطني  العقوبات لتدعيم الحماية المادية للمواد النووية لما لهذه العقوبات من أهمية في جعل
  .1للحماية المادية فعالا

أصبحت بذلك تعرف فتبنت الدول الأطراف بالإجماع تعديلا على المعاهدة  2005يوليو  08في    
يهدف التعديل إلى تحسين الحماية الفعلية للمواد  .المرافق النوويةتفاقية الحماية المادية للمواد و با

حيز النفاذ رغم الترويج لإطار الأمن النووي الذي تدعمه لم يدخل ، إلا أنه والمنشئات النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم حلقات العمل في عدة مناطق لتوعية الدول بأهمية دخول 

  .2الاتفاقية حيز النفاذ
إلى تبني عددا من  2001لقد أدت التوجهات الجديدة التي طبعت مرحلة ما بعد أحداث سبتمبر   

فإلى جانب إدراج نص صريح في  .التي ينبغي أن تحكم الاستخدام السلمي للطاقة النوويةالمبادئ 
حق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض  لتأكيدديباجة الاتفاقية المعدلة 

 ، كما تم التأكيد على دور3على أهمية التعاون الدولي في ذلك ألحت، حاضرا ومستقبلا السلمية
ة تكفل بواسطة وضع تدابير فعال ،الاتفاقية في دعم هدفي عدم الانتشار ومكافحة الإرهاب

   . 4المرافق النوويةالحماية المادية للمواد و 
وراعت التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية مدى انسجامها مع مقاصد الأمم المتحدة      
ا بين الدول، كما مداقة والتعاون فيتعزيز علاقات الصذكرت من بينها مبدأ حسن الجوار و ف

حرصت على بيان أن هدف المعاهدة لا يقتصر على تحقيق السلامة والحماية المادية للمواد النووية 
ت منع هداف التي يصبو إليها اتمع الدولي في مجالالأعلى المستوى الوطني، بل يمتد ليشمل ا

                                                 
 .361. ، صمرجع سابقنعمات محمد صفوت محمد ،  -1
دولة طرف أخرى لتدخل مرحلة  41تتطلب الاتفاقية تصديق ، و 2012دولة حتى اية جويلية  56 بلغ عدد الدول المصدقة على التعديل -  2

  .النفاذ
بما لها من الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية و إذ تسلم بحق جميع :" جاءت ديباجة الاتفاقية على النحو التالي - 3

نقل اجة إلى تيسير التعاون الدولي و اقتناعا منها بالحستخدام السلمي للطاقة النووية، و ملة التي ينتظر جنيها من الامصالح مشروعة في الفوائد المحت
 "التكنولوجيا النووية من أجل الاستخدام السلمي للطاقة النووية

 .المرافق النوويةالحماية المادية للمواد و  ديباجة اتفاقية -  4
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أعمال الإرهاب النووي و  ،شروع بالمواد النوويةالاتجار غير الم مكافحةانتشار الأسلحة النووية، و 
  .الدولي

في مجال المسؤولية حرصت الاتفاقية على توسيع نطاق الأطراف المسؤولة عن الأضرار النووية،    
فرغم التأكيد على تركيز المسؤولية في شخص القائم بالتشغيل إلا أا لم تغفل مسؤولية الدولة في 

ضمن ذلك الإطار نظاما والرقابي الذي يحكم الحماية المادية، فيشترط أن يتوضع الإطار التشريعي 
يتولى  أن منح التراخيص، ووضع آلية للتفتيش على المرافق النووية ونقل المواد النووية، علىللتقييم، و 

ة في تنفيذ الإطار التشريعي سلطة مختصة مدعمة بالموارد البشرية والمادية اللازمة، تتمتع بالاستقلالي
       .1مواجهة أي أجهزة أخرى تكون مسئولة عن عمليات ترويج الطاقة النووية

 مكافحة التداول غير المشروع للمواد النووية :ثانيا
اهتمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمكافحة التداول غير المشروع للمواد النووية كآلية لضمان    

الاتحاد  الأمن النووي، وهي المسألة التي أثارت انشغال اتمع الدولي خاصة عقب تفكك
  .نشر تقارير عن اختفاء كميات هامة من المواد النوويةالسوفييتي، و 

  المصادر المشعة الأخرى على استلام مواد نووية غير المشروع للمواد النووية و ول وينطوي التدا   
    أو توفيرها أو خزا أو نقلها أو التخلص منها بصورة غير مرخص ا، سواء أكان ذلك وطنيا

  .2أو دوليا
نظرا لخطورة عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية عقد مؤتمر دولي نظمته الوكالة الدولية    

 جسدتمنظمة دولية، خرج بنتائج  11ودولة  60سكوتلاندا، حضرته بأللطاقة الذرية في أدنبرة 
  ؤتمر إلى أن خلص الم .قلق اتمع الدولي بشأن تزايد عمليات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية

 ؛الاستمرار في تطوير تكنولوجيات حديثة  خاصة بالمواد الانشطارية يصعب كشفها -
 ؛تبادل التكنولوجيات الحديثة مع الدول التي تفتقر إليها -
 ؛التي تحتاج إلى تقوية قدرات الكشف الحدود غير المراقبة و النظر بعين الاعتبار إلى -
 .3الجماهير صياغة استراتيجيات اتصال فعالة لإعلام -

                                                 
 .الحماية المادية للمواد النووية اتفاقيةمن  ألف/2المادة  -  1
، أربد، الأردن، 1.مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ط ، القانون الدولي النووي والطاقة الذريةنجيب بن عمر عوينات،  -2

 .110. ص، 2011
 .36.، صمرجع سابقريتشارد هوسكنز،  -  3
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  المبحث الثاني
  للأمن النووي المقاربات المستحدثة 

الضوابط الحاكمة للأمن إلى تغير جذري في  2001أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر    
انعكست تلك الأحداث على النظام و  ،تقلص دور مجلس الأمن في حماية الشرعية الدوليةالدولي، و 

فتبنت الولايات المتحدة الأمريكية مقاربات منع الانتشار والتصدي القانوني لعدم الانتشار النووي، 
لمحاولات حيازة الأسلحة النووية، سواء من طرف الدول أو من مجموعات من غير الدول، 

دامات السلمية للطاقة فانعكس هذا التوجه سلبا على آليات التعاون الدولي في مجال الاستخ
زايا التي عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ترسيخها قلص فرص الاستفادة من المالنووية، و 

  .عبر العديد من الاتفاقيات الدولية
في ما النووي وعملت  الإرهابال ملقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية قمع أع   

تجريم الأفعال ب، وحرصت على تضمين نصوصها التزاما وسعها لضمان دخولها حيز النفاذ
إتاحة الفرصة لأطراف المعاهدة للتدخل قوانين الوطنية للدول الأطراف، و الموصوفة بالإرهابية في ال

وعملت من جهة أخرى على إحياء النقاش . عن طريق التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات
بمنع ق حول المراكز الدولية للوقود النووي، كما تبنت مبادرات للتدخل المباشر في حالات تتعل

عن معالجة  مجلس الأمنأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في ظل عجز انتشار الأسلحة النووية و 
وانسياقه في الاستراتيجية التي رسمتها الولايات المتحدة  ،في ظل الشرعية الدوليةالأزمات النووية 

  . وحلفائها
  الأزمات النووية  منمجلس الأمن  موقف: المطلب الأول

يقف على حقيقة التحول الهام في  ،الثانية عقب حرب الخليج مجلس الأمنإن المتتبع لنشاط    
فقد أصدر في الفترة من . دور الس بصفته الجهاز المكلف بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين

 هو رقمقرارا بشأن الأزمة العراقية، و  48ديسمبر من نفس السنة  31إلى غاية  1991 أغسطس 12
يدل على عزم مجلس الأمن على الذهاب بعيدا في تنفيذ المهام التي حددها الفصل السابع من 

أو  تحقيق إرادة اتمع الدوليو  ،استعمال القوة العسكرية لإعادة الوضع إلى ما كان عليهو  ،الميثاق
المتحدة يكن هذا الوضع ليتحقق لولا إرادة الولايات  فلم .بالأحرى إرادة القوى الفاعلة فيه

لم تكن تلك القرارات لتنفذ لولا إرادة الإدارة التي صاغت أغلب تلك القرارات، و  الأمريكية
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الأمريكية، فكم من قرارات صدرت عن الس بخصوص مسألة الشرق الأوسط بقيت حبرا على 
  .1ورق

طبعت ذلك دواجية التي عند تتبع طريقة تعامل مجلس الأمن مع الأزمات النووية تتضح الاز و   
الس كحاميا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على  لعبهالدور الذي التعامل، و 

  .حساب مبادئ القانون الدولي ومصلحة الجماعة الدولية
  موقف مجلس الأمن من الهجوم الإسرائيلي على المفاعل النووي العراقي: الفرع الأول

 مجلس الأمنأصدر  1981 يونيو 7 فياعل النووي العراقي تموز عقب الهجوم الاسرائيلي على المف   
1981يونيو  19بتاريخ  487القرار رقم 

لا بحق العراق المطلق اعترافا كامالذي اعترف فيه الس  2
كذلك بحق جميع الدول الأخرى في إقامة برامج تنمية تكنولوجية ونووية لتطوير والراسخ، و 

بما يتفق مع حاجاا الحالية والمستقبلية، و  للأغراض السلمية، تماشيا معصناعاا صادياا و اقت
  3الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النوويةو  ،الأهداف المقبولة دوليا

لقد كانت هذه الفقرة من قرار مجلس الأمن محور نقاشات عميقة حول دور الس في حفظ   
اعل النووي تموز للاستخدامات السلمية مارست فالعراق بامتلاكها للمف. السلم والأمن الدوليين

ة التزمت بنصوص معاهدسيادا الكاملة على إقليمها، و  حقا مشروعا من حقوقها المنبثقة عن
سمحت لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإشراف والمراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية، و 

بالمقابل فإن و . 4نون الدولي ومبادئ الأمم المتحدةلأنشطتها النووية، تكون ملتزمة بقواعد القا
ة عدم إسرائيل التي ادعت أن المفاعل النووي العراقي يهدد أمنها تحجم عن الانضمام لمعاهد

عن فتح منشئاا النووية للتفتيش والرقابة الدولية، رغم أن امتلاكها انتشار الأسلحة النووية، و 
دون  رغم ذلك اكتفى مجلس الأمن بإدانة الهجومو . تكهناتووية لم يعد من قبيل الللأسلحة الن

أي إجراءات أخرى ردعية تحرم إسرائيل من الاستفادة من المساعدات التقنية الخاصة بالطاقة 
   .النووية، أو تلزمها بالانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

                                                 
النشر مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و ، الخارجية الأمريكية في مجال نزع السلاح النوويالسياسة نجيب بن عمر عوينات،  :راجع - 1

 .87-86. ، ص2012والتوزيع، إربد، الأردن، 
  .1981يونيو  19يوم  2288الإجماع في الجلسة ب S/RES/487(1981)اتخذ القرار  -  2
  .487رقم مجلس الأمن  الفقرة الرابعة من قرار  -  3
، نشر بدعم من الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي، دراسة في القانون الدولي العامرشاد عارف يوسف السيد،  :راجع -4

 .22. ، ص1982الجامعة الأردنية، 
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  مع البرنامج النووي الإيراني مجلس الأمن تعامل: الفرع الثاني
ال حفظ السلم في مج مجلس الأمنمثل البرنامج النووي الإيراني وتداعياته تحديا واضحا لدور    

كانت المواقف الإيرانية من مسألة تخصيب اليورانيوم وامتلاك دورة الوقود النووي والأمن الدوليين، و 
لى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، القائم أساسا ع ،شاراختبارا هاما لفعالية النظام الدولي لعدم الانت

اتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة ة عدم انتشار الأسلحة النووية، و معاهدو 
  . الذرية
   البرنامج النووي الإيرانيحيثيات :أولا
انطلقت إيران في بداياا الأولى لاستغلال الطاقة النووية بمساعدة الأمريكان في عهد الشاه    

تمكنت من ميغاواط، و  10أول مركز للأبحاث النووية بقوة  1956محمد رضا لوي، فأنشأت عام 
ميغاواط في إطار برنامج الرئيس الأمريكي  5الحصول على مفاعل أبحاث نووي صغير بطاقة 

نظمة الإيرانية للطاقة مع بداية الستينيات قامت بإنشاء الم، و " الذرة من أجل السلام"اور إيز 
" أمير اباد"ميغاواط من الطاقة، كما أنشأت مركز  23000نتاج إإلحاقها بمخطط يرمي إلى الذرية و 

ألمانيا وجنوب دعمت جهودها بالتعاون مع عدة دول ك، و 1974للبحوث النووية في طهران عام 
 1200بطاقة " بوشهر"الأرجنتين الأمر الذي مكنها من الشروع في إنشاء مفاعلين نوويين في إفريقيا و 

1967بالفعل في بناء المفاعلين عام  SIEMENSعملت الشركة الألمانية ميغاواط، و 
1.  

 إزاحة الشاه عن الحكم تغير موقف الإدارةو  1979مع اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام و    
الأمريكية من البرنامج النووي الإيراني فعملت على وقف مساعداا في اال النووي، فيما أدت 

محاولة توسيع دائرة ر في البرنامج النووي الإيراني و تطورات الحرب العراقية الإيرانية إلى إعادة النظ
وأستراليا  التعاون النووي مع عدة دول كالاتحاد السوفييتي، والأرجنتين، والصين، وكوريا الشمالية، 

  .إفريقياوالدانمرك والهند وباكستان وجنوب 
اندلاع حرب الخليج الثانية تغيرت موازين القوى في منطقة عقب ايار الاتحاد السوفييتي و   

الأمر الذي عزز الطموحات الإيرانية لتكون قوة إقليمية في المنطقة، فعملت على الشرق الأوسط، 
تمكنت كثيف التعاون مع الصين وروسيا، و تلذرة من الجمهوريات السوفييتية و استقطاب علماء ا

مليون  780بذلك من الحصول على مفاعل نووي تجريبي من الصين، فيما أبرمت صفقة بمبلغ 
                                                 

لعلوم السياسية، ، مذكرة ماجستير في االإيرانيةتأثير التحولات الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياسة الخارجية حبيبة زلاقي،  - 1
 .131- 130.، ص2010 -2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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الذي توقفت به الأشغال خلال الحرب العراقية " بوشهر"جل إتمام مفاعل دولار مع روسيا من أ
لتصرح إيران أا تسلمت من روسيا  1995جانفي  8تم التوقيع على الاتفاقية في يرانية، و الا

مارس  13ابتداء من " بوشهر"أما جاهزين للعمل في محطة و  ،ميغاواط 1000مفاعلين بقوة 
2003

1.  
أن لدى إيران  2002أعلنت عام لأمريكية من النوايا الإيرانية و في تلك الأثناء ازدادت الشكوك ا   

" هدي خلق مجا"بالفعل أكدت منظمة لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و مواقع نووية لم تصرح ا ل
 ليورانيوماأن لدى إيران منشأتين نوويتين لتخصيب  2002أعلنت في أوت المعارضة تلك الشكوك و 

  . 2ناتنزفي منطقتي أراك و 
أن منشأة ناتنز  2003لتبديد شكوك الغرب حول طبيعة برنامجها النووي أعلنت إيران أوائل عام    

إنتاج الطاقة النووية أقيمت لغرض إنتاج وقود اليورانيوم المنخفض التخصيب لاستعماله في 
وعدت بإخضاع المنشأة ، و نشأةالذرية لزيارة الم دعت المدير العام للوكالة الدولية للطاقةالسلمية، و 

بأن تدرس تبني البروتوكول الإضافي لإخضاع  ذي تجريه وكالة الطاقة الذرية، و النووية للتفتيش ال
  .3كافة منشئاا النووية لعمليات التفتيش

من ،النوويرغم الجهود التي بذلتها إيران لبعث الثقة في اتمع الدولي بشأن سلمية برنامجها    
  توقيع البروتوكول و  ،بـة التخصيـوقف أنشطو  ،خلال تعاوا مع الوكالة الدولية للطاقة النووية

 2004قرارها في نوفمبر تقرير الوكالة الدولية و :ثانيا
 2004نوفمبر  29شكل تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تبناه مجلس محافظي الوكالة في    

فبعد مفاوضات شاقة أجرا إيران مع  .بداية حقيقية لتدويل قضية البرنامج النووي الإيراني
تمحورت حول تعليق إيران لأنشطة تخصيب  ،4الولايات المتحدة الأمريكية والترويكا الأوروبية

  .اليورانيوم وفتح منشئاا النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                 
 .ما بعدهاو  132. ، صسابق مرجع،  حبيبة زلاقي -  1
كمصنع لإنتاج الماء الثقيل، أما المنشأة الثانية التي كانت قيد الإنشاء قرب مدينة ناتنز   ARAKتقع المنشأة الأولى بالقرب من مدينة أراك  - 2

NATANZ مواجهة التحدي النووي الإيرانيجاري سامور،  :راجع. فقد حددت كمنشأة تقام تحت الأرض لغرض إنتاج الوقود النووي ،
  . 6. ، ص2006، 1.البحوث الإستراتيجية، أبو ظبي، الأمارات العربية المتحدة، طمارات، مركز الإمارات للدراسات و سلسلة محاضرات الإ

 .7.، صسابقمرجع جاري سامور،  -  3
بريطانيا باشرت محادثات مع إيران لثنيها من ثلاث دول هي ألمانيا، فرنسا و " الترويكا الأوروبية"لمتابعة البرنامج النووي الإيراني تشكلت مجموعة  - 4

 .لعن القيام بعملية تخصيب اليورانيوم مقابل منحها ضمان بإمدادات الوقود النووي المخصب لكن لم يتم التوصل لأي ح
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ع لعمليات التفتيش يكون من الواجب على إيران إخضاع كافة أنشطتها النووية بخصوص الخضو    
ة عدم انتشار لعمليات التفتيش التي تباشرها الوكالة باعتبار إيران دولة غير نووية طرف في معاهد

هي دولة طرف في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، موقعة على الأسلحة النووية، و 
بذلك فإا في وضع قانوني بالنسبة ، و 1البروتوكول الإضافيالضمانات الشاملة مع الوكالة، و  اتفاق

للنظام الدولي المتعلق باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بل يكون من واجب الدول 
ذلك و تخدام الطاقة النووية السلمية، اسبلوغ أهدافها المتعلقة بامتلاك و الأخرى مساعدة إيران في 

  .بمقتضى الالتزامات التي تفرضها المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
أما فيما يخص قيام إيران بعمليات تخصيب اليورانيوم و رفضها الاعتماد على استيراد هذه المادة   

كبر كمية الحيوية فقد اعتبر البعض ذلك دليلا على سوء نية إيران، و أا تسعى للحصول على أ
من اليورانيوم المخصب التي تمكنها من صنع القنبلة النووية، خاصة مع تزامن ذلك مع تطوير إيران 

لى بعض دول منطقة الشرق بعيدة المدى،مما يشكل خطرا عو لمنظموا الصاروخية متوسطة 
  :تبارات التاليةلكن معالجة المسألة من الناحية القانونية تقضي بالنظر للاع ،أهمها إسرائيلالأوسط و 

بالرجوع لبنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية نجدها لا تحدد أي قيد على الدول بخصوص -
عمليات تخصيب اليورانيوم، كما أن النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام 

و إنما يفرض على الدول الموقعة أن تقدم المعلومات الوافية عن برنامجها  ،الضمانات لا يحظر ذلك
في عدة  به تلأمر لا ترفضه إيران بل أا رحباهو اون بحسن نية مع عمل المفتشين، و تتعو  ،النووي

 .مناسبات 
بناء على نص المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يكون من واجب الدول -

السعي لإبرام صك دولي و  ،ية التسليح السعي بحسن نية للتخلص النهائي من الأسلحة النوويةنوو 
ملزم بذلك، فتكون تلك الدول مخلة بالتزاماا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فلا 

 .يمكن اعتبار أطراف أخرى مخلة بالتزاماا رد الشك في طبيعة برنامجها النووي مستقبلا
مباركة الولايات المتحدة الأمريكية لذلك بية بإجراء المحادثات مع إيران و قبول دول الترويكا الأورو -

ميش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يكون لها وحدها دلالة قاطعة على تسييس المسألة و يدل 
     .     إثبات مخالفة إيران لالتزاماا بموجب الاتفاقيات الدولية الملزمة

                                                 
هي طرف في النظام الأساسي للوكالة الدولية و  ،1968عام  معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوويةمن أولى الدول الموقعة على إيران  كانت -  1

 .2003كما وقعت البروتوكول الإضافي في أكتوبر   1974وقعت اتفاق الضمانات مع الوكالة عام  ، 1958 للطاقة الذرية منذ
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  بخصوص البرنامج النووي الإيراني مجلس الأمنقرارات :ثالثا
1696القرار  مجلس الأمناتخذ 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على تقارير المدير العام  1
التوصل إلى استنتاج بأنه لا التي أثبتت فيها الوكالة عجزها عن  2قرارات مجلس محافظي الوكالةو 

عدم امتثال إيران للإجراءات التي طلبها منها نووية غير معلنة في إيران، و شطة توجد مواد أو أن
في ذلك أنشطة البحث والتطوير،  مجلس محافظي الوكالة بشأن وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، بما

  .التوسع في تلك الأنشطةو 
دون لقد أكد قرار مجلس الأمن على حق الدول الأطراف في معـاهدة عدم الانتشار النووي 

  .3استخدامها للأغراض السلميةحـوث في مجال الطاقـة النوويـة وإنتاجـها و تمييز، في إجراء الب
من الميثاق، طالبا من إيران تعليق  40على صلاحياته بموجب المادة  مجلس الأمناستند و 

ع التطوير، على أن يخضدة التجهيز، بما في ذلك البحـث و إعايع أنشطتها المتصلة بالتخصيب و جم
أعرب عن اعتزامه اتخاذ التدابير الملائمة بموجب المادة ق من قبل وكالة الطاقة الذرية، و ذلك للتحق

  .من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال إيران للقرار 41
 ةرفض هذه الأخيرة تعليق أنشطتها النوويالترويكا الأوروبية مع إيران، و  عقب فشل مباحثاتو    

1737اتخذ مجلـس الأمن القـرار  ،1696عدم امتثالها للقرار المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، و 
الذي  4

من الميثاق ، فقرر أن تقوم إيران دون تأخير  41تضـمن جملــة من العقوبات المتخذة بمقتضى المادة 
  :بما يلي

التطوير، على أن البحث و دة المعالجة، بما في ذلك إعاجميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب و وقف -
  يخضع ذلك للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

الأعمال المتعلقة بجميع المشاريع المتصلة بالماء الثقيل، بما في ذلك تشييد مفاعل بحث مهدأ بالماء -
  . 5الثقيل، على أن يخضع ذلك أيضا للتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

                                                 
 ). S/RES/1696/2006الوثيقة ( 2006 ويولي 31المعقودة في  5500المتخذ في الجلسة  1696القرار  -1
فبراير  27تقارير المدير العام للوكالة في ، و (Gov/2006/14)     على قرار مجلس محافظي الوكالة المؤرخ في مجلس الأمناستند  - 2

2006(Gov/2006/15)2006أبريل  28، و(Gov/2006/27)2006 ويوني 8، و(Gov/2006/27) . 
 .1696نية من القرار االفقرة الث -  3
  ). S/RES/1737/2006الوثيقة (   2006ديسمبر  23المعقودة في  5612المتخذ في الجلسة  1737القرار  -4
بريطانيـا أن أيــة قـدرة علــى التخصــيب يمكـن أن تســتخدم كغطـاء ســري، ممــا يصـعب مســألة المراقبــة ت الولايــات المتحـدة الأمريكيــة وفرنســا و اعتـبر  - 5

طموحـــات إيـــران شـــاهرام تشــوبين،  :راجـــع. مســتقبلا، كمـــا أـــا يمكـــن أن تشــكل وســـيلة لإتقـــان التكنولوجيـــا مـــن أجــل برنـــامج أوســـع في المســـتقبل
  .161.، ص2007، 1.ط الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ،النووية
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ن توريد أن تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية للحيلولة دو  1737خرى دعا القرار من جهة أ
منع تزويد إيران بأي نوع من أصناف معينة من المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيات إلى إيران، و 

ار أو السمـسرة أو غيرها من ـالمساعدة أو التدريب التقنيين أو المساعدة المالية أو الاستثم
  .دماتالخ

من الميثاق كان الغرض  41هذه القرارات والإجراءات المتخذة بموجب المادة كل الغريب أن   و 
المعلن منها هو بناء الثقة بشأن الغرض السلمي، للبرنامج النووي الإيـراني ، بعـد أن عجزت الوكالة 

قرار الجمعية العامة  الدولية عن إثبات انحراف هذا البرنامج نحو أغراض التسليح، على الرغم من أن
المرفق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكد صراحة على حق جميع الدول الموقعة  2373رقم 

واستخدامها للأغراض السلمية،   إنتاجهاللمعاهدة في إجراء الأبحاث اللازمة عن الطاقة النووية و 
ف في المعاهدة  في إنماء بحث كما نصت المادة الرابعة من المعاهدة على حق جميع الدول الأطرا

  .وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي تمييز
1747القرار رقم   مجلس الأمناتخذ  2007مارس  24في و    

، أكد فيه تصميمه على تنفيذ قراراته، 1
، ولمتطلبات 1737القرار ، و 1696عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة لإقناع إيران بالامتثال للقرار 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إيران إلى اتخاذ الخطوات التي طلبها مجلس محافظي الوكالة، 
بغرض بناء الثقة في حصرية الغرض السلمي لبرنامجها النووي، رغم أن الوكالة الدولية لم تتمكن من 

فعلى مدار المفاوضات ما . لإيرانيإثبات أي خروقات تؤكد الطابع غير السلمي للبرنامج النووي ا
  .فتئت إيران تؤكد أن برنامجها النووي موجه حصريا لأهداف التنمية الاقتصادية

أن الس منقسم بشأن التدابير الواجب  مجلس الأمنإن أهم ما يستشف من عبارات قرار    
من صلاحياته اتخاذها ضد إيران، فلم يحسم المسألة، ولم يتخذ أي إجراءات عملية تندرج ض

  .بموجب الفصل السابع من الميثاق
امتثال إيران لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و اذي أحرزته المفاوضات بين إيران و عقب التقدم الو   

يجابيا تقريرا إ 2007لعمليات المراقبة والتفتيش في منشآا المعلنة، قدم المدير العام للوكالة في أوت 
، إلا أن ذلك لم يكن كافيا في نظر مجلس الأمن الذي استمر في 2الوكالةو بشأن العلاقة بين إيران 

                                                 
  ). S/RES/1747/2007الوثيقة (  2007مارس  24المعقودة في  5647المتخذ في الجلسة  1747القرار  -1
  :، على التزام إيران بالتعاون مع الوكالة  2007أوت  30أكد تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في  -  2
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1803الضغط على إيران بإصدار القرار رقم 
الذي تضمن أيضا التأكيد على حق الدول ، 1

    في تطوير أبحاث  ،الأطراف في معاهدة عدم الانتشار وفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة
أشار إلى أن إيران أنكرت و  2دون أي تمييز ،يـة واستخدامها للأغراض السلميةإنتاج الطاقة النوو و 

،  3على الوكالة حقها في التحقق من معلومات التصاميم بناءاً على اتفاق الضمانات الخاص بإيران
من الفصل السابع من ميثاق  41كما تضمن القرار جملة من الإجراءات العقابية مستنداً للمادة 

الأمم المتحدة، أهمها تضمين القرار لقائمة من الأشخاص اعتبرهم القرار مشتركين في أنشطة إيران 
النووية التي تمثل مخاطر مستوى انتشار الأسلحة النووية أو تطوير منظومات إيصال الأسلحة 

حث جميع الدول على ا الدعم، و كل مباشر أو يقدمون لهالنووية، أو يرتبطون ذه الأنشطة بش
   . 4اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا

عقب المفاوضات متعددة الأطراف التي انطلقت مجددا مع إيران أصدر مجلس الأمن القرار     
1835

ووية الإيرانية للوصول إلى حل مبكر الذي اعترف فيه بأولوية التفاوض بشأن المسألة الن 5
للأزمة بعد أن عجزت الوكالة الدولية عن إثبات مخالفة إيران لالتزاماا بشأن اتفاقات الضمانات 

1929القرار  2010أصدر مجلس الأمن سنة و  .خاصة البروتوكول الإضافيو 
الذي لم يخرج عن  6

إيران بمزيد من الشفافية  سوى مطالبةفلم يزد ، 2006السياق العام الذي طبع القرارات السابقة منذ 
والتصرف بتقيد تام بأحكام البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات والامتثال من أجل بناء الثقة، 

دعوا إلى التصديق على البروتوكول على وجه لوكالة الدولية للطاقة الذرية، و الذي أبرمته مع ا
  .7السرعة

                                                                                                                                                    
 (L’Agence est en mesure de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclarées 
en Iran. L’Iran accorde à l’Agence un accès aux matières nucléaires déclarées et a fourni les 
rapports requis sur le contrôle comptable des matières nucléaires pour les matières et 
installations nucléaires déclarées.)   

   : GOV/2007/48 ذريةوثيقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة ال -  
 ). S/RES/1803/2008الوثيقة (  2008مارس  3المعقودة في  5848المتخذ في الجلسة  1803القرار  -  1
 .1803الفقرة الثانية من  ديباجة القرار  -  2
 .1803الفقرة الخامسة من ديباجة القرار -  3
 .1803من القرار رقم  4و  3الفقرتين  -  4
 ). S/RES/1835(2008)الوثيقة ( 2008سبتمبر  27المعقودة في  5984المتخذ في الجلسة  1835القرار رقم  -  5
 ). S/RES/1929(2010)الوثيقة (  2010 ويوني 9المعقودة في  6335المتخذ في الجلسة  1929القرار رقم  -  6
 .1929من القرار رقم  5الفقرة  -  7
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صميم الذي أبداه مجلس الأمن، بخصوص بناء الثقة حول البرنامج من خلال هذا التعامل والت  
النووي الإيراني، رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من إثبات التوجه غير السلمي 
للبرنامج النووي الإيراني، يتضح عجز الس في معالجة هذه الأزمة التي تعتبر بحق محكا لنطاق 

فالمعاهدة لم تتضمن أي قيد على أنشطة تخصيب . تشار الأسلحة النوويةتطبيق معاهدة عدم ان
اليورانيوم، أو تطوير الأبحاث بشأن الطاقة النووية السلمية، كما أنه لا يوجد أي قيد في القانون 

  .الدولي يمنع دولة ما من اعتماد الطاقة النووية كسبيل للتنمية الحالية أو المستقبلية
  كوريا الشمالية من معاهدة عدم الانتشار النووي   موقفالتعامل مع :الفرع الثالث

باعتبارها  1985ديسمبر عام  12إنضمت كوريا الشمالية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في   
دولة غير نووية، لكنها استطاعت تطوير برنامجها للأسلحة النووية، و قدمت بذلك دليلا واقعيا 

التفتيش، فقد مر البرنامج النووي الكوري بثلاث مراحل منذ الدولي للرقابة و لى قصور النظام ع
حتى الانسحاب الكوري من معاهدة عدم انتشار الأسلحة الحرب في شبه الجزيرة الكورية و  انتهاء

  .2003النووية عام 
  حيثيات البرنامج النووي لكوريا الشمالية: أولا
  تجربة حقيقية لفعالية النظام يمثل موقف كوريا الشمالية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية    

الدولي لعدم الانتشار، المستند على أهم مبادئ القانون الدولية وهي حرية الانضمام والانسحاب 
  .الانسحابمن المعاهدات الدولية، مع الالتزام بالشروط التي تحددها المعاهدة لإمكانية 

  بدايات البرنامج النووي لكوريا الشمالية -1
شرعت كوريا الشمالية في تطوير برنامج نووي  1عقب انتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية   

بمساعدة الاتحاد السوفييتي سابقا، فتمكنت من إقامة مركز أبحاث نووية ومفاعل نووي تجريبي عام 
اعتبارا أا لم تكن طرفا في أي صك دولي يلزمها بعدم و . 1987بدأ تشغيله الفعلي عام  1979

                                                 
   جزء شمالي اعتنق الإيديولوجية الشيوعية : أدت إلى تقسيمها لجزئينو  1953إلى  1950زيرة الكورية من دامت الحرب الأهلية في شبه الج - 1

أدى تدخل الأمم المتحدة ا للولايات المتحدة الأمريكية، و فأصبح تابع جزء جنوبي سار على ج الرأسمالية الليبراليةأصبح تابعا للاتحاد السوفييتي، و 
وإخطار  تشكيل لجنة لمراقبة الوضع وقف إطلاق النار بين الكوريتين و القاضي ب 1953يوليو عام  27في  82رقم  مجلس الأمنإلى إصدار قرار 

مجال التسلح، كان لها آثار على استقرار المنطقة بكاملها، حيث أدى  من يومها دخلت الدولتان في حالة من التنافس فيمجلس الأمن بأي خرق، و 
هذا الوضع إلى نشوب حالات توتر عديدة  بينهما، ما عزز طموحات الدولتين للسعي نحو امتلاك السلاح النووي في إطار عقيدة توازن الرعب 

 .692.ص ،مرجع سابقأحمد محمد عبد الحفيظ حسن، :راجع. النووي
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أهداف برنامجها لم تكن ملزمة بالكشف عن حيثيات و امتلاك أو استخدام السلاح النووي ف
  .  النووي

  الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار-2
دولة غير نووية باعتبارها  1985انضمت كوريا الشمالية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام   

التسليح، إذ أا لم تكن قد أجرت أي تجارب للأسلحة النووية، فلم تكن  تنطوي عليها أحكام 
المادة التاسعة من المعاهدة، بل كانت ملزمة بموجب المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار 

  .اتفاق الضماناتبالخضوع للرقابة الدولية والتفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 
لقد كان انضمام كوريا الشمالية لمعاهدة عدم الانتشار النووي بمثابة إبداء نوايا حسنة للاندماج   

1991في اتمع الدولي، ما أتاح قبولها كدولة عضو في الأمم المتحدة في 
أكدت كوريا ، و  1

في  مرحلة لنفاذ اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخولالشمالية نواياها الحسنة ب
  .ما أتاح للوكالة الشروع في إجراءات التفتيش، بعد إرجاءه لوقت طويل 1992

إلى جانب التزامها تجاه اتمع الدولي أبدت كوريا الشمالية بادرة حسن نية أخرى بتوقيعها عام و   
را الجنوبية حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، على البيان المشترك مع جا 1992

أو تخزين أو  تلقي أو امتلاك الذي وافق الطرفان بمقتضاه على عدم اختبار أو تصنيع أو إنتاج أو
لكن بحلول ، 2استخدام الطاقة النووية فقط لأغراض سلميةر أو استخدام الأسلحة النووية، و نش

يوم تفوق تلك التفتيش أن كوريا الشمالية قد أنتجت كمية من البلوتونكشفت عمليات 1993عام 
عدم التزام كوريا الشمالية عن  الدولية للطاقة الذرية أعلن مجلس محافظي الوكالةالتي أعلنت عنها، و 

لحصول على المعلومات وزيارة المواقع للمفتشي الوكالة  عدم إتاحة الفرصةو باتفاق الضمانات، 
بناء على تقرير و  ،كوريا قد قدمت بيانات كاملة بشأن المواد النووية الخاضعة للرقابة  للتحقق من أن

 3 لس الأمنمجلس المحافظين تم رفع المسألة.   
                                                 

من ميثاق الأمم المتحدة أن يتم قبول عضوية الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من طرف الجمعية العامة بعد صدور  4حكام المادة تقضي أ - 1
  .توصية من مجلس الأمن

 -أسلحة الرعب، (WMDC) اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل .1050. ، صمرجع سابقمحمد شريف بسيوني، : كلا من  راجع -  2
  .  77.، ص2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، -العالم من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية إخلاء

3 - « en 1993 la RPDC a été déclarée tant par l’AIEA que par le conseil de sécurité en 
infraction de son accord de garanties, l’agence n’ayant pu accéder aux informations et aux 
sites requis pour vérifier que RPDC avait fait  une déclaration exhaustive et exacte de ses 
matières nucléaires soumises aux garanties » - Mohamed ELBERADEI,                         
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  إعلان الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار-3
إبرامها لاتفاق و  ،لم يمض عام واحد على انضمام كوريا الشمالية لمنظمة الأمم المتحدة    

حتى أعلنت رغبتها في الانسحاب من معاهدة عدم  ،الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فقد عبرت كوريا الشمالية عن رغبتها في الانسحاب من المعاهدة في عام ، انتشار الأسلحة النووية

هو الانسحاب الذي جاء خلال التحضير للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار ، و 1993
فرغم أن المادة العاشرة . أبرز ثغرة أخرى في النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النوويةو  1995لعام 

من المعاهدة تكفل حق الانسحاب لأي طرف، إلا أا تتطلب مراعاة عدة شروط تتمثل في 
بانسحاا قبل ثلاثة أشهر من  مجلس الأمنافة الدول الأطراف في المعاهدة و التزامها بإخطار ك

تاريخ الانسحاب، مع ضرورة تضمين إخطارها بالحوادث التي تقدر الدولة أا دد مصالحها 
  .1العليا

أن يتصرف حيال الانسحاب الكوري من معاهدة عدم  مجلس الأمنوبالطبع لم يكن بوسع   
ابع من الميثاق معتبرا أن ذلك انتشار الأسلحة النووية سوى بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل الس

  .    الأمن الدوليين الانسحاب يهدد السلم و
  مجلس الأمنتدخل : ثانيا
استمرار و ، قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ بالستيةفشل المحادثات الدبلوماسية و عقب    

للشروع في  عمليات  2004الوكالة عام طلب تجاهلها لطلبات التفتيش، حيث قابلت بالرفض 
تفتيش بمواقع غير معلن عنها، كان يحتمل أا أماكن تخزين نفايات مشعة ناتجة عن نشاط مفاعل 

1695ا من إصدار القرار دً بُ  مجلس الأمنلم يكن أمام ، 2أبحاث نووية
الذي لم يتضمن أي إشارة   3

      .4اقتصر على فرض عقوباتاءات الفصل السابع من الميثاق، و لإجر 

                                                                                                                                                    
Non- Prolifération nucléaire : revoir les principes fondamentaux, Bulletin AIEA, No 
44-2, 2002, p.5. 

 .من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 10المادة  -  1
2 - Imen SFAXI, L’agence internationale de l’énergie atomique et la non 
prolifération des armes nucléaires, mémoire de Master en droit public et financier, 
Université du 7 Novembre à Carthage, Tunisie, 2004-2005, p.78. 

 ). S/RES/1695/2006الوثيقة (  2006جويلية  15المعقودة في   5490المتخذ في الجلسة  1695القرار رقم  -  3
4 - « La formule [a]gissant en vertu de sa responsabilité particulière de maintenir la paix et la 
sécurité internationale, exprime sans ambiguïté qu’il s’agit bien d’une décision obligeant ses= 
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انسحاا من معاهدة عدم عن إجرائها تجارب أسلحة نووية و  إعلان كوريا الشماليةعقب و    
1718انتشار الأسلحة النووية أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

الذي أعرب فيه عن استيائه من  1
الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي، ) كوريا الشمالية(إعلان كوريا الشعبية الديمقراطية

طالبها بالكف عن إجراء التجارب النووية والتراجع عن ووية، و وسعيها للحصول على الأسلحة الن
  . ية للطاقة النوويةانسحاا من معاهدة عدم الانتشار وضمانات الوكالة الدول

بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اتخذ مجلس الأمن مجموعة و    
من العقوبات الاقتصادية تتعلق بتوريد أو بيع مجموعة من المواد النووية إلى كوريا الشمالية بشكل 

دبلوماسي فأعطى تفويضا لكنه في نفس الوقت لم يغلق باب التفاوض ال.مباشر أو غير مباشر
تجميد برنامجها النووي، إلا أن أن تشرع في مفاوضات مع كوريا الشمالية من أجل  2للجنة سداسية

تلك المفاوضات لم تفلح في ثني كوريا عن أهدافها، بل واصلت تطوير صواريخ بعيدة المدى، الأمر 
عن اتخاذ أي إجراء  مجلس الأمنز الذي ما زال يثير قلقا متزايدا لدى اتمع الدولي، في ظل عج

مما يوضح بجلاء الطبيعة الازدواجية التي تميز مواقف الس في تعامله مع  رادع ضد كوريا الشمالية،
 .3جلس الأمنهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على سلطة القرار بمو  القضايا الدولية

  مكافحة الإرهاب النوويو  تدويل دورة الوقود النوويمقاربات : الثاني المطلب
شكل موضوع مكافحة الإرهاب النووي اهتماما رئيسيا للمجتمع الدولي في السنوات      

الأخيرة، نتيجة تنامي ظاهرة الإرهاب بشكل عام والمخاوف من وصول الجماعات الإرهابية للمواد 

                                                                                                                                                    
=destinataires (action) et qui se rattache à l’article 25 de la charte de l’ONU » - Weckell 
Philippe, op.cit., p.185. 

  ). S/RES/1718/2006الوثيقة ( 2006أكتوبر 14المعقودة في  5551في الجلسة المتخذ  1718القرار رقم  -  1
        اعية عقدت ستة اجتماعات رب، و 1994إلى  1993لشمالية ما بين شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في محادثات ثنائية مع كوريا ا - 2
لمناقشة مطلب كوريا الشمالية باستبدال هدنة الحرب الكورية بمعاهدة سلام ،  1999و  1997بين عامي ) الكوريتين والصينالولايات المتحدة و ( 

سداسية من ستة دول هي الصين، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة لكن المحادثات لم تتوصل لأي اتفاق، و توسع منتدى الحوار بتشكيل لجنة 
 .134.ص مرجع سابق،سعد حقي توفيق، :راجع .2003ابتداء من شهر آب  يةالجنوب، إلى جانب الكوريتين الشمالية و الأمريكية، اليابان

3 - « Lorsque, en 1992, l’AIEA a établi que la Corée du Nord avait manqué à ses obligations, 
les Etats-Unis ont accédé à l’exigence des Nord-Coréens de ne plus traiter avec l’Agence et 
de n’avoir de relations qu’avec la délégation américaine ; ils ont accepté que le TNP ne 
s’applique plus à la Corée du Nord, et que ses dispositions soient remplacées par celles d’un 
accord entre la Corée du Nord et eux- mêmes.» - Georges Le GUELTE, op.cit., p.42. 
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نتيجة المأزق الذي دورة الوقود النووي  تدويلوالمنشئات النووية، كما أعيد النقاش من جديد بشأن 
  .آلت إليه محاولات ثني إيران عن تخصيب اليورانيوم وامتلاك دورة وقود نووي كاملة

دورة الوقود النووي ومنع وصول الإرهابيين للمواد وفي ظل البحث عن سبل التحكم في    
ين الدول التي توحي باعتماد والمنشئات النووية ظهرت مبادرات أمن الانتشار والتنسيق الأمني ب

مقاربة جديدة في التعامل مع تلك التهديدات، تعتمد المنع واستعمال القوة حتى لو تم ذلك خارج 
  .الإطار القانوني الذي تأسس منذ اعتماد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

  تدويل دورة الوقود النووي: الفرع الأول
نتيجة الاستخدام المزدوج، فإن المسائل التي تثير حساسية بالغة في العلاقات الدولية في الوقت    

الراهن هي البحث عن أساليب تقنية تكون مقبولة عالميا للسيطرة على المخزون العالمي من معدن 
احتياجاا ، بإقامة مراكز أو بنوك دولية يكون لها الاختصاص الحصري في تزويد الدول باليورانيوم

  . في إطار المقاربات المطروحة لتدويل الطاقة النووية السلمية ،اليورانيوممن 
التي يجري إنجازها عبر دول العالم تحتاج إلى وقود، ن كل المفاعلات النووية العامة و من المعلوم أف  

سيكون من الضروري توفر  لهذا. وتحويله بعد إثرائه وتصنيعه اليورانيوم هو بالضرورة مستخرج من
والمستقبلية للمفاعلات النووية وتطوير كافية لتغطية الاحتياجات الحالية   ورانيوميسعات إنتاج 

  .إعادة المعالجةمنشئات للإثراء و 
تمكنها من إنتاج  ،من هذا المنظور تسعى دول كثيرة للحصول على دورة وقود نووي كاملة   

يمكنها أن تنافس دولا و  ،في مأمن من تقلبات السوق العالميةعالي التخصيب لتكون  اليورانيوم
ك يمكن أن لعالي التخصيب المستعمل في إنتاج الطاقة، إلا أن ذ اليورانيومأخرى في تصدير 

لهذا السبب طرحت . يساعد في انتشار التكنولوجيا الحساسة التي قد تستغل في إنتاج أسلحة نووية
التي يكون لها أن تعمل على ثلاث  1 دورات الوقود النوويمقاربات عديدة للتحكم الدولي في

  :جبهات

                                                 
منهم الخبير الروسي رولاند  ،يشككون في إمكانية التوصل لاتفاق بشأا رغم تلك المقاربات المطروحة على أكثر من صعيد، فإن بعض الخبراء - 1

، بسبب عدم الاتفاق بشأن مكان إقامة المنشئات ،الذي أكد أن محاولات سابقة لم تصل لمبتغاها  (Roland Timerbaev)تيمرباييف
  :، فيقولوكيفية توريد المواد النووية للدول الأطراف

« Personnellement, je ne crois pas à la viabilité d’une telle approche. Il y’a un quart de siècle, 
on à envisagé une idée comparable (à l’alinéa A.5 de l’article XII du statut de l’AIEA), qui 
aurait du aboutir à la mise en place d’un stockage international du plutonium.  
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  ؛توفير إمدادات كافية من الوقود النووي تغطي احتياجات السوق العامية:الأولى
   ؛اليورانيومالتحكم الدولي في المخزون العالمي من مادة  ضمان :الثانية
  ؛التصريف الآمن للنفايات المشعة :الثالثة

منذ الأربعينات من القرن الماضي مقاربات عدة بشأن تدويل دورة الوقود النووي  طرحت لقد    
كان يرمي إلى نقل و  1946طرح عام   (Baruch)كان أولها مقترح أمريكي عرف بمشروع باروخ

طرحت في الفترة لى هيئة دولية للتنمية الذرية، و السيطرة عليها إو  ،ملكية الأنشطة والمواد النووية
عرضت دراسة التقييم الدولي  كمافكرة إنشاء مراكز إقليمية لدورة الوقود النووي،   1975-1977

بشأن إنشاء مراكز إقليمية لدورة الوقود النووي  1980إلى  1977لدورة الوقود النووي في الفترة من 
ين لأسباب لكن لم ينجح أي من المسعي مرتكزة على إمكانيات التعاون بشان تخزين البلوتونيوم،

استمرت المبادرات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عرضت في سياسية وإستراتيجية، و 
تكفل فريق من الخبراء تابع للوكالة و  فكرة الابتعاد عن ج المراكز الإقليمية، 1982 -1978الفترة من 

اتفاق نتيجة تمسك هو المسعى الذي لم يتوج أيضا بأي لى الخزن الدولي للبلوتونيوم، و بالإشراف ع
هكذا استمرت و . الوقود النوويولوجيا النووية و الدول النووية بفكرة السيطرة السيادية على التكن

ف القرن الماضي، فعرضت أفكار متجددة كان أبرزها مقترح المدير العام صنالمبادرات على مدى 
يرمي  برنامجا 2003السابق للوكالة محمد البرادعي الذي عرض خلال المؤتمر العام للوكالة في سبتمبر 
زيادة الشفافية و  ،إلى اتباع ج متعددة الأطراف تستند إلى تحسين الرقابة على التكنولوجيا النووية

شكل لهذا الغرض فريق عمل أوكلت  .1لياتية وتوكيدات الإمداد بالوقود النووي والقوى النوويةالعم
ة الأطراف لتدويل دورة الوقود، البحث عن الحلول للمشاكل المتعلقة بالنهج المتعددله مهمة 

والتقنية التي تشجع تلك المبادرات،  استعراض العوامل السياسية والاقتصادية والمؤسسية والقانونيةو 
                       .2وتقييم مدى نجاح التجارب المعتمدة في إطار النهج متعددة الأطراف

                                                                                                                                                    
Les participants à ce projet, cependant, ne sont parvenus à s’entendre ni sur le lieu d’une telle 
installation, ni sur les conditions dans lesquelles les matières fissiles auraient été rendues aux 
gouvernements aux fins d’activités civiles. » - Roland Timerbaev, Quel avenir pour le 
TNP- Le traité à l’heure de vérité-, IAEA Bulletin no 46/2, Mars 2005,p.7.  

 .10. ، ص2009، سبتمبر 51 - 1، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد مستقبل نووي آمنطارق رؤوف و زوريانا فوفتشوك،  -  1
2 - « En Juin 2004, le Directeur général a chargé un Groupe international d’experts d’étudier 
de possibles approches multilatérales du cycle du combustible. Ce groupe d’experts s’est vu 
confier un triple mandat :  
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مقترحا بشأن دورات الوقود المعتمدة على البلوتونيوم،  12تبلور حوالي  2003منذ سبتمبر و    
يمكن أن تلقى التأييد من طرف الدول في حال توفرها على نفس المزايا  منخفض الإثراء واليورانيوم

  .مستدام للوقود النوويفي تحقيق إمداد آمن و التقنية التي يحققها اليورانيوم عالي التخصيب 
  :يلقى اقتراح إنشاء المراكز الدولية للوقود النووي قبولا من عدة جهات لعدة أسباب، أهمهاو   
دم بذلك ضمانات إضافية الثقة على المشروعات النووية، فتقء عامل الشفافية و ساهمة في إضفاالم-

  للمجتمع الدولي بشأن قصر تلك البرامج على اال السلمي؛للأطراف و 
التشغيل للمرافق النووية المشتركة يسند لعدد من العاملين من جنسيات من المؤكد أن الإشراف و -

  معلومات أوفى عن الظروف التشغيلية للمنشأة؛بة أكبر و يتيح لكل المشاركين رقامختلفة، ما 
يقلل من الم، مما يعزز إجراءات السلامة و يساهم في التقليل من عدد المرافق النووية لعاملة عبر الع-
  الوقود النووي المستهلك؛ثار البيئية للنفايات النووية و الآ
لدولية تقليل التكلفة الاقتصادية للحيازة عوامل التقنية السابقة يتيح إنشاء المراكز اإلى جانب ال-

  .والتشغيل، خاصة بالنسبة للدول النامية
على الرغم من تلك المزايا فإن إنشاء مثل تلك المراكز مازال يصطدم بعدد من المحازير في و   

مقدمتها الاعتقاد بأا ستؤدي إلى الانتقاص من سيادة الدول، كون المرافق النووية تشكل في 
عنصرا فاعلا في العلاقات الإستراتيجية  حساسا في اال التكنولوجي، و الحالي عاملاالوقت 

الدولية، هذا إلى جانب المخاوف من الاحتكار الذي قد تفرضه الدول المتقدمة على تلك المراكز 
 . بالنظر لإمكانياا التكنولوجية في مجال إدارة المنشئات النووية

 
 

                                                                                                                                                    
a-Recenser et analyser les problèmes liés à une approche multilatérale des parties initiale et 
terminale du cycle du combustible, ainsi que les solutions à ces problèmes; 
b- Passer en revue les facteurs politiques, juridiques, sécuritaires, économiques, 
institutionnels et techniques qui encouragent ou découragent, s’agissant des parties initiale et 
terminale du cycle du combustible, la coopération multilatérale; 
 c-Examiner brièvement, s’agissant d’approches multilatérales du nucléaire, les expériences et 
analyses passées et actuelles susceptibles d’intéresser ses travaux. » - Bruno Pellaud,Cycle du 
combustible nucléaire : Quel avenir pour les approches multilatérales ?, IAEA 
Bulletin46/2, Mars 2005, p.38. 
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  اب النوويمكافحة الإره: الفرع الثاني
احتل موضوع مكافحة ما يسمى بالإرهاب قائمة  2001منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر   
أحد أخطر التهديدات على أمن الدول بعد  اعتبر الإرهاب النوويو . والأمنية جندات السياسيةالأ

الحساسة، التي النووية اكتشاف شبكة الباكستاني عبد القدير خان للمتاجرة بالمواد والتقنيات 
إمكانية استعمالها في أي و  ،أعطت الانطباع بقدرة الجماعات الإرهابية للوصول إلى المواد النووية

  . منطقة من العالم
ثلاث تبنت الولايات المتحدة الأمريكية العمل على تلك التهديدات العالمية لطبيعة البالنظر إلى و   

  : ةمختلف اتمسار 
اتيجية في استر  مجلس الأمنالمسار الأول يرمي إلى انخراط الأمم المتحدة و على الخصوص -

  .1540رقم  مجلس الأمن قد تجلى ذلك بوضوح في قرارمكافحة الإرهاب النووي، و 

العالمية  الإستراتيجيةدعم نظام الأمن الجماعي بانخراط الدول في  يهدف إلى: المسار الثاني-
  .لمكافحة الإرهاب النووي، التي جسدا الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

تبني مقاربات أحادية خارج نظام الأمن الجماعي ترتكز على اتفاقات طوعية : المسار الثالث -
يجري التفاوض بشأا، تعتمد وسائل ردعية في إطار سياسة منع الانتشار، تجلت من خلال 

    . قرارات قمم الأمن النووي، و مبادرة أمن الانتشار 
  الأمم المتحدة و صلاحيات مجلس الأمن بموجب ميثاق 1540القرار : أولا
بإصداره إلى حملة دولية لمكافحة الإرهاب الدولي  مجلس الأمنبفعل الضغوط الأمريكية جُر    

صلاحياته بموجب الميثاق في حفظ السلم والأمن الدولي  أدرجها ضمنإن لعدد من القرارات التي و 
، إلا أا أصطبغت بنوع من التدخل في سيادة الدول، تجاوزت الدور المنوط به بموجب الميثاق

من أهم القرارات التي تؤكد هذا التوجه ات محددة على الدول، و تحول إلى مشرع دولي يملي التزامف
  .1540القرار 

1540القرار  مجلس الأمنتبنى  2004في أبريل    
امل الس مع مسائل الذي يمثل سابقة في تع 1

لأول مرة  التزامات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أرسى و 

                                                 
   (S/RES/1540/2004)  2004أفريل 28بتاريخ  1540 رقم القرارأصدر مجلس الأمن  -  1
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ة واستبقاء وضع وتطوير ومراجع دعاها إلى، و 1الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من الميثاق
نووية والكيميائية ضوابط حدودية للحيلولة دون انتقال الأسلحة الية، و ضوابط فعالة وطن

اعتماد وإنفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي وسائل إطلاقها، كما دعاها إلى والبيولوجية و 
       وسائل إيصالها، أو حيازا أو امتلاكها لدولة صنع أسلحة الدمار الشامل و جهة غير تابعة 

نصت الفقرة و  .2الإرهابيةأو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، لا سيما في الأغراض 
لجنة القرار ( الرابعة من القرار على إنشاء لجنة تابعة لس الأمن مشكلة من جميع أعضاء الس

تتكفل بتلقي تقارير جميع الدول حول اعتماد وإنفاذ قوانين وطنية وضوابط محلية ترمي لمنع ) 1540
وضع ضوابط حدودية والرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن و انتشار الأسلحة النووية، 

لى اللجنة العابر وإعادة التصدير، ترمي للكشف عن أنشطة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، لتتو 
  .3تقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن للنظر فيها

  الإرهاب النووي اتفاقية قمع أعمال:ثانيا
إمكانية حصول ، و 4موضوع الإرهاب النوويفي أعقاب حرب الخليج الثانية كثر الحديث عن  

                                                 
فلا يقتصر الأمر على القرارات . من ميثاق الأمم المتحدة خضوع جميع أعضاء المنظمة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن 25تستلزم المادة  - 1

ة إنما يمتد إلى كل القرارات بمقتضى صلاحيات الس في حفظ السلم والأمن الدوليين، فبالرجوع للمادبموجب الفصل السابع من الميثاق و الصادرة 
ذلك ما أعطى للمجلس صلاحيات ديد السلم و الأمن الدوليين، و بصلاحيات واسعة في تقدير حالات  مجلس الأمنمن الميثاق يتمتع  39

ما جعل ، مكافحة الإرهابرب الخليج ، كقضايا نزع السلاح و خصوصا بعد ح مرحلة ما بعد الحرب الباردة، و للتدخل في العديد من القضايا في
أن هذا الدور قد قلص من نطاق سيادة الدول مقابل توسع أنه دور مبالغ فيه وغير عادل، و كمشرع دولي ب  مجلس الأمنين يصف تدخل بعض المحلل

  : راجع. سلطات الأمم المتحدة
-LIDER BAL, Le mythe de la souveraineté en droit international- la souveraineté 
des Etats a l’épreuve des mutations de l’ordre juridique international-, Thèse de 
doctorat en droit international, université de Strasbourg, France, 2012, p.150-151. 

 .1540من قرار مجلس الأمن رقم  2الفقرة   -  2
 25أعيد تجديد الولاية لمدة ثلاث سنوات في  و  2006 (S/RES/1673/2006) أبريل 27لمدة سنتين في تم تجديد ولاية اللجنة  -  3

  .(S/RES/1977/2011) 2011أبريل  20سنوات في  10لتجدد مرة أخرى لمدة (S/RES/1810/2008) 2008أبريل 
استخدام الرعب كعمل رمزي الغاية منه التأثير على "أا  (Toronton)تعددت التعاريف الفقهية لظاهرة الإرهاب، فمن رأي تورنتون  -  4

الإرهاب عملية قوامها عناصر "أن   (Walter)اعتبر وولتر ، و "اللجوء إلى التهديد او العنفالسلوك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية تستلزم 
الخوف لدى الضحية من جانب ثان، تترجم أقصى درجات  ثلاثة هي العنف أو التهديد باستخدامه من جانب، و رجة الفعل العاطفية التي

كل " ن بأنهعرفه الدكتور عبد العزيز سرحا، و "ذا العنف أو التهديد باستخدامه والخوف الناتج عن ذلكالتأثيرات التي تلحق اتمع بسبب هو 
الممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام، بمصادره المختلفة، بما في ذلك المبادئ الأساسية اعتداء على الأرواح والأموال و 

مجلس الأمن في عالم  -تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليينأبو العلا،  أحمد عبد االله :راجع. "لمحكمة العدل الدولية
  .وما بعدها 308.، ص.2008 الإسكندرية، مصر، الجديدة،، دار الجامعة -متغير
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جمهوريات دة جماعات إرهابية على رؤوس نووية أو مواد نووية إثر تفكك الاتحاد السوفيتي إلى ع
للحد من إمكانيات حصول تلك الجماعات على التكنولوجيا النووية بذلت الولايات مستقلة، و 

رجة الأولى بخطر تلك الجماعات، المتحدة الأمريكية جهدا كبيرا باعتبارها البلد المهدد أمنها بالد
جهة خطر ما يسمى المؤسساتية لمواإلى عدد من الآليات القانونية و  تمكنت من جر اتمع الدوليو 

  .بالإرهاب النووي
ثر لقد وصف كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة السابق الإرهاب النووي بأنه واحدا من أك    

أن الإرهاب النووي يمكن أن يهدد أمن العالم لا من حيث قوة التهديدات الملحة في عصرنا، و 
إنما يمكن أن يتسبب تخريب منشأة النووية، و ت التدمير الذي يمكن أن يلحق بالمنشئات أو الناقلا

  .أو ناقلة نووية في مخاطر إشعاعية واسعة الانتشار
  : النووي على الأمن الدولي الإرهابخطورة -1
 293وحده سجل  1970تشير بعض الإحصائيات المتداولة عن الأعمال الإرهابية أنه في عام    

 25438وقع  1985إلى  1970في الفترة من ، و 3010 ارتفع العدد إلى 1985حادث إرهابي، و في عام 
إنما عنصرا فاعلا في لم يعد ظاهرة عابرة أو إقليمية و ، مما يدل أن الإرهاب الدولي 1حادث إرهابي

  .السياسة الدولية
تشكل الأعمال الإرهابية ديدا خطيرا للأمن الدولي، من أوجه عديدة أهمها صعوبة التنبؤ    

قد تطورت إمكانيات الجماعات الإرهابية من تنفيذ العمل الإرهابي، و  كيفيةبوقت ومكان و 
الموارد المادية التي تمكنت من جمعها نتيجة الاتجار في علمية التي استطاعت استقطاا، و الكوادر ال

  .أمن البشريةق قوة لا يستهان ا دد سلم و المخدرات و السلاح، فأصبحت تشكل بح
وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون  في ى مبنى منظمة التجارة العالمية و هابي عللقد أدى الهجوم الار    
إلى مراجعة السياسة الدولية والتفكير بجدية في إمكانيات وصول الجماعات  2001سبتمبر  11

الإرهابية للمواد النووية، الأمر الذي دفع بالجهود الدولية للبحث عن إطار قانوني دولي يكفل 
  .لازمة من التهديد الإرهابي النوويالحماية ال

                                                 
 .6-5.، صمرجع سابق، محمود بركات -1
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يحدد المحللون عدة إمكانيات للجماعات الإرهابية يمكن أن تشكل مصدر القلق من التهديد   
بر كثير من دول أوروبا النووي، في ضوء تزايد عمليات الاتجار غير المشروع في المواد النووية ع

  :فيما يليآسيا الوسطى، يمكن إجمال تلك الإمكانيات الشرقية و 
يمكن للجماعات الإرهابية الحصول نظريا على القنابل : الهجوم باستعمال سلاح نووي كامل/أ

 :النووية من مصدرين أساسيين
هو أمر بالغ التعقيد، قد يكون مستحيلا، إلا أن الأخطار هو سرقة تلك القنابل، و  :المصدر الأول

ت النووية في بعض الدول  حماية بعض المنشئاتبقى قائمة، بالنظر للغموض الذي يكتنف إجراءات 
اء بعض القنابل النووية الخفيفة عقب تفكك الاتحاد فالتقارير الواردة حول اختكالهند وباكستان و 

  .السوفييتي
بالنظر لتداول  ،هو تمكن الجماعات الارهابية من تصميم وبناء سلاح نووي :المصدر الثاني

أو  باستخدام كميات مسروقة من البلوتونيومو  لسلاح النووي،المعلومات التكنولوجية المتعلقة با
  .عالي التخصيب اليورانيوم

يمكن للجماعات الارهابية تصنيع قنابل قذرة من النفايات : الهجوم باستخدام القنابل القذرة/ب
المستنفذ، التي يمكن الحصول عليها من خلال عمليات الاتجار غير المشروع  اليورانيومالنووية، أو 

رغم أن القنابل القذرة أقل نووية المحمية بشكل غير مناسب، و بالمواد النووية، أو من المرافق ال
خطورة من السلاح النووي إلا أا يمكن أن تتسبب في هلاك الآلاف إذا تم تفجيرها في مناطق 

  .نمكتظة بالسكا
إنشاء المفاعلات النووية يأخذ بجميع رغم أن تصميم و : الهجوم على المفاعلات النووية/ج

نجاز عوازل متدرجة الاحتياطات لمواجهة أي ديد خارجي سواء من البر أو من الجو، فيتم عادة إ
أن  مصادر المياه، إلاتحق الأرض وتقريبها من البحار و إقامة المنشئات في أنفاق من الخرسانة و 

إمكانية استعمال الارهابيين لطائرات الركاب المدنية المحملة بكميات كبيرة من الوقود في الهجوم 
على المفاعلات النووية يبقى واردا، لذلك اتجهت الجهود الأمنية في الآونة الأخيرة نحو إنشاء شبكة 

ارا واقيا من هجمات من الأعمدة الخرسانية العملاقة على أبعاد مناسبة من المفاعلات لتشكل ست
  .1إرهابية جوية محتملة

                                                 
 .9-6.، صمرجع سابقمحمود بركات،  -1
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  : النووي الإرهابمعاهدة قمع أعمال مبادئ -2
أبريل  13تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي في    

تتويجا للجهود الدولية التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية في تسبيل اعتماد هذه  2005
  .الاتفاقية

تندرج المعاهدة ضمن الجهود الرامية إلى منع وصول الإرهابيين إلى أسلحة الدمار الشامل، من    
، وتشجيع ال محددة في قوانينها الوطنيةخلال فرض التزامات على الدول الأطراف بتجريم أفع

  .تسليم ارمينلمساعدة في التحقيقات الجنائية و اتبادل المعلومات و 
تضمنت مادا الخامسة مجموعة من الالتزامات الملقاة على الدول الأطراف في مجال الحماية    

  :أنه على الدول أن تتخذ التدابير الجنائية للمواد النووية حيث نصت على
 ؛انية جرائم بموجب قانوا الوطنيعليها في المادة الثالتي تجعل الجرائم المنصوص -
التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع -

  .خطير
  (NSS)و قمم الأمن النووي (ISP)مبادرة أمن الانتشار:ثالثا
قائمة على تفاهمات طوعية بين تبنت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأخيرة مقاربات    

  .النووي لأمنقمم اهي مبادرة أمن الانتشار و  ،روجت لها عبر نوعين من التحالفات ،الدول
  :مبادرة أمن الانتشار-1
 2003ماي  31ظهرت مبادرة أمن الانتشار على إثر خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش في    

عقد لأجلها عددا من الاجتماعات التنسيقية تمت في كل من اسبانيا و  في كراكوفيا في بولندة ،
2012مع اية  دولة 82 المبادرة طرافأوصل عدد ف، 2003وأستراليا وفرنسا خريف 

1.   
التي تنقل لمطاردة الطائرات والسفن  متعددة الأطرافتبنت المبادرة فكرة وضع اتفاقات    

رغم كون المبادرة و . 2و ضبط الأسلحة أو الصواريخ غير المشروعة، الحمولات المشكوك فيها
 أسلحة الدمار الشاملموجهة أساسا ضد اموعات من غير الدول، التي تطمح للحصول على 

فالعمليات التي : عن طريق التداول غير المشروع والسرقة، فإا أثارت إشكالات قانونية عديدة

                                                 
 .2012عام  ماليزيا نيتهما في الانضمام للمبادرة خلال قمة سيول للأمن النوويدت كلا من الجزائر و بأ -  1
، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، وفقا للنظام العالمي الجديدمفهوم الأمن الدولي بوبكر عبد القادر،  -2

  .157 –156.ص، 2008 – 2007الجزائر، 
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ما يوحي بايار نظام الأمن الجماعي ، مجلس الأمنتتبناها المبادرة  تتم دون أي إذن أو تدخل من 
زاما قانونيا من جهة أخرى تخالف التو . ة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدةالذي تبنته الجماعة الدولي

  .1يقضي بحرية الملاحة في أعالي البحار
     تسعى المبادرة إلى تعزيز قدرة الحكومات الوطنية على منع نقل  :أهداف المبادرةمبادئ و /أ

     أو مرور المواد والمعدات ذات الصلة بالأسلحة النووية عبر أراضيها الوطنية أو مياهها الإقليمية 
  :الأنشطة التي تضطلع ا الدولة في هذا اال ثلاث التزامات رئيسية هيتشمل و . أو أجوائها

  ؛تعزيز التشريعات الوطنية لضمان إمكانية تفتيش شحنات المواد الخاضعة للرقابة أو مصادرا -
 ؛لتحديد عمليات النقل غير المشروعالتعاون في مجال تنفيذ القانون الاستخبارات و المشاركة في -
عمليات الاعتراض في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية برا وبحرا لمنع والمناورات و على االتدريب -

 .2وجوا
               على متن سفينة اليورانيومتطبيقات عمليات المنع مصادرة تقانة تخصيب  من أشهر   
)BBC.CHINA(  ألمانية  شحنتعود ملكية السفينة إلى شركة و  2003أكتوبر  4المتجهة إلى ليبيا في
الأمريكية والبريطانية للتفتيش أخضعتها السلطات " باربودا و  االانتيفو " كانت ترفع راية غطاء و 
  . 3تمت مصادراو 

طراف مجموعة من الأاعتمدت المحددة في المبادرة لممارسة المهام  :مدى شرعية مبادرة الانتشار/ب
    تبادل المعلومات وتعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى منها التدريبات الميدانية و ، ءاتالإجرا

فهي بذلك تستند على الدبلوماسية والردع والقوة العسكرية على حد تعبير ، أهداف المبادرةو 
الذي ، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي) Stephen Haddely(ستيفان هادلي 

  .4تقوم بدور الدركي الذي يضبط ارمينيضيف قائلا بشأن فعالية المبادرة أا 

                                                 
1 - SERGE SUR, Relations Internationales, Editions Montchrestien-Lextenso éditions,       
5e édition, Paris, 2009, p.520.  

،           2005مركز الخليج للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، ، الامتثال العالمي إستراتيجية للأمن النوويجورج بيركوفيتش وآخرون،  -2
  .113-112.ص

 .157.ص ،مرجع سابقبوبكر عبد القادر،  -3
1-« L’ISP, est un groupe de pays désireux de jouer le rôle de gendarme, un groupe qui 
définit les criminels et un groupe qui attend des résultats de tous ses membres. » - David Mc 
Keeby, La lutte contre la prolifération  des armes de destruction massive. 
http://www.america.gov/st/peacesec-french/2008/may/html.                                                  
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 منها أعضاء دائمين بمجلس الأمن، بادرة لانتقادات من طرف عدة دولتلك الملقد تعرضت   
روسيا والصين اللتين عبرتا عن القلق حيال شرعية تدابير المنع التي دعت إليها المبادرة ومدى مثل 

، كما أبدت كوبا معارضتها الشديدة للمبادرة خلال المؤتمر 1تطابقها مع قواعد القانون الدولي
حيث أبدت ورقة العمل الكوبية في ، 2005الاستعراضي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 

مجموعة اعتراضات تتمحور حول ، تعليقها على الآثار القانونية للمبادرة من منظور القانون الدولي
  :العناصر التالية

المبادرة على استعمال القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية والاستقلال  تعتمد -
  ؛ميثاق الأمم المتحدةاك واضح لمبادئ القانون الدولي و في ذلك انتهو  ،السياسي للدول

البلدان المتقدمة الأخرى لإعادة تحديد ر ج تنتهجه الولايات المتحدة و تندرج المبادرة في إطا -
  ؛الأمنيةم مصالحها الاقتصادية و نون الدولي حتى يوائالقا
دف المبادرة إلى تغيير سلوك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفق نظرية جديدة تخالف  -

  ؛تلغي بشكل صارخ سيادة الدولو ، كرسة في ميثاق الأمم المتحدة المبادئ الم
الرقابة في مجال منع انتشار أسلحة عاون و لى ديد خطير لعناصر التعددية والتتنطوي المبادرة ع -

المتمثـل في المعاهدات القائمة في هذا ، المحددة في الإطار القانـوني المتعدد الأطـراف، الدمار الشامل 
في ولاية المنظمات الدولية المختصة من عدم انتشار الأسلحـة النوويـة و  بما في ذلك معاهدة،اال 

  .للطاقة الذريةقبيل الوكالة الدولية 
من منطوقه  10تضيف ورقة العمل الكوبية أن الفـقرة  1540تعليقا على قرار مجلس الأمن رقم 

    .فيها من اللبس ما يتيح لبعض الدول استغلالها والاستناد عليها لإضفاء المشروعية على المبادرة
ما ، ثاق الأمم المتحدة ما يعمق خطورة قرار مجلس الأمن أنه جاء تطبيقا للفصل السابع من ميو 

تعرض أمامه و ،مجلس الأمنلاسيما الولايات المتحدة لأن تستغل ، يمهد الطريق أمام الدول العظمى
  . 2الأمن الدوليينبلد باعتبـاره ديـداً للسلـم و أي حالة أو أي 

على رأسهم الولايات المتحدة ها و و مؤسس عمد للمبادرةنظرا لكثرة الانتقادات الموجهة و   
في  1540، فبصدور القرار مجلس الأمنالأمريكية إلى البحث عن تعزيز شرعيتها من خلال قرارات 

                                                                                                                                                    
    .14:00على الساعة  17/12/2011اطلع عليه بتاريخ 

 .157.، صمرجع سابق  بوبكر عبد القادر، -1
  .وما بعدها 2. ص، مرجع سابق ،2005ورقة العمل الكوبية لمؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار  – 2
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دعوة القرار لجميع الدول من أجل التعاون لتأكيد فيه أن المبادرة تترافق و حيث تم ا 2004أبريل 
والمواد  ائية والبيولوجية وأنظمة تسليمها عمليا لصد الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية والكيمي

  . 1ذات الصلة
 ،الدول المشاركة فيها إلى إبرام اتفاقيات ثنائية تحتى تضمن مبادرة أمن الانتشار شرعيتها لجأ   

مع كل من  2004سنة ثلاث اتفاقات في هذا السياق الولايات المتحدة الأمريكية حيث أبرمت 
تضمنت  2004ماي  12مع باناما في و  2004أوت  13و جزر مارشال في  2004فبراير  13يا في ير ليب

بواسطة تلك الاتفاقات ضمنت ، و 2تلك الاتفاقات التعاون لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
  .الولايات المتحدة تواجد قواا في مناطق استراتيجية من العالم

  قمم الأمن النووي -2
للتشاور حول السبل الأمن النووي اللتان شكلتا مناسبتين  اقمت 2011و 2010عقدت سنوات     

  . التي سطرا الولايات المتحدة الأمريكية الإستراتيجيةالنووي وفق  الإرهابالكفيلة بمحاربة 
انعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة الأمن النووي : 2010 قمة الأمن النووي بواشنطن/أ

 47شاركت فيها أوباما و  دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك 2010 ريلبأ 13إلى  12في الفترة من 
النووي  الحيلولة دون وصول السلاح"دولة، تمحورت أشغال القمة حول موضوع رئيسي واحد هو 

  .تباينت وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، و "إلى أيدي الإرهابيين
ة منظمات لقد أعلن الرئيس الأمريكي أوباما خلال القمة أن أكبر ديد لأمن بلاده هو حياز    

ة عدم انتشار للحيلولة دون ذلك ينبغي توسيع نطاق تطبيق معاهدإرهابية سلاحا نوويا، و 

                                                 
1  - « The NAM has attempted to act as a brake on this expansion of the non-proliferation 
regime, arguing that it impinges on important issues of national sovereignty, and is 
reinforcing economic inequalities in the international system through a process of technology 
denial. Not surprisingly, therefore, a priority of the Vienna chapter of the NAM has been to 
emphasize the nuclear assistance – rather than the safeguards – role of the IAEA, and to 
ensure that this is not undermined. » -Tanya Ogilvie –White, International Responses to 
Iranian Nuclear defiance: The non–aligned movement and the Issue of non–
compliance, EJIL, Vol. 18 no.3, p.462. 

 .158.، صمرجع سابق ،بوبكر عبد القادر -  2
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التأكد من أن جميع الدول تطبق وتحترم التزاماا بموجب المعاهدة، كما يجب الأسلحة النووية، و 
  .1الإرهابيينالتأكد من أن جميع الأسلحة النووية لا تصل إلى يد 

مارس قمة الأمن النووي  27إلى  26قدت في الفترة من عُ : 2012 قمة سيول للأمن النووي/ب
في تنفيذ المحرز مناقشة مدى التقدم دولة، تم خلالها  58، بمشاركة بالعاصمة الكورية سيول

  .2010الإجراءات التي خرجت ا قمة واشنطن عام 
كانت قمة سيول محطة ثانية عرض خلالها المؤتمرون مجموعة من الرؤى لمكافحة الإرهاب النووي،    

في مجال مكافحة الإرهاب النووي ورقة عمل تعلقت بالشواغل الأساسية  100حيث قدمت أكثر 
  .وابط إنتاج اليورانيوم عالي التخصيبالتحكم في دورة الوقود النووي و ضو 
         لتعزيز الأمن النووي  أساسيا خطة من إحدى عشر مقترحاتضمن البيان الختامي للقمة   

ودعم  ،، تباينت إجراءاا ما بين تعزيز النظم الوطنية للأمن النوويومكافحة الإرهاب النووي
    . وتقوية التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتسليم ارمين ،الانضمام للصكوك الدولية

لكي تضمن الدول الأطراف مواصلة التنسيق بينها اتفقت على عقد القمة الثالثة للأمن النووي  و 
  .2014سنة  اهولندفي 

                                                 
 .80.، صمرجع سابقعبد القادر رزيق المخادمي،  -  1
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  خاتمة

وجه مبتسم يحمل الخير والأمل لأجيال المستقبل، ويوفر لها : الطاقة النووية عملة ذات وجهين   

إمكانيات هائلة لاستمرار جهود التنمية المستدامة، و وجه عبوس ينذر بالدمار والخراب إذا لم يتم 

  .التخلي ائيا عن عقيدة السلاح النووي

لقد أتيح لنا من خلال هذه الدراسة بيان الإمكانيات الهائلة التي تتميز ا الطاقة النووية عن بقية   

بالنظر إلى الأزمة العالمية للطاقة المتسمة بقرب نضوب مصادر الطاقة الأحفورية أنواع مصادر الطاقة، 

يار النووي وإن كان ينطوي على فالخ. والمشاكل البيئية المتولدة عن الاستغلال المفرط لتلك المصادر

فإنه أصبح اليوم في ظل التقدم  ،مجموعة من الأخطار والتهديدات كغيره من مصادر الطاقة الأخرى

يفرض نفسه كبديل متميز  ،وتحسن إجراءات الأمان والأمن النوويين ،الملموس للتكنولوجيا النووية

، ويساعد على رسم السياسات س الحرارييساهم في التقليل من انبعاث الغازات المسببة للاحتبا

  .ويعطي دفعا لجهود التنمية المستدامة الطاقوية على المستوى الدولي،

على التوفيق بين  اتمع الدوليوانطلاقا من الإشكالية المتضمنة في المقدمة والمتمثلة في مدى قدرة    

ن الاستجابة للمتطلبات التي يفرضها تمكين كافة الشعوب من التمتع بحقها المشروع في التنمية، وضما

المبادئ التي قام عليها التنظيم القانوني  واجب صون السلم والأمن الدوليين، قمنا باستعراض أهم

توى الاتفاقيات الدولية وما وصل إليه التنظيم الدولي محالدولي لاستخدامات الطاقة النووية، وتفحصنا 

في مجال الحماية الإشعاعية ونشر الاستخدامات السلمية على مستوى الهيئات والوكالات المتخصصة 

الإقبال المتزايد للدول النامية على التخطيط للمشروعات النووية، وسعيها سجلنا للطاقة النووية، و 

والعقبات التي ما زالت تعترض هذا الطموح لاكتساب التقنيات الخاصة باستخدام النظائر المشعة، 

نحاول  النتائجقد توصلنا من خلال دراستنا إلى جملة من لدوليين، و بحجة حماية السلم والأمن ا

  : صياغتها فيما يلي

تعتبر الطاقة النووية مصدرا هاما من مصادر الطاقة، تمكن من فرض مكانته ضمن الخيارات البديلة  -

 .المطروحة لتعويض النقص المتواصل في مصادر الطاقة الأحفورية

وتعدد مجالات التنمية التي يمكن أن تسخر فيها، إلا  ،خيار الطاقة النوويةرغم المزايا التي يحظى ا  -

أن قضايا السلاح النووي والتصرف غير المأمون في النفايات النووية وخطورة الحوادث النووية، 

 .جعلت هذا الخيار مثارا للجدل بين مؤيد ومعارض
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اهتمامات الأمم المتحدة حيث نص لقد كانت مسألة تنظيم استخدامات الطاقة النووية من أولى  -

على ضرورة تسخير الطاقة النووية 1946عام أول قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

لخدمة الأغراض السلمية، ودعا إلى أهمية تجنيب البشرية مخاطر السلاح النووي، فجاء التنظيم 

وائمت بين الامتناع عن السعي لامتلاك القانوني الدولي لمسائل الطاقة النووية قائما على مقاربة 

 .السلاح النووي وتسخير الطاقة النووية لخدمة الأغراض السلمية

لعبت المنظمات الدولية المتخصصة دورا أساسيا في تحقيق التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية  -

ها استخدام السلمية وتطوير القانون الدولي النووي، من خلال التصدي للمشكلات التي أثار 

الذرة، فجاء إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالات الإقليمية المتخصصة الأخرى ليساهم في 

نشر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، و دعم إجراءات الأمن والأمان النوويين، وتنسيق 

كوارث النووية كما أبان عن التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة في حالات ال

 .           2011ذلك حادث فوكوشيما باليابان عام 

تمكن اتمع الدولي على مدى ستون عاما الماضية من التوصل لعدد هائل من الاتفاقيات الدولية  -

ويتيح  ،ليخدم هذا النوع من التعاون ،التي نظمت مجالات الطاقة النووية والأخطار الملازمة لها

 .الخبرات والتكنولوجيا النووية تبادل

النموذج الأمثل للمعاهدات غير المتكافئة،  1968تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام   -

وتعارض بعض نصوصها مع أهم مبادئ القانون  ،بالنظر للظروف التاريخية التي أبرمت فيها

الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (فقد  ميزت المعاهدة بين الدول نووية التسليح  .الدولي

بأن أجبرت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء بالامتناع عن  ،وبقية الدول الأعضاء) الدولي

السعي لامتلاك السلاح النووي والخضوع لأنظمة الرقابة والتفتيش، واستثنت خمس دول عظمى 

الأمر الذي فسح مجال التنافس على أشده بين الدول نووية التسليح وساهم  ،لتزاممن هذا الا

بشكل كبير في زيادة الانتشار العمودي للأسلحة النووية، ودفع بعض الدول للتفكير والتخطيط 

للوصول للسلاح النووي كرد فعل لعقيدة الردع النووي التي طبعت العلاقات الدولية خلال النصف 

 . القرن العشرينالثاني من 

أبرزت المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عن مدى عمق الخلافات بين  -

، فبينما تسعى الدول غير  (ENDAN)والدول غير نووية التسليح (EDAN)الدول نووية التسليح
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ة في خدمة التنمية للاستفادة من التكنولوجيا النووي -خاصة منها الدول النامية - نووية التسليح

بالأخص  -باعتبارها سبيلا ضروريا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، تسعى الدول نووية التسليح 

في المعاهدة، إلى فرض تقييدات إضافية على بقية الدول الأطراف  -الولايات المتحدة الأمريكية

وي كاملة والانسحاب من بمنعها من التمكن من عمليات تخصيب اليورانيوم وامتلاك دورة وقود نو 

 . المعاهدة

و ما دام أن الغرض الأساسي من تسخير الطاقة النووية في االات السلمية هو النهوض بالتنمية  -

في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية فقد رأينا ضرورة أخذ البعد التنموي كمنظور 

محاولاا لتعديل النظام القانوني للاستخدامات  استراتيجي يجب أن تستند إليه الدول النامية في

السلمية للطاقة الذرية بما يكفل حق شعوا في التنمية، ويمكنها من الاستفادة من مزايا التقدم 

 .العلمي والتكنولوجي الذي تحقق في مجال تسخير الطاقة النووية في الأغراض السلمية

إلى إعادة النظر في منظومة الأمن الدولي،  2001لقد أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام  -

نظام الأمن الجماعي الذي قام ف. وحتمت على الدول العظمى أن تنظر للأمن من جميع أبعاده

لذلك  .عقب اية الحرب العالمية الثانية أخذ بالبعد العسكري للأمن وألغى كل الأبعاد الأخرى

قمع أعمال العدوان ولم يتضمن ميثاق الأمم جاء هذا النظام مرتكزا على عمل مجلس الأمن في 

المادة و المتحدة أي دور للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا اال رغم أن ديباجة الميثاق 

الأولى المتضمنة لمقاصد الأمم المتحدة لم تغفل أهمية التعاون من أجل التنمية في إرساء دعائم 

تغيرات الدولية الراهنة إيلاء عناية متزايدة لدور الس من الضروري في ظل الم ، فيكونالأمن الدولي

 .الاقتصادي والاجتماعي في صيانة الأمن الدولي

بناء على النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة نعتقد أن تجسيد حق جميع الشعوب في    

توفير جملة من التنمية القائمة على استغلال الطاقة النووية في الأغراض السلمية يقتضي 

المستلزمات يتحقق بعضها على مستوى كل دولة، بينما يتطلب بعضها الآخر تكاتف الجهود 

 .على المستوى الدولي

، وضع قوانين وطنية تنظم مجالات الأمن النووي فعلى مستوى كل دولة يكون من الضروري  

نووية، كما تنظم قواعد وتحدد السلطات المختصة في منح التراخيص والرقابة على المشروعات ال

ويخدم وضع هذه  .المسؤولية عن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن استخدام الطاقة النووية السلمية
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القوانين نوعين من الالتزامات، التزامات وطنية تتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر 

البيئة و تحمل المسؤولية عن الأضرار  النووي، والتزامات دولية أهمها الالتزام الدولي بحماية الإشعاع

 .البيئية التي أكدا عدة اتفاقيات دولية وأحكام المحاكم الدولية

في نفس الإطار نلح على المشرع الجزائري أن يسعى في أقرب الآجال لاعتماد قانون           

الضمانات القانونية لتطوير نووي من شأنه أن يحدد المسؤولية في مجالات الحماية الإشعاعية، ويوفر 

استخدام النظائر المشعة في مختلف مجالات التنمية، خاصة أن الجزائر تعتبر من أولى الدول العربية 

  .والإفريقية التي اتجهت لخيار الطاقة النووية السلمية منذ السنوات الأولى للاستقلال

، والقصور الذي ميز للطاقة النوويةستخدامات السلمية لاأما على المستوى الدولي فإن توسع ا   

 :تركيز الجهود الدولية حول المسائل التاليةالمعاهدات الدولية المنظمة لتلك الاستخدامات يقتضي 

فصل التنظيم القانوني الدولي للاستخدام السلمي للطاقة النووية عن تنظيم قضايا  ضرورة -

على إبرام معاهدة جديدة تتمتع السلاح النووي، ويكون ذلك باعتماد مقاربة جديدة تقوم 

بموجبها جميع شعوب العالم من مزايا التقدم التكنولوجي النووي على قدم المساواة، ويمكن 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تساهم بفعالية في هذا المسار، أما وقف سباق التسلح النووي 

تشار الأسلحة النووية، ودخول فيمكن التوصل إليه عبر الآليات التي حددا معاهدة عدم ان

 .معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مرحلة النفاذ

ضرورة إعطاء دور أكثر فاعلية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في أي تعديل لميثاق الأمم  -

المتحدة، واعتماد مقاربة جديدة للأمن النووي تقوم على تفعيل آليات التعاون الدولي النووي 

مم المتحدة ووكالاا المتخصصة، من أجل تمكين جميع الشعوب وخاصة تحت مظلة الأ

شعوب البلدان النامية من حقها المشروع في التنمية، بناء على ما نص عليه إعلان الحق في 

لكل إنسان ولجميع الشعوب  يكونالتنمية الذي اعتبر أنه بموجب الحق في 1986التنمية علم 

اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع ذه التنمية التي يمكن في تحقيق تنمية المساهمة 

 .افيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تام

التفكير في إنشاء صندوق دولي للمساعدة في حال وقوع طارئ إشعاعي أو حادث نووي،  -

وتكمن أهمية إنشاء مثل . ةعلى غرار بعض الصناديق المنشأة بموجب بعض الاتفاقيات دولي

هذا الصندوق في توفير ضمانة قانونية تكفل تسريع إجراءات التدخل والحماية من الآثار 
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المحتملة للحوادث النووية، وتزيد من إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في قطاع الطاقة 

 . النووية بالدول النامية

امل للتجارب النووية التي ستعطي دفعا قويا ضرورة الإسراع في إنفاذ معاهدة الحظر الش -

للجهود الدولية لحظر الأسلحة النووية، وتتيح مجالات أوسع لكافة الدول للتعاون في تسخير 

 .، ويعزز أنظمة الأمن النووي العالميالذرة من أجل الأغراض السلمية

كانيات لمنع يفرض تحدي الإرهاب حتمية التعاون الدولي في مكافحته و تسخير كافة الإم -

وصول الجماعات الإرهابية للمواد والمنشئات النووية، ويتم ذلك باعتماد نوعين من 

تقوم الأولى على بتقوية إجراءات الأمن والأمان النوويين، و ضمان الحماية المادية : السياسات

يقوم  للمواد النووية، مع الأخذ بعين الاعتبار احترام سيادة الدول والمبادئ الأساسية التي

عليها القانون الدولي، بينما تنظر الثانية في دعم جهود التنمية في البلدان التي تعاني من 

التخلف في مختلف االات الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتم ذلك إلا بواسطة إشاعة 

 .الديمقراطية و تمكين الأفراد من حقوقهم المدنية و السياسية

 ضرورة تركيز الدول النامية على التعاون الإقليمي في مجال ندعو إلىعلى المستوى الإقليمي  -

فيؤدي من جهة إلى تقليل التكلفة وتحمل : الطاقة النووية الذي من شأنه أن يحقق عدة مزايا

الأعباء الضخمة التي تتطلبها إقامة المنشئات النووية و مواجهة الحوادث النووية والإشعاعية، 

ى سلمية البرامج النووية على اعتبار أن الرقابة على ومن جهة أخرى يكفل الحفاظ عل

 .المنشئات ستكون متبادلة بين عدة دول

بالنظر إلى أهمية المنظمات الإقليمية في تجسيد التعاون الدولي النووي، ومخزونات اليورانيوم التي  -

لى تتوفر عليها بعض دول إفريقيا، يكون من الضروري أن تسعى بلدان الاتحاد الإفريقي إ

إنشاء منظمة إفريقية للطاقة الذرية على غرار المنظمات الإقليمية الأخرى، يكون من مهامها 

التكفل بوضع اللوائح والأسس التي يقوم عليها التعاون الإفريقي في مجال الطاقة النووية 

  .   السلمية
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، سباق التسلح الدولي، الهواجس والطموحات والمصالحالمخادمي، عبد القادر رزيق)16

.2010، الجزائر، .ج.م.د
، مركز دراسات الوحدةالعربية، الطاقة النووية العربية عامل بقاء جديدعدنان مصطفى، )17

.1985، 2.لبنان، طبيروت، 
حماية البيئة من التلوث بالمواد الاشعاعية و الكيماوية في القانون علي سعيدان، )18

.2008دار الخلدونية، الجزائر، ، الجزائري
تقرير المصير الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي سعد االله، عمر إسماعيل)19

.1986للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية المعاصر
، .ج.م.، المؤسسة الوطنية للكتاب، دالقانون الدولي للتنمية، .....................)20

.1990الجزائر،
، الجزائر، .ج.م. ، ددراسات في القانون الدولي المعاصر، ....................)21

.2004، 2.ط
، 4.، الجزائر،ط.ج.م. ، دحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ....................)22

2007.
، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، الوضع القانوني للأسلحة النووية،غسان الجندي)23

.2000عمان، الأردن، 
.1986، دار النهضة العربية، القاهرة، التنمية الاقتصاديةكامل بكري، )24
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مركز الإمارات للدراسات ،الاستخدامات السلمية للطاقة النووية،محمد البرادعي)25
.2003،الإمارات العربية المتحدة،والبحوث الاستراتيجية

،دار الحماية الجنائية في مجالات الطاقة النووية السلميةمحمد عبد الرحيم الناغي، )26
.2009النهضة العربية،القاهرة،

، 1.، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهرة، طالذرة والقنبلة الذريةمحمد فتحي، )27
2003.

دار النهضة ،النووية في القانون الدولي العاماستخدام الطاقة ،محمد مصطفى يونس)28
.1989، 1.القاهرة، ط،العربية

الأسلحة النووية و أولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء محمد نبيل فؤاد طه، )29
، الخيار النووي في الشرق الأوسط،أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز قوة نووية عربية

.2001،عة أسيوط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناندراسات المستقبل بجام
الوضع الحالي ومستقبل الخيار النووي في الوطن العربي وآفاق ذلك محمود بركات، )30

،الخيار النووي في الشرق الأوسط، أعمال الندوة الفكرية التي في إطار التقدم العلمي
،دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناننظمها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، مركز

2001.
، مؤسسة دار القانون الدولي واستخدام الطاقة النوويةبنونة، أحمد محمود خيري )31

.2،1971.طالشعب، القاهرة،
مدخل في القانون الإنساني الدولي و الرقابة الدولية على محمود شريف بسيوني، )32

.1999،.ن.د.ب،استخدام الأسلحة
نظام الضمانات الدولية للاستخدامات السلمية للطاقة ،ماهر محمد ماهرمحمود )33

.ن. س. ب،القاهرة ، دار النهضة العربية، النووية
مبادرة إعلان منطقة الخليج كمنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل مصطفى العاني، )34

.2006، 1.ط،، مركز الخليج للأبحاث،الإمارات العربية المتحدة–الواقع والمبررات–
،أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بين الشك واليقينممدوح حامد عطية، )35

.1،2004.، طالدار الثقافية للنشر،القاهرة
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، السياسة الخارجية الأمريكية في مجال نزع السلاح النووينجيب بن عمر عوينات، )36
.2012الأردن، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر والتوزيع، إربد، 

، مؤسسة حمادة القانون الدولي النووي والطاقة الذرية، ....................)37
.2011، 1.، طللدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، ، أربد، الأردن

تطور أساليب الحروب و ظهور أنواع جديدة تتناسب نسرين عبد الحميد نبيه،)38
.2010، 1.، طالقانونية، الإسكندرية، مكتبة الوفاء والتكنولوجيا الحديثة

مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار خضري، لأنصر الدين ا)39
.1،2009.ط، دار النهضة العربية،القاهرة،الشامل في ضوء القانون الدولي الجنائي

ؤسسة رسلان ، دار مالأسلحة المحرمة دوليا، القواعد و الآلياتنعمان عطا االله الهيتي، )40
.2011للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 

استراتيجية البرنامج النووي في همام عبد الخالق عبد الغفور، عبد الحليم ابراهيم الحجاج، )41
.2009، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العراق

الاقتصادية وحمايته حق الإنسان في التنمية صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي، )42
2005، 1.منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط،دوليا

مخاطر الإشعاع الذري على البيئة و الغذاء وصحة يوسف عبد العزيز الحسانين، )43
النووي في الشرق الأوسط، ، الخيار الانسان

III-المترجمةالكتب:
هيئة قضايا العالم المعاصر، ، السياسة العالميةالأمن الدولي و أكاديمية العلوم السوفيتية، )1

.1988تحرير العلوم الاجتماعية والعصر، موسكو، 
سليم حداد، .محمد عرب صاصيلا،د.د:، ترجمةالقانون الدولي العامماري دوبوي، -بيار)2

.2008، 1.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
، التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الانفاق العسكريبيتر ستالنهايم و آخرون، )3

.2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان،الكتاب السنوي سيبري
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، سلسلة محاضرات الإمارات، مركز مواجهة التحدي النووي الإيرانيجاري سامور، )4
، 1.أبو ظبي، الأمارات العربية المتحدة، طالإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية،

2006.
، مركز الخليج الامتثال العالمي إستراتيجية للأمن النوويجورج بيركوفيتش وآخرون، )5

.2005للأبحاث، الإمارات العربية المتحدة، 
عبد الباسط علي /د:ترجمة-التقنية و التوجهات للمستقبل–الطاقة فانشي، . جون ر)6

دراسات الوحدة العربية، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،صالح كرمان، مركز
.1،2011.لبنان، ط

أساطير الطاقة النووية، كيف ... بعيدا عن الأفكار التقليدية روزنكرانتس، جيرد)7
، ترجمة محمد أبو زيد ، مؤسسة هينرش بل ذر الرماد في العيون: يخدعنا لوبي الطاقة

.2010فلسطين، كانون الأولالألمانية، رام االله ، 
رانية فلفل، مؤسسة :، ترجمةآخر المستجدات: اقتصاد الطاقة النوويةستيف توماس، )8

.2011هينرش بل الألمانية، مكتب الشرق الأوسط العربي، رام االله، فلسطين، 
، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، طموحات إيران النوويةشاهرام تشوبين، )9

.2007، 1.ط
التنافس النووي و استقرار الأزمات بعد الحرب - عودة المستقبلفرانك هارفي، )10

، دراسات مترجمة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الإمارات - الباردة
.2003، 1.العربية المتحدة، ط

الذرية، فيينا، ، الوكالة الدولية للطاقة كتيب عن القانون النوويكارلتون ستويبر وآخرون، )11
.2006النمسا، فبراير 

إخلاء العالم من - أسلحة الرعب، (WMDC)اللجنة المعنية بأسلحة الدمار الشامل)12
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ، -الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية

2006.
رات وزارة الثقافة بالجمهورية سالم النابلسي، منشو :، ترجمةقصة الطاقة الذريةلورا فيرمي، )13

.1999العربية السورية ، دمشق، سوريا، 
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الدكتور محمد صابر سليم، مكتبة النهضة :ترجمةالذرة في خدمة السلام، مارتن مان، )14
.ن. س. المصرية، القاهرة، ب

VI -رسائل دكتوراه
ظل مبدأ أبعاد الاستخدام السلمي للطاقة النووية في أحمد محمد عبد الحفيظ حسن، )1

.2010، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، سيادة الدولة
الحماية الجنائية للمواد النووية في ظل النظام الدولي أسامة مصطفى مصطفى عطعوط، )2

.2000،  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، القاهرة ، للضمانات النووية
، رسالة دكتوراه في الأمن الدولي وفقا للنظام العالمي الجديدمفهوم بوبكر عبد القادر، )3

.2008–2007القانون العام، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
رسالة ،الإطار القانوني لتعاون الجزائر الدولي في المجال النووي. حسين فوزاري)4

.2008جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، يوليودكتوراه في الحقوق، 
، رسالة مبدأ التعسف في استعمال الحق في القانون الدولي العامسعيد سالم جويلي، )5

.1985دكتوراه،كلية الحقوق بجامعة عين شمس، القاهرة، 
المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة سمير محمد فاضل عطية، )6

.  1976امعة القاهرة، ،رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجالنووية وقت السلم
إشكالية أمن المتوسط في ظل العولمة بين الإستراتيجيات الغربية عبد الحق زغدار، )7

،أطروحة دكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة باتنة، ومواقف دول جنوب المتوسط 
2008-2009.

-مقارنةدراسة –المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة عبد الحميد عثمان محمد، )8
.1993رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 

رسالة دكتوراه في جهود الأمم المتحدة لنزع السلاح، عبد الفتاح محمد محمد اسماعيل، )9
.1972الحقوق،كلية الحقوق بجامعة القاهرة،

إشكالية الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية حريتي،/ز/فضيلة جنوحات)10
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، - حالة بعض الدول المدينة- لدول العربيةفي ا

.2006- 2005جامعة الجزائر، 
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أثر الطاقة النووية على العلاقات الدولية وإستراتيجية  محمود خيري أحمد بنونة، )11
.1967، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية،جامعة القاهرةالكتلتين، 

، - دراسة مقارنة–المسؤولية الجنائية عن تسرب الأشعة النووية ،منى غازي حسان)12
.2007رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة القاهرة، 

فعالية الحماية الدولية من أضرار الاستخدامات السلمية نعمات محمد صفوت محمد، )13
.2009،رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس،القاهرة،للطاقة النووية

النظام القانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في ـد الشـافعي، هشـام عمـر أحم)14
.2010، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  القاهرة، الفضاء الخارجي

،رسالة دكتوراه في العولمة و الإرهاب الدولي بين آلية التفكيك والتركيبوداد غزلانى، )15
.2010-2009العلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، رسالة دكتوراه في أبعاد الأمن الجماعي في ظل القانون الدولي المعاصروسيلة شابو،)16
.2008القانون العام، جامعة الجزائر، أكتوبر 

، رسالة دكتوراه في القانون العام، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحي، )17
.2007جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،جويلية 

V -مذكرات ماجستير
المسؤولية الجنائية لمشغل المنشأة النووية عن إخلاله أيمن فضل موسى الغول، )1

، رسالة ماجستير، )في التشريع المصري(بتوفير اشتراطات الوقاية و الأمان النووي 
.2002معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

، مذكرة ماجستير في في التنميةالقانون الدولي و حق الإنسانبلمداني علي، )2
.2003-2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

تأثير التحولات الدولية لما بعد الحرب الباردة على السياسة حبيبة زلاقي، )3
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الخارجية الايرانية

.2010-2009الجزائر، 
، مذكرة ماجستير في القانون والاتفاقيات الدولية النوويةالجزائر حسين فوزاري، )4

.2002- 2001الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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، مذكرة -دراسة تقييمية-إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرزرنوح ياسمينة، )5
.2006-2005ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،

المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها ، صافيةزيد المال )6
.1994،كلية الحقوق والعلوم الإدارية بجامعة الجزائر، رسالة ماجستير، القانون الدولي

النظام القانوني الدولي لامتلاك الطاقة النووية واستخدامها في المجال عجابي رابح، )7
بن -الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون السلمي

.2010-2009يوسف بن خدة، الجزائر، 
الأساس القانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غسان محمد مناور أبو عاشور، )8

،رسالة ماجستير، كليـة الدراسـات غير المألوفة في القانون الأردني و الفقه المقارن
.2003ة آل البيت، الأردن ، الفقهيـة و القانونية، جامع

، المسؤولية الدولية عند الأضرار التي تسببها النفايات النوويةمحمد صنيتان الزعبي، )9
- 2009مذكرة ماجستير في القانون العام كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط،الأردن، 

2010.
السلمية ضمانات استخدام الطاقة النووية في الأغراضمحمد عبد االله محمد نعمان، )10

رسالة ماجستير،كلية الحقوق ،)دراسة في قانونية في ضوء القواعد و الوثائق الدولية(
. 2001بجامعة القاهرة، مصر، 

الآليات القانونية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد محمد عمر عبدو، )11
، مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة النجاح الوطنية في نابلس،فلسطين، الوطني
2012.

، مذكرة حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلميةمهداوي عبد القادر، )12
ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقـوق و العلوم السياسية، جامعة 

.2009-2008لطاهر، سعيدة، الجزائر، الدكتور مولاي ا
القانون الدولي للأسلحة النووية و السياسة الخارجية نجيب بن عمر عوينات، )13

، مذكرة ماجستير في القانون الدولي العام، الأمريكية في مجال نزع السلاح النووي
.2005- 2004جامعة تونس المنار، تونس،  
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VI -مقالات
، الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعليم في الأمن النووياستراتيجيةبونيغر و آخرون، .أ)1

الملتقى العلمي حول استراتيجية الأمن النووي في الدول العربية الذي نظمته الهيئة العربية 
للطاقة الذرية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مدينة الحمامات بتونس في 

.رجمة ضو سعد مص، ت2010أكتوبر 27-25الفترة 
.2011الثالث و العشرون، العدد الأول 

، مجلة عالم الفكر، تشرنوبيل و الجيل الجديد من المفاعلات النوويةابراهيم خميس، )2
.2013، مارس341العدد 

نظام التفتيش الدولي طبقا لاتفاقية الضمانات ا عبد الرحيم، ابراهيم عثمان، مه)3
الآفاق و الآليات "،البرنامج العلمي الثاني حول نظام الضمانات النووية الدولي الشاملة

، الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة "والمشاكل
يناير 20إلى 16الوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاهرة من الطاقة الذرية المصرية و

.2000، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، يونيو 2000
، نشرة الذرة استخدام الأشعة المؤينة في حفظ منتجات الألبانأحمد صالح ساجت، )4

.2012/ 1، العدد 24
، البرنامج العلمي الثاني حول وطني للضمانات النوويةالنظام الإسماعيل اسماعيل بدوي، )5

، الهيئة العربية للطاقة الذرية "الآفاق و الآليات و المشاكل"نظام الضمانات النووية الدولي 
بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و هيئة الطاقة الذرية المصرية و الوكالة الدولية 

، منشورات الهيئة العربية للطاقة الذرية، 2000يناير 20إلى 16من للطاقة الذرية، القاهرة 
.2000يونيو 

، مجلة السياسة الدولية، ستون عاما على قصف هيروشيما و نجازاكيأميرة عبد الرحمن، )6
.2005، أكتوبر162العدد

وكالة ، مجلة الالبيئة في بؤرة الاهتمام:كوكب الأرض المتغيرقيرنربوركارت، أنا ماريا سيتو،)7
.2008مارس /، آذار2/49الدولية للطاقة الذرية، العدد 
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نظام الأمن الجماعي في ميزان القانون الدولي المعاصربن ناصر محمد، )8
.1/2009للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، العدد

التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل محاولة لتقييم حمدي محمود بارود، )9
، 12الجهود الدولية  ومشروع قانون التجارة الفلسطيني

.2010، 1العدد
الأرض والريح والنار، إعداد محطات الطاقة النووية لمواجهة غضب دانا ساكتشيتي، )10

.2008سبتمبر / أيلول50- 1الذرية، العدد ، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الطبيعة
، مجلة تهديدات ومخاطر الاتجار غير المشروع بالمواد النوويةريتشارد هوسكنز، )11

.2008مارس / ، آذار2/49الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد
إمكانية محاكمة فرنسا عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر وفق ساسي محمد فيصل، )12

.2013، جانفي 8، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد نون الدولي الجنائيأحكام القا
التخلص من الفضلات الذرية في البحار في ضوء أحكام القانون سمير محمد فاضل،)13

.1976،القاهرة، 32الدولي العام
، مفاعلات البحوث و تطبيقاتهاصلاح الدين التكريتي، )14

.2011الثالث و العشرون، العدد الأول 
، مقال مترجم عن مجلة السعي إلى إمداد آمن بالوقود النووي،ضو سعد مصباح)15

Nuclear Engineering international عدد 18،نشرة الذرة والتنمية، مجلد،
1/2006.

لة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ، مجمستقبل نووي آمنطارق رؤوف و زوريانا فوفتشوك، )16
.2009، سبتمبر 51-1العدد 

، مجلة الاحتكارات الدولية وسياسة طهران البتروليةعبد السلام عبد العزيز فهمي، )17
.1972أفريل / 1السياسة الدولية، العدد

مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية في نزاع عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، )18
دراسة حول الرأيين الاستشاريين الصادرين من محكمة العدل الدولية -مسلح

.58/2002-هذه المسألة. بخصوص
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على التجارب النووية الفرنسية و مخاطر التلوث الإشعاعي، عبد الكاظم العبودي)19
، سلسلة الندوات، التجارب النووية الفرنسية الصحة و البيئة في المدى القريب والبعيد

في الجزائر، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
.1،2000.ط،الجزائر، 1954

، النوويةللضماناتالدوليالنظامفيالتطوراتعبد الوهاب عبد الرزاق السيد ، )20
، "الآفاق والآليات والمشاكل"البرنامج العلمي الثاني حول نظام الضمانات النووية الدولي 

الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الطاقة الذرية 
، منشورات 2000يناير20إلى 16المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، القاهرة من 

.2000الهيئة العربية للطاقة الذرية، يونيو 
لنوويةاللضماناتالدوليالنظامالتطورات في،……………………)21

ب تطبيقه على اجتماع الخبراء حول نظام الضمانات الدولي و أسلو ) 2+93البرنامج(
مع هيئة الطاقة الاقليمي، نظمته الهيئة العربية للطاقة الذرية بالاشتراك المستويين القطري و 

، منشورات الهيئة العربية للطاقة 21/11/1996إلى 18الذرية المصرية، القاهرة من 
.1998الذرية، 

رؤية أكاديمية لمفهوم التنمية المستقلة و إمكانية تحقيقها عبداالله عبد الكريم السالم، )22
في الإدارة، المنظمة ، أعمال المؤتمر العربي السنوي الخامس في العالم العربي في ظل العولمة

.2004نوفمبر 29-27العربية للتنمية الإدارية،مصر،
، مجلة جنوب إفريقياد الخطر الذري في الشرق الأوسط و أبعاعصام الدين جلال، )23

.1981،أبريل 64السياسة الدولة، العدد
الضمانات الإدارية للاستخدام السلمي للطاقة علاء حسن علي، أحمد عودة محمد، )24

مايو 21-20المؤتمر السنوي الحادي والعشرين ، الطاقة بين القانون والاقتصاد،  ، النووية
2013.

، سلسلة الطاقة النووية بين المخاطر والاستعمالات السلميةعمار منصوري، )25
، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة "التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"الندوات

.1954،2000فمبرالوطنية و ثورة أول نو 
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، مجلة الطاقة النووية و إلى أي مدى يمكن أن تتنافس في المستقبلبيرول، فاتيه)26
.2007، مارس 2/48الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد

دراسة ( الحق في المعلومات الخاصة بالطاقة النووية السلمية محمد أحمد عبد النعيم، )27
لسنوي الحادي والعشرين ، الطاقة بين القانون ، المؤتمر ا)تحليلية انتقادية مقارنة

.2013مايو 21-20جامعة الإمارات، الأمارات العربية المتحدة،والاقتصاد،
، مجلة النظام القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار النوويةمحمد حسين عبد العال، )28

.2009، 45البحوث القانونية، كلية الحقوق، المنصورة، العدد 
المناطق الرمادية بين الاستخدامات السلمية والعسكرية للطاقة عبد السلام،محمد )29

.2006، مجلة السياسة الدولية، يوليو النووية
المبادئ الرئيسية لنظام المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن محمد علي الحاج، )30

- 20القانون والاقتصاد،  ، المؤتمر السنوي الحادي والعشرين، الطاقة بين الحوادث النووية
.، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحدة2013مايو 21

3مجلة عالم الفكر، العدد، الطاقة النووية و القانون،محمد محمد عبد اللطيف)31
.2013مارس -، يناير41

، أشغال المؤتمر العلمي السنوي الإطار القانوني للأمن النووي، .………………)32
.2008أبريل 2-3بجامعة المنصورة،البترول والطاقة، هموم عالم واهتمامات أمة، القاهرة، 

الكشف عن تعرض الحشرات للأشعة المؤينة و أهمية ذلك في مجال محمد منصور،)33
.4/2011، العدد23الحجر الزراعي

، وقائع الدورة التدريبية النفايات المشعة، أصلها وأنواعها وإصداراتهامحمود الكوفحي،)34
حول تداول ومعالجة النفايات المشعة، نظمتها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالاشتراك مع هيئة 

.1993الطاقة الذرية المصرية، الجزء الثاني، تونس، نوفمبر 
ار غير المشروع  في المواد النووية ، المخاطر الدولية للتداول والاتجمحمود بركات)35

.2012و العشرون، العدد الرابع والإشعاعية
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قراءة في  ، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر)36
، باريلوللكاتب الفرنسي برونو"1996-1960التجارب النووية الفرنسية " كتاب

.2000،"التجارب النووية الفرنسية في الجزائر"عرض نعمان اسطمبولي، سلسلة الندوات
حقائق منسية في المسألة -التفجيرات النووية للهند وباكستانمصطفى سلامة، )37

، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -النووية
2001.

، 53، مجلة السياسة الدولية، العددالصراع الدولي حول الطاقة النوويةندي، نزيرة الأف)38
.1978يوليو 

، 2/48، مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العدد ثمن التغييرنيكولاس ستيرن، )39
.2007آذار /مارس

، مجلة حق جمعيات حماية البيئة في الإعلام والاطلاع في المواد البيئيةوناس يحي، )40
.2004مارس /ه1425الحقيقة، جامعة أدرار، العدد الرابع، محرم 

IIV -وإعلانات دوليةاتفاقيات:
1945المتحدةالأمممنظمةميثاق)1
1945الدوليةالعدللمحكمةالأساسيالنظام)2
1957المعاهدة المنشأة للجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)3
1960المؤينةاتفاقية حماية العاملين من الإشعاعات)4
1960اتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية)5
1962اتفاقية بروكسل بشأن مسؤولية مشغلي السفن النووية)6
.1963اتفاقية فيينا بشان المسؤولية عن الأضرار النووية )7
1963الوحدة الإفريقية منظمةميثاق)8
1963النووية  معاهدة الحظر الجزئي للتجــارب )9
1963اتفاقية موسكو المتعلقة بالحظر الجزئي للتجارب النووية)10

1968معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية )11
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1969تفاقية قانون المعاهدات  ا)12
اتفاقية تحريم وضع الأسلحة النووية و أسلحة التدمير الشامل الأخرى في قاع البحار )13

1971أو أرض المحيطات أو تحتها
1972استوكهولمإعلان )14
1972اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث )15
1974اتفاقية باريس المتعلقة بمنع التلوث البحري من مصادر برية )16
اا الاقتصادييثاق م)17 اجب لدول و و 1974ة حقوق ا
1974الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية)18
العلمي والتكنولوجي لمصلحة السلم وخير إعلان خاص بالاستفادة من التقدم )19

1975البشرية
1976معاهدة التفجيرات النووية للأغــراض السلميـة )20
1971A/RES/2787(XXVI)مبدأ تقرير المصير الاقتصادي)21
1981الميثاق الإفريقي الخاص بحقوق الإنسان و الشعوب)22
1982الأغراض السلمية اتفاقية التعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في )23
(A/RES/39/11)1984الإعلان بشأن حق الشعوب في السلم)24
1991اتفاقية إسبو المتعلقة بتقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي )25
1992اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )26
1992A/CONF.151/26 (Vol. I)إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية)27
الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أنشطة خطرة على و اتفاقية لوقان)28

1993البيئة
)A/CONF.157/23(1993فييناعملوبرنامجإعلان)29
1994اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية )30
1996معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية )31
الأضرار الناتجة عن النقل البحري للنفايات الضارة اتفاقية المسؤولية والتعويض عن )32

1996والمؤثرات الضارة  
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1997بروتوكول كيوتو)33
1997اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات النووية)34
1997بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية )35
1997عن الأضرار النووية التكميلياتفاقية التعويض )36
السالمستدامة،التنميةلجنةوالتنفيذ،التطبيق: والتنميةالبيئةبشأنريوإعلان)37

)E/CN.17/1997/8(1997الخامسةوالاجتماعي،الدورةالاقتصادي
1997اتفاقية تقديم المساعدة في حال وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي)38
الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة اتفاقية آرهوس )39

لقة ا  تع 1998الم
2000القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي )40
2002إعلان جوهاسنبرغ بشأن التنمية المستدامة)41
2004ة المسؤولية البيئيوروبي بشأن الأتوجيه الاتحاد )42
2005النووية والمرافقاتفاقية الحماية المادية للمواد)43
2005الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي )44

IVII -وطنيةتشريعات
الجزائر-

2003يوليو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 03/10القانون )1
20الصادر في 43العدد . ج.ج.ر.ج(المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 

).  م2003يوليو سنة 20ه  الموافق 1424جمادى الأولى عام 
فبراير 03ه الموافق 1407لثانية عام جمادى ا4المؤرخ في 37- 87المرسوم الرئاسي رقم )2

ه الموافق 1407جمادى الثانية عام 5الصادر في 6، العدد .ج.ج.ر.ج(م 1987سنة 
).م1987فبراير سنة 04

سبتمبر سنة 21الموافق 1415ربيع الثاني عام 15المؤرخ في 287-94المرسوم الرئاسي )3
، العدد . ج.ج.ر.ج( حة النووية يتضمن الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسل1994

).م1994أكتوبر 02ه الموافق 1415ربيع الثاني 26الصادر في 62
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ديسمبر عام 01الموافق 1417رجب عام 20مؤرخ في 435-96رئاسي رقم الرسومالم)4
يتضمن المصادقة على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الوكالة 1996

لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة ،الدولية للطاقة الذرية
ديسمبر 4هـ الموافق 1417رجب عام 23الصادر بتاريخ  75،العدد .ج.ج.ر.ج(النووية

).م1996
الموافق أول ديسمبر سنة 1417رجب عام 20المؤرخ في 436-96المرسوم الرئاسي رقم )5

75، العدد .ج.ج.ر.ج(الطاقة الذرية و تنظيمها و سيرها يتضمن إنشاء محافظة1996
).م1996ديسمبر سنة 4ه الموافق ل 1417رجب عام 23الصادر في  

30الموافق 1418جمادى الأولى عام 28المؤرخ في 375-97المرسوم الرئاسي رقم )6
على المعاهدة المتضمن مصادقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1997سبتمبر سنة 

، العدد.ج.ج.ر.ج"( معاهدة بليندابا"حول المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا 
).م1997أكتوبر سنة 05الموافق 1418جمادى الثانية عام 03في 65

أبريل 15الموافق ل 1419ذي الحجة عام 29المؤرخ ف 86- 99المرسوم الرئاسي رقم )7
الصادر بتاريخ 27،العدد .ج.ج.ر.ج(مراكز البحث النوويالمتضمن إنشاء1999سنة 

).م1999أبريل سنة 18ه الموافق ل 1420محرم عام 2
فبراير سنة 5الموافق 1422ذي القعدة عام 22مؤرخ في 54-02المرسوم رئاسي رقم )8

المتضمن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 2002
فبراير 10ه الموافق 1422ذي القعدة 27الصادر في 09،العدد .ج.ج.ر.ج(

).م 2002
أبريل 11الموافق 1426ربيع الأول عام 2المؤرخ في 119-05المرسوم الرئاسي رقم )9

ربيع 4، الصادر في 27، العدد .ج.ج.ر.ج(يتعلق بتسيير النفايات المشعة 2005سنة 
)م 2005أبريل سنة 13ه الموافق 1426الأول عام 

أبريل 11ه الموافق 1426ربيع الأول عام 2المؤرخ في 118- 05المرسوم الرئاسي رقم )10
ربيع 4، الصادر في 27، العدد .ج.ج.ر.ج( م المتعلق بتأيين المواد الغذائية 2005سنة 

).م2005أبريل سنة 13ه الموافق 1426الأول عام 
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31الموافق ل 1427عام ولىالأجمادى 04المؤرخ في 183–06المرسوم الرئاسي رقم )11
ه 1427جمادى الأولى عام 04الصادر في 36، العدد .ج.ج.ر.ج(2006مايو سنة 

).م2006مايو سنة 31الموافق 
يناير 14ه الموافق 1425ذي الحجة عام 25المؤرخ في 16-07المرسوم الرئاسي رقم )12

21هـ الموافق 1426محرم عام 02الصادر بتاريخ  6،العدد .ج.ج.ر.ج(م، 2007عام 
).م2007يناير 

02ه الموافق 1428ولى عام لأجمادى ا16المؤرخ في 170-07المرسوم الرئاسي رقم )13
، العدد .ج.ج.ر.ج(86-99المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2007يونيو سنة 

).م2007يونيو سنة 07ه الموافق 1428جمادى الأولى عام 21الصادر بتاريخ 37
18ه  الموافق 1428رمضان عام 06المؤرخ في 279-07المرسوم الرئاسي رقم )14

رجب عام 20المؤرخ في 436- 96المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2007سبتمبر 
محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها إنشاءيتضمن 1996الموافق أول ديسمبر سنة 1417
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  1ملحق رقم 

 

 إعلان الحق في التنمية

  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة

 1986ديسمبر /كانون الأول  4المؤرخ في  41/128للأمم المتحدة 

 إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل 

الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزيز وتشجيع المشاكل 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو 

 الدين،

سين المستمر وإذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التح

لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في 

  التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها،

وإذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام 

  ال الحقوق والحريات المبينة في هذا الإعلان إعمالا تاما،اجتماعي ودولي يمكن فيه إعم

وإذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

والتوصيات والصكوك وإذ تشير كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات 

الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان 

وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، 

ة، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسي

 وزيادة تعزيز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،

وإذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها 

 ية،السياسي بحرية وفى السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحر 

وإذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها 

 الطبيعية مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،

ة العالميين وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعا



لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون 

أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو 

 الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع،

الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب  وإذ ترى أن القضاء على

والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجديد، والفصل 

العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان 

د السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية، والتهديدات والتهديدات الموجهة ض

 بالحرب، من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية،

وإذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق ذواتهم تحقيقا 

ن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية تاما، نشأت، في جملة أمور، ع

والثقافية، وإذ ترى أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية 

يقتضي إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية 

ة والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا يمكن، وفقا لذلك، أن يبرر تعزيز والاقتصادية والاجتماعي

بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية،

 ،وإذ ترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية

وإذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نزع السلاح والتنمية، وأن التقدم في ميدان نزع السلاح 

سيعزز كثيرا التقدم في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي 

 شعوب البلدان النامية، تكريسها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها ولا سيما

وإذ تسلم بأن الإنسان هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن 

 تجعل الإنسان المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،

  ولهم،وإذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لد

وإذ تدرك أن الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون 

 مصحوبة بجهود ترمى إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،

وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في 

 .لذين يكونون الأمم، على السواءالتنمية حق للأمم وللأفراد ا

 



  :تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي

  1المادة 

الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع . 1

بهذه الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع 

 .التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما

ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي . 2

يشمل، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة 

 .ها، غير القابل للتصرف، في ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعيةحق

 2المادة 

الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية . 1

 .والمستفيد منه

ي الاعتبار ضرورة الاحترام يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين ف. 2

التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي 

يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام 

 .سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية

ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر  من حق الدول. 3

لرفاهية جميع السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية 

 .وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها

 3المادة 

اع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوض. 1

 .التنمية

يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية . 2

 .والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة

. الة العقبات التي تعترض التنميةمن واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإز .3

وينبغي للدول أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولى 

جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، 

 .ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها



 4ادة الم

من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا وجماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية . 1

 .تيسير إعمال الحق في التنمية إعمالا تاما

والتعاون الدولي . من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع. 2

مية، أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسهيلات الملائمة الفعال، كتكملة لجهود البلدان النا

 .لتشجيع تنميتها الشاملة

 5المادة 

تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان 

ميع الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وج

أشكال العنصرية والتمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتدخل 

الأجنبي، والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية، والتهديدات 

 .بالحرب، ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير

 6ة الماد

ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع . 1

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو 

 .الدين

لاهتمام علي قدر جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء ا. 2

المساواة لإعمال وتعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 .والنظر فيها بصورة عاجلة

ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة . 3

 .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن 

 7المادة 

ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية 

ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية 

لموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض فعالة، وكذلك من أجل استخدام ا

 .التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية

  8المادة 



ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية . 1

إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية ويجب أن تضمن، في جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في 

وينبغي اتخاذ تدابير . والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل

وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية . فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية

 .اعيةمناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتم

ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية . 2

 .وفى الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان

 9المادة 

جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل . 1

 .واحد منها في إطار الجميع

ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه . 2

يعني أن لأي دولة أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف 

ق انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقو 

 .الإنسان

 10المادة 

ينبغي اتخاذ خطوات لضمان ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بما في ذلك 

صياغة واعتماد وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين 

 .الوطني والدولي



  

  2ملحق رقم 

 عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدة
  

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

  1968يونيه /حزيران 12 المؤرخ في) 22الدورة ( 2373 للأمم المتحدة

  1968يوليه /تموز 1جرى توقيعها في لندن وموسكو وواشنطن في 

   
  ،"أطراف المعاهدة"يلي بتعبير   فيما العاقدة لهذه المعاهدة، والمشار إليها إن الدول

تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة، وضرورة القيام، بالتالي، ببذل جميع الجهود الممكنة  إذ
  لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن الشعوب،

  انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيراً من خطر الحرب النووية، وإذ تعتقد أن
العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد اتفاق بشأن منع زيادة انتشار  الجمعية ومراعاة منها لقرارات

  الأسلحة النووية،
الدولية بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على النشاطات  وإذ تتعهد
  السلمية،
وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيق اللازم، في إطار  والإستحداثية  تأييدها للجهود البحثية وإذ تبدي

نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمبدأ الضمان الفعال لتدفق الخامات والمواد الانشطارية الخاصة 
  ة الأخرى في بعض المناطق الإستراتيجية،باستعمال الأدوات والوسائل التقني

المبدأ القاضي بأن تتاح، للأغراض السلمية، لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، سواء منها الدول   وإذ تؤكد
الحائزة للأسلحة النووية أو الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، فوائد التطبيقات السلمية النووية، بما في ذلك 

  عية قد تحصل عليها الدول الحائزة للأسلحة النووية من استحداث الأجهزة المتفجرة النووية،أية منتجات فر 
منها بأنه يحق لجميع الدول الأطراف في المعاهدة، تطبيقاً لهذا المبدأ، وأن تشترك في أتم تبادل ممكن   واقتناعاً 

مية، وأن تسهم في ذلك التعزيز للمعلومات العلمية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية للأغراض السل
  استقلالاً أو بالاشتراك مع الدول الأخرى،

وإذ تعلن انتواءها تحقيق وقف سباق التسلح في اقرب وقت ممكن، واتخاذ التدابير الفعالة اللازمة في سبيل  
  نزع السلاح النووي،



  وإذ تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون لبلوغ هذا الهدف،
الدول الأطراف في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت وإذ تذكر أن 

، أبدت، في ديباجة المعاهدة، عزمها على تحقيق الوقف الأبدي لجميع 1963سطح الماء، الموقعة في عام 
  التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية وعلى مواصلة المفاوضات لهذه الغاية،

ادة تخفيف التوتر الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الدول، تسهيلاً لوقف صنع الأسلحة النووية، زي وإذ تود
أعتداالقومية تنفيذاً لمعاهدة  الموجودة، ولإزالة الأسلحة النووية ووسائل إيصالها من  مخزوناا  ولتصفية جميع

  بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة،
إذ تذكر أن الدول ملزمة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، بالامتناع، في علاقاا الدولية، عن التهديد باستعمال و 

القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية لأية دولة أو ضد استقلالها السياسي أو على وجه الخصوص 
من الدوليين ينبغي أن يجري بأقل تحويل مناف لمقاصد الأمم المتحدة، وإن تعزيز إقامة وصيانة السلم والأ

  لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى الأسلحة،
  :قد اتفقت على ما يلي

   

  الأولى المادة
تتعهد كل دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى أي مكان، 

سلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو أية سيطرة على مثل لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أية أ
تلك الأسلحة أو الأجهزة؛ وبعدم القيام إطلاقا بمساعدة أو تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة 
للأسلحة النووية على صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة 

  .ليها بأية طريقة أخرىع

  المادة الثانية
تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بعدم قبولها من أي ناقل  
كان، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي نقل لأية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو لأية 

الأسلحة والأجهزة؛ وبعدم صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى أو اقتنائها سيطرة على مثل تلك 
  .بأية طريقة أخرى؛ وبعدم التماس أو تلقي أي مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى

  الثالثة المادة
المعاهدة بقبول الضمانات  تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تكون طرفاً في هذه -1

المنصوص عليها في اتفاق يجرى التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لنظام الوكالة 
الأساسي ونظام ضماناا، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ تلك الدولة للالتزامات المترتبة عليها 



استخدام الطاقة النووية من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو  بموجب هذه المعاهدة منعاً لتحويل
ويراعى، في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، . الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى

 أي تطبيقها على الخامات أو المواد الانشطارية الخاصة سواء كان يجر إنتاجها أو تحضيرها أو استخدامها في
ويراع تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على . مرفق نووي رئيسي أو كانت موجودة خارج ذلك المرفق

جميع الخامات أو المواد الانشطارية الهامة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشرة داخل إقليم تلك 
  .آخرالدولة، تحت ولايتها، أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان 

أية خامات أو موارد انشطارية خاصة؛ ) أ(تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة بعدم توفير  -2
أو أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضير أو استخدام أو إنتاج المواد الانشطارية الخاصة، ) ب(

لمية، إلا إذا كانت تلك الخامات أو المواد لأية دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، للأغراض الس
  .الانشطارية الخاصة خاضعة للضمانات المطلوبة في هذه المادة

يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة من هذه المعاهدة وتفاد  -3
 ميدان النشاطات النووية السلمية، بما في عرقلة نماء الأطراف الاقتصادي أو التقني أو التعاون الدولي في

ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير أو استخدام أو إنتاج المواد النووية للأغراض السلمية 
  .وفقاً لأحكام هذه المادة ومبدأ الضمان المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة

ة، والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، بعقد اتفاقات مع الوكالة الدول غير الحائزة للأسلحة النووي تقوم  -4
الدولية للطاقة الذرية لاستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك إما استقلالاً أو بالاشتراك مع 

الاتفاقات التفاوض على عقد تلك  ويبدأ  .الدول الأخرى وفقاً للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية
الدول التي تودع وثائق  إلى ويبدأ التفاوض بالنسبة. يوم من بعد نفاذ هذه المعاهدة 180في غصون 

تلك الاتفاقات   وتنفذ.يوماً، في موعد لا يتجاوز تاريخ ذلك الإيداع 180تصديقها أو انضمامها بعد فترة 
  .في موعد لا يتجاوز ثمانية عشر شهراً من بعد موعد بدء المفاوضات

  الرابعة المادة

تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي  يحظر  -1
تملكها جميع الدول الأطراف في المعاهدة في إنماء بحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية 

  .ه المعاهدةدون أي تمييز ووفقاً للمادتين الأولى والثانية من هذ
جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات  تتعهد  -2

العلمية والتقنية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك 
على ذلك، التعاون في الإسهام، استقلالاً أو  وتراعي كذلك الدول الأطراف في المعاهدة، والقادرة. التبادل

بالاشتراك مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، في زيادة إنماء تطبيقات الطاقة النووية للأغراض السلمية، 



في أقاليم الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة،   سيما  ولا
  .لحاجات مناطق العالم المتنامية الحقة المراعاة  إيلاء مع

  الخامسة المادة
تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويد الدول غير الحائزة 
للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية 

الدولية المناسبة   المراتبة  ووية، وذلك على أساس التمييز ووفقاً لأحكام هذه المعاهدة وفي ظلللتفجيرات الن
وعن طريق الإجراءات الدولية المناسبة، ولتأمين عدم تحميل تلك الدول الأطراف عن الأجهزة المتفجرة 

حث المستعملة إلا أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين تلك النفقة أية مصاريف من مصاريف الب
للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة مكنة الحصول  ويكون  .والاستحداث

على تلك الفوائد، بموجب واحد أو أكثر من الاتفاقات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر 
الموضوع بعد  هذا  دأ إجراء المفاوضات بشأنويب. فيها التمثيل الكافي للدول غير الحائزة للأسلحة النووية

أيضاً، للدول غير الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه   ويجوز  .نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن
  .المعاهدة، أن تحصل على تلك الفوائد، إن رغبت ذلك، بموجب اتفاقية ثنائية

  السادسة المادة
اف في المعاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات اللازمة، بحسن نية، عن التدابير كل دولة من الدول الأطر   تتعهد

الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنزع السلاح النووي، وعن معاهدة بشأن نزع 
  .السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة

  السابعة المادة
حكم يخل بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليمية تستهدف  لا تتضمن هذه المعاهدة أي

  .تأمين عدم وجود أية أسلحة نووية إطلاقا في أقاليمها المختلفة

  الثامنة المادة
ويقدم نص . يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديلات عليها -1

وتقوم . ديعة التي تتولى إبلاغه إلى جميع الدول الأطراف في المعاهدةمقترح إلى الحكومات الو  أيتعديل
الحكومات الوديعة بعدئذ، إذا طلب إليها ذلك ثلث الدول الأطراف في المعاهدة أو أكثر بعقد مؤتمر للنظر 

  .في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول الأطراف
دول الأطراف في المعاهدة، بما فيها أصوات جميع يقتضي إقرار أي تعديل نيله أغلبية أصوات جميع ال -2

الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة، وجميع الدول الأطراف الأخرى التي تكون، 
وينفذ التعديل، بالنسبة لكل . عند إاء التعديل، أعضاء في الس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية



لدول الأطراف تودع وثيقة تصديقها عليها، بإيداع وثائق تصديق أغلبية جميع الدول الأطراف بما دولة من ا
فيها وثائق تصديق جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة وجميع الدول الأطراف 

وينفذ . الة الدولية للطاقة الذريةالأخرى التي تكون عند إاء التعديل، أعضاء في الس التنفيذي للوك
  .التعديل بعد ذلك، بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى، بإيداع هذه الدولة الطرف لوثيقة تصديقها عليه

للدول الأطراف في المعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذها، مؤتمر في جنيف بسويسرا لاستعراض  يعقد  -3
بعد ذلك،  ويجوز.قيق أهداف الديباجة وإعمال أحكام المعاهدةسير المعاهدة بغية التأكد من أنه يجري تح

على فترات خمس سنوات، باقتراح يقدم لذلك من أغلبية الدول الأطراف في المعاهدة إلى الحكومات 
  .الوديعة، تأمين عقد مؤتمرات مماثلة الغرض لاستعراض سير المعاهدة

  التاسعة المادة
ويجوز الانضمام إليها في أي وقت لأية دولة لم توقعها قبل . لدولتعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع ا -1

  .من هذه المادة 3نفاذها وفقاً للفقرة 
تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات  -2

ا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطاني  اتحاد الجمهوريات الاشتراكية
  .المتحدة الأمريكية، المعينة بحكم هذه المعاهدة باعتبارها الحكومات الوديعة

تنفذ هذه المعاهدة بإيداع وثائق تصديق الدول المعنية حكوماا بحكم هذه المعاهدة باعتبارها  -3
في هذه المعاهدة بتعبير   ويقصد .ذه المعاهدةالحكومات الوديعة وأربعين دولة أخري من الدول الموقعة له

الدولة الحائزة لأسلحة النووية كل دولة صنعت أو فجرت أي سلاح نووي أو أي جهاز متفجر نووي آخر 
  .1967) يناير(كانون الثاني   1قبل 

إليها هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها  تنفذ  -4
  .بعد نفاذها ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها

تبلغ الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهذه المعاهدة أو المنضمة إليها،  -5
وتاريخ ورود أية  تاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو الانضمام إليها، وتاريخ نفاذها

  .مؤتمر، وأية إعلانات أخرى اي  طلبات لعقد
  .من ميثاق الأمم المتحدة 102الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقاً للمادة   الحكومات تقوم -6

  العاشرة المادة
يكون لكل دولة من الدول الأطراف، ممارسة منها لسيادا القومية، حق الانسحاب من المعاهدة إذا  -1

قررت أن ثمة أحداثاً استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها القومية العليا، ويجب عليها 



ى الأطراف في المعاهدة وإلى إعلان ذلك الانسحاب، قبل ثلاثة أشهر من حصوله، إلى جميع الدول الأخر 
  .مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بعد خمسة وعشرين سنة من نفاذ المعاهدة، إلى عقد مؤتمر لتقرير استمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل  يصار  -2
ويكون اتخاذ هذا القرار بأغلبية الدول الأطراف في . مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة

  .ةالمعاهد

  المادة الحادية عشر
هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هي الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع   قررت

في محفوظات الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة 
  .إليها
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305المبحث الثاني:  المقاربات المستحدثة للأمن النووي

305المطلب الأول: موقف مجلس الأمن من الأزمات النووية

       الفرع الأول: موقف مجلس الأمن من الهجوم الإسرائيلي على المفاعل        

306                النووي العراقي

307       الفرع الثاني: تعامل مجلس الأمن مع البرنامج النووي الإيراني

307           أولا:حيثيات البرنامج النووي الإيراني

309           ثانيا:تقرير الوكالة الدولية و قرارها في نوفمبر 2004

310          ثالثا:قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص البرنامج النووي الإيراني

       الفرع الثالث:التعامل مع انسحاب كوريا الشمالية من معاهدة عدم              

313                 الانتشار النووي وقيامها بتجارب نووية

313           أولا: حيثيات البرنامج النووي لكوريا الشمالية

316           ثانيا: تدخل مجلس الأمن الدولي



317المطلب الثاني: مقاربات تدويل دورة الوقود النووي ومكافحة الإرهاب النووي

317      الفرع الأول: تدويل دورة الوقود النووي

320      الفرع الثاني: مكافحة الإرهاب النووي

         أولا: القرار 1540 و صلاحيات مجلس الأمن بموجب

321                 ميثاق الأمم المتحدة

322         ثانيا:اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي

(NSS)و قمم الأمن النووي (ISP)324         ثالثا:مبادرة أمن الانتشار

329 خـــــــــــاتمة

335قائمة المصادر و المراجع

369ملاحــــــــــــق


